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اهداف بيت الحكمة
بيت الحكمة مؤسســة فكرية علمية ذات شــخصية معنوية واســتقلال مالي واداري مقره في بغداد 

ومن اهدافه:- 

* العناية بدراسة تأريخ العراق والحضارة العربية والاسلامية .

* ارســاء منهج الحوار بين الثقافات والاديان بما يســهم في تأصيل ثقافة السلام وقيم التسامح والتعايش 
بين الافراد والجماعات .

* متابعة التطورات العالمية والدراسات الاقتصادية وآثارها المستقبلية على العراق والوطن العربي

* الاهتمــام بالبحــوث والدراســات التي تعزز من تمتع المواطن بحقوق الانســان وحرياته الاساســية 
وترسيخ قيم الديمقراطية والمجتمع المدني .

* تقديم الرؤى والدراسات التي تخدم عمليات رسم السياسات .

ضوابط النشر
- تنشــر المجلة البحوث التي لم يســبق نشــرها ويتم اعلام الباحث بقرار المجلة خلال ثلاثة اشــهر من 

تاريخ تسلم البحث .

- ترسل نسخة واحدة من البحث باللغة العربية مع ملخص له باللغة الانكليزية لا تزيد كلماته عن ٢٠٠ 
 كلمة شريطة ان تتوفر فيه المواصفات الاتية :

أ- ان يكون البحث مطبوعاً على قرص مرن (CD) بمسافات مزدوجة بين الاسطر وبخط واضح .

ب- ان لا تتجــاوز عــدد صفحــات البحــث (٢٠) صفحــة بقياس(A4) عــدا البيانــات والخرائط 
والمرتسمات.

ج- ان تجُمــع كل المصادر والهوامش مرقمة بالتسلســل في نهاية البحث وبمســافات مزدوجة بين 
الاسطر .

- يحصل صاحب البحث  المنشور في المجلة على نسخة مجانية من العدد الذي ينشر فيه البحث .

- تعتذر المجلة عن اعادة البحوث سواء نشرت أم لم تنشر .

- يحتفظ القسم بحقه في نشر البحث طباعياً والكترونياً على وفق خطة تحرير المجلة .

أهداف وضوابط النشر
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٧   كلمة العدد

كلمة العدد

يصــدر العــدد الثامــن والثلاثون لعــام ٢٠١٨ من مجلة دراســات اقتصادية التي تصدر عن قســم 

الدراســات الاقتصاديــة في بيت الحكمة والتي تعد من بين المنابــر العلمية الهامة المحكمة علمياً والتي 

يسعى الباحثين والدارسين بالعلوم الاقتصادية الى الاستفادة من مخرجاتها البحثية والعلمية في مختلف 

فروع وتخصصات الاقتصاد المتعددة ، ولباحثين ومتخصصين في ذلك الحقل من فروع المعرفة.

وفــي اصداريــة هذا العدد من مجلة دراســات اقتصاديــة توزعت البحوث والدراســات بين العديد من 

المواضيع التي تمس الشــأن الاقتصادي العراقي والعربي ، فقد تضمن هذا العدد ســتة بحوث شــملت 

تخصصــات التجارة الدوليــة واقتصاديات النفط وأســعارها والمنتجات الزراعيــة والحيوانية والدور 

التنموي للسياسة النقدية والتحديات التي تواجه النظام المصرفي.

فقد تطرق البحث الاول الى الانعكاســات التي تترتب على المصالــح التجارية للبلدان العربية والنامية 

جراء تبني الحمائية الجديدة ، وماهي المزايا والعيوب لهذه الحمائية.

وتناول البحث الثاني دراسة اقتصادية لتقدير متوسط استهلاك الفرد من البروتين الحيواني في العراق 

والعالم . 

اما البحث الثالث فقد تضمن الاثار التي تترتب على الاقتصاد العراقي من جراء انخفاض أسعار النفط 

العالمية وما يشكله ذلك من تهديد للاقتصاد العراقي لاعتماده بشكل كامل تقريباً على الايرادات النفطية 

وكان واقــع وتحديات الصيرفــة الالكترونية في بلدان عربية مختارة وتأثيرها في تســوية المدفوعات 

الدولية والمحلية هو موضوع البحث الرابع من هذا العدد .

وتضمــن البحــث الخامس تقييماً للدور التنمــوي للبنك المركزي العراقي والتــي تمثلت بالعجز المالي 

الكبير بسبب انخفاض اسعار النفط.

بينمــا تناول البحث الاخير من هذا العدد، أســباب وطرق معالجة حالات التعثــر التي يواجهها القطاع 

المصرفي.

 وفــي الوقــت الذي تثمن فيه هيئة تحرير مجلة دراســات اقتصادية جهود الباحثيــن في هذا العدد فإنها 

تعتز بتوجيه الدعوة للمفكرين والباحثين لتقديم دراساتهم وأرائهم التي تهتم بالوضع الاقتصادي العراقي 

والاقليمي والدولي فهي المنبر الحر لكل الافكار العلمية والاقتصادية البناءة. 

 رئيس التحرير
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١١   الحمائية الجديدة وانعكاساتها

                

المستخلص
     على الرغم من الاتجاهات المعاصرة في مناهضة السياسات الحمائية في التجارة الدولية ، التي 

تقودهــا الــدول الصناعية الكبرى ، إلا أن هذه الدول في ظل واقع الأزمــات الاقتصادية التي تتعرض 

لهــا بين الحين والآخر والرغبة في الحد من مشــاكل موازيــن المدفوعات فيها ، وجدت في العودة الى 

السياســات التجارية الحمائية تدابير لا غنى عنها ، ولكن بأســاليب وإجــراءات محدثة لا تتعارض مع 

قواعد منظمة التجارة العالمية في ضوء التطورات الحاصلة فيما أصبح يعرف بالمعايير البيئية وتدابير 

الســلامة الصحية وإجراءات الاســتيراد المتحدة . وفي ســياق ذلك فان الهدف من هذا البحث يتمثل في 

تســليط الضوء على جوانب من الانعكاســات التي تولدّها السياســات الحمائية الجديــدة على المصالح 

التجارية للدول النامية والدول الناهضة صناعيا ، وفي إطار منهجية استندت على المنهجين الاستقرائي 

والاســتنباطي بغية التعرف على واقع الأمور المتعلقة بالتدابير الحمائية الجديدة ، ومن ثم اســتخلاص 

النتائــج من خلال تحليل البيانات والمعلومات ، معتمدين على عدد من المصادر والدراســات الســابقة 

المعنيةّ في هذا الموضوع . وقد خلص البحث الى عدد من الاستنتاجات والتوصيات ، من أبرزها ، أنّ 

السياســات الحمائية لم يجر التخلي عنها ولم تعد مقتصرة على القيود والتدابير التقليدية التي تتعارض 

مــع قواعــد منظمة التجــارة العالمية ، وانّما أصبحت هنالــك العديد من التدابيــر الحمائية الجديدة التي 

تســهم في تحقيق الأهداف نفســها والتي أصبحت تســتخدم من قبل الدول الصناعية الكبرى بغية الحد 

من اســتيراداتها من الدول النامية والناهضة ، مما بات يولدّ انعكاسات سلبية على صادرات هذه الدول 

. ومــن ثــم ضرورة أن تعمل الدول المتضررة من تدابير الحمائيــة الجديدة على تطوير تقنيات الانتاج 

والاســتجابة للمعاييــر البيئية ومعايير الجودة في منتجاتها في إطار سياســاتها التنموية ، كذلك لابد أن 

تتحمل منظمة التجارة العالمية مســؤوليتها في وضع القواعد المنظمة لاستخدام تدابير الحمائية الجديدة 

على وفق مصداقيتها وأهميتها وعدم ترك مثل هذه التدابير للدول نفسها .   

الحمائية الجديدة وانعكاساتها
 على المصالح التجارية للدول النامية

                                                                    أ.د عدنان حســــين*      
                                                                     د. سـلطان جاســم *                                                                         

                                                                     د. فاضل موســـى *

* كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة كربلاء
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المقدمة
تلعب السياسة التجارية دوراً أساسياً في اقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، لا سيما 

في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي، وفي ظل نظام عالمي متعدد الأطراف.

 وفي ضوء التطورات المتلاحقة التي تشــهدها التجارة الدولية تبرز أهمية السياســات التجارية في 

تكوين الاستثمارات وزيادة الدخل والإنتاج القومي، ومن ثمَ تحقيق الأهداف التي تصبو اليها الدولة.

ومــع تطور التبادل التجاري وتنوع أشــكال تدخل الدولة فــي إدارة علاقاتها التجارية، بدأت الدول 

تتبع أســاليب جديدة  وأدوات جديدة من اجل تحقيق أهدافها التنموية وتحســين حالة موازينها التجارية 

وتصحيح الاختلال في موازين مدفوعاتها ، أما بتقييد التجارة من خلال وضع القيود وتشديد الإجراءات 

، أو من خلال تحريرها إزاء تدفق السلع والخدمات ، تبعاً للظروف والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها 

تلك الدول ، أو بين هذا وذاك من الإجراءات التي تأخذ من التقييد ومن الحرية التجارية بعض العناصر.

وتجدر الإشــارة إلى إن الربع الأخير من القرن العشــرين شــهد اهتماماً متزايداً باســتخدام أدوات 

وإجــراءات حمائية جديــدة من الولايات المتحــدة الأمريكية والدول الصناعيــة، وأصبحت تلك الدول 

تتشــدد في منع نفاذ صادرات الدول النامية إلى الأســواق العالمية وتحت مســميات عدة من أجل حماية 

صناعاتها ، لا ســيما تلك الصناعات التي تمتلك فيها الدول النامية قدرة تنافســية ، الأمر الذي أدى إلى 

خلق تأثيرات ســلبية إضافية على موازين مدفوعات هذه الدول التي أصبحت تعاني من خســائر فادحة 

في بعض القطاعات الإنتاجية نتيجة لهذه الممارسات والإجراءات التقييدية.

إن ظاهــرة السياســات الحمائية الجديدة تعُد مناهضة لمبدأ حرية التجــارة الذي يدعو إلى ضرورة 

إزالة القيود أمام حركة التجارة العالمية وجعلها حرة وخالية من الإجراءات التقييدية. وقد تناولت الكثير 

من الدراســات السابقة هذا الموضوع باعتباره يمثل عودة باتجاه معاكس للسياسات الحمائية من الدول 

المتقدمة صناعيا الى الدول النامية والناهضة صناعيا ، وعلى وفق أساليب وأدوات محدثة  . ومن هذه 

الدراسات يمكن الإشارة إلى ما يلي : 

١.بحــــث: Zeynep Beyhan  & Edgardo Sica  & Serap Durusoy   بعنـــوان 

 Economic Crisis And Protectionism Policies : The Case of the EU:

Countries  ومن أبرز النتائج التي توصل اليها البحث ، أن هنالك الكثير من القيود الحمائية الجديدة 

غيــر التعريفية والحواجز التجارية غيــر المرئية أصبحت لاتعرفها منظمة التجارة العالمية ، وان مثل 

هذه القيود التي تمارسها الدول الصناعية الكبرى لايمكن أن تمثل حلا لأزماتها الاقتصادية . 

٢.دراســة : Roberto Bendini  & Barbara Barone بعنوان : 

( Protectionism In The G20 ) ، تناولــت الدراســة التدابيــر الحمائية الجديــدة التي اتبعتها 

مجموعــة دول العشــرين في أعقاب الانكماش الاقتصــادي عام ٢٠٠٨ . وقد توصلــت إلى أن تدابير 



١٣   الحمائية الجديدة وانعكاساتها

الحمائية الجديدة قد تزايدت كثيرا مقابل الجهود القليلة لتحرير التجارة ، وان الحمائية تغيرّت من ناحية 

الشكل والجغرافية ، وان مثل هذا الانحراف نحو الحمائية الجديدة كان نتيجة لتدهور الأداء الاقتصادي 

للدول التي تعمل على استخدام هذه التدابير . 

٣.بحـث : عبد السلام مخلوفي ، وسفيان بن عبد العزيز ، بعنوان : 

( إشــكالية ضبــط المعايير البيئية فــي التجارة الدوليــة وتأثيراتها على تنافســية الاقتصاد الوطني 

الجزائــري ) . يســلط هذا البحث الضــوء على التأثيرات التي أصبحت تحدثهــا الأبعاد البيئية بوصفها 

إحــدى أدوات الحمائيــة الجديــدة ، وتوصل البحث الــى أن المعايير البيئية أضحت مــن العوائق غير 

الكمركية في التجارة الدولية ، وان الاقتصاد الجزائري على الرغم من قلة صادراته غير النفطية ، إلا 

أنه لم يسلم من تدابير الحمائية الجديدة . 

٤.بحـث : محمد الأمين شربي ، ومحمد الحسن علاوي ، بعنوان : 

( الحمائية الجديدة ، حرب العملات وأهمية تفعيل دور منظمة التجارة العالمية ) . يسلط هذا البحث 

الضوء على تخفيضات القيمة الخارجية للعملات التي تمارسها بعض الدول بشكل متقابل بوصفها أداة 

مــن أدوات الحمائيــة الجديدة ، وهو ما حاولت الدول الصناعية اســتخدامه من أجل التأثير في القدرات 

التنافســية والحد من الاســتيرادات وزيادة الصادرات ، وتوصل البحث الى أن ( حرب العملات ) ليس 

حلا ناجعا لمشاكل موازين المدفوعات وان تنمية القدرات التنافسية الحقيقية للمنتجات هو الحل الأمثل . 

 (  The New Protectionism ) :بعنوان :Carl  J. Green ٥.دراســة

 ومن أبرز النتائج التي خلصت إليها هذه الدراســة ، أن الأشــكال الجديدة للحمائية أصبحت الأكثر 

انتشارا مقارنة بما يتم إزالته من العوائق ، وهو ما يمثل تهديدا خطيرا لمستقبل النظام التجاري العالمي 

المتعدد الأطراف . 

أهمية البحث:
تبرز أهمية البحث من خلال تســليطه الضوء على سياســات تجارية ترتكز على أدوات وإجراءات 

ذات طبيعة رمادية غير واضحة المعالم تستخدمها الدول الصناعية المتقدمة ، والتي توصف بالحمائية 

الجديدة بهدف تقييد اســتيراداتها وزيادة صادراتها ، وانّ الظاهر المعلن من هذه الأدوات والإجراءات 

لا تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية ، والباطن منها يهدف إلى وضع العراقيل بوجه المنتجات 

الداخلــة إلى الدول التي تطبق هذه الأســاليب ، مما يســـهم في إلحاق الأضــرار الاقتصادية بصادرات 

الدول الأخرى ، لاســيما الدول النامية التي لا تســتطيع مواجهة مثل هذه الأســاليب ، في ظل ســكوت 

منظمــة التجــارة العالميــة وعدم تنظيمها بقواعد ملزمة . ومن ثم فان ما يتســم بــه البحث هو محاولته 

التعرف على جوانب من التأثيرات التي تولدّها التدابير الحمائية الجديدة على المصالح التجارية للدول 

النامية ، لاسيما ما يتعلق بصادراتها ذات الميزة التنافسية . 
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مشكلة البحث:
تتمثــل مشــكلة البحث في إن الكثير من الدول الصناعيــة المتقدمة أخذت تمارس أنواعاً مختلفة من 

السياسات التجارية الحمائية التي توصف بالجديدة ، وما تتضمنه من أساليب وإجراءات متعددة ، بهدف 

تقليل اســتيراداتها والحد من صادرات الدول النامية إليها ، لا ســيما من أصناف الســلع التي تمتلك هذه 

الدول قدرة تنافسية في إنتاجها وتصديرها إلى الأسواق العالمية. الى جانب استخدام هذه الأساليب للحد 

من العجوزات في موازين مدفوعاتها ، ومواجهة التداعيات التي تنجم عن الأزمات المالية وفق تدابير 

وأدوات متجددة لا تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية . 

فرضية البحث:
يســتند البحث على فرضية مفادهــا أنّ الدول الصناعية المتقدمة لم تتخلا عن السياســات التجارية 

الحمائية ، وأنها عملت على تكييف هذه السياســات وتطبيقها بأســاليب حمائية جديدة ، والتي أصبحت 

تمــارس تأثيرات ســلبية عديدة على صادرات الدول النامية كلُ حســب درجة تطــور هياكله الإنتاجية 

وظروفه الاقتصادية والتقنية .  

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى تحقيق أهداف عدة منها:

- معرفة ماهية السياسات الحمائية الجديدة وأدواتها والأسباب التي أدت إلى استخدامها .

- تسليط الضوء على جوانب من تأثيرات الحمائية الجديدة على صادرات الدول النامية.

- تقديم مجموعة من الإجراءات والسبل لمواجهة الحمائية الجديدة.

منهجية البحث: 
اســتند البحث على المنهج الاســتقرائي لدراســة وتحليل واقع التطبيقات المتعلقــة بتدابير الحمائية 

الجديــدة التي تســتخدمها الدول الصناعيــة الكبرى ، ومن ثم الانتقال إلى المنهج الاســتنباطي من أجل 

اســتخلاص النتائج وملاحظة مــدى التأثيرات التي تولدّها هذه التدابير علــى المصالح التجارية للدول 

النامية ، معتمدين على عدد من المصادر والدراسات السابقة في هذا الموضوع . 

هيكلية البحث:
ينقسم البحث إلى مبحثين :

  المبحــث الأول: الحمائيــة الجديــدة، صورهــا، أدواتها، دوافعهــا، علاقتها بالنظــام الاقتصادي           

المعاصر.

المبحث الثاني : تأثيرات الحمائية الجديدة في صادرات الدول النامية  .

المبحث الأول

الحمائية الجديدة، صورها، أدواتها، دوافعها، وعلاقتها بالنظام الاقتصادي المعاصر

لقد اقترنت الدعوة إلى الحمائية الجديدة في القرن الماضي بقيام الصناعات الناشئة ، كذلك اقترنت 

بالاتجــاه نحو التدويل وانتشــار ظاهرة العولمة.  كما تركزت الحمائية علــى منتجات كانت صناعاتها 
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قــد نقلت إلى البلدان النامية ، مثل المنســوجات والملابس والصلب ، وأصبحت سياســاتها تمارس في 

ثمانينيات القرن الماضي على قطاعات جديدة مثل السيارات والإلكترونيات وامتدت لتصيب الكثير من 

المنتجات الزراعية للدول النامية (١).

ومن خلال ملاحظة واقع التطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي نجد أن اضطراد التقدم العلمي 

والتكنولوجــي بــات يعني قــدرة متزايدة لدى الــدول الصناعية المتقدمــة على إنتاج العديد من الســلع 

الصناعيــة والزراعيــة بوفرة كبيرة تحتاج إلى أســواق واســـعة لتصريفها من أجل اســتمرار الإنتاج 

وحماية الوظائف . وفي دراســة للبنك الدولي تبين حصول زيادة صافية في حوالي ٢٥٠٠ حاجز من 

الحواجــز التجارية غير التعريفة الكمركية خلال المــدة ١٩٨٥-١٩٨٦ (٢) وقد اتخذت ظاهرة الحمائية 

الجديدة اتجاهين في إطار أهدافها:

الاتجاه الاول : دفع الأطراف المتنافسة الأخرى من أجل الاتفاق، ومن أمثلة ذلك النزاعات التجارية 

بيــن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكســيك والمجموعة الأوروبية فــي المنتجات الزراعية، إذ 

استخدمت التعريفة الكمركية في هذا المجال . كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم على 

منتجات الخشــب من كندا وتقييد اســتيرادات السيارات والصلب الأمريكية من اليابان. إن استخدام هذه 

 (FAT) القيود أدى إلى تشــكيل منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكســيك

والكارتــل الذي عقدته الولايــات المتحدة عام ١٩٨٦ حول الإلكترونيــات اليابانية الرخيصة ومحاولة 

التخلص من منافستها . ومن هنا برهنت الشركات الدولية قدرتها على المحافظة على الأسعار العالمية 

مهما كان حجم الطلب ضعيفا.

الاتجـــاه الثاني :الحد من التوســع الصناعي لبعض الدول النامية المتميزة بصادرات المنســوجات 

والملابــس والأحذيــة وبعــض البتروكيماويات مــن خلال اســتخدام التعريفة الكمركيــة ضد هذه 

الصــادرات، وقد أدى ذلك إلى انخفاض معدل نمــو الصادرات للدول النامية إلى البلدان الصناعية 

المتقدمة من ٢٢٪ للمدة ١٩٧٣-١٩٨١ إلى ٤٪ للمدة ١٩٨١-١٩٨٦. 

ً أولاً: انتشار الحمائية الجديدة  عالميا

بالرغم من أن اتفاقية الجات كانت قد دعت إلى ضرورة العودة إلى حرية التجارة الدولية، والعودة 

إلى تقويم اســعار صرف العملات منذ خمســينيات القــرن الماضي وتخفيض الحواجــز أمام التدفقات 

التجارية والنمو الكبير للأســواق المالية والنقدية، إلا إنه منذ بداية السبعينيات وتدابير الحماية تتصاعد 

لا سيما في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي نهاية الستينيات وافقت الدول الصناعية على منح معاملة تفضيلية لمجموعة من الواردات من 

دول العالم الثالث ســمي ” نظام الأفضليات المعمم“ وهو يشــمل ١٦ نظاماً من ٢٦ دولة . غير إن هذا 

النظام كان قد اســتخدم لصالح منتجات الشــركات المتعددة الجنســيات، إذ لم تكن الدول النامية مستفيدة 

منــه، وكانــت التجارة تنمو بمعدل ٣٫٩٪ في المتوســط  بين عامــي ١٩٦٣و ١٩٧٣ ، الاّ أنه في عام 

١٩٧٣ كانت فرنسا تخضع ٥٥٪ من وارداتها إلى قيود غير التعريفة الكمركية ، كما بلغت هذه القيود 

في الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب ٤٠٪ (٣).
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بالمقابــل، فشــلت جهود الدول النامية  في إقامة تكتلات لحماية خاماتها، ففشــل كارتل الفوســفات 

الذي سعى المغرب إلى تكوينه، كما فشل كارتل النحاس عام ١٩٧٦ من شيلي وبيرو. ولم تنجح جهود 

الاونكتاد في إقرار الاتفاقية المجمعة للسلع التي تصدرها الدول النامية إلى الدول الصناعية.

أما في مجال المنتجات الزراعية فزادت حدة الصراعات على الأسواق بين الدول الصناعية نفسها 

وبين الولايات المتحدة واليابان على منتجات لحوم البقر، وبين الولايات المتحدة واليابان على السكر.

إن الدعــوة إلــى حمائيــة جديدة ، لاقــت الترحيب الحار من الــدول الأوروبية والولايــات المتحدة 

الأمريكيــة وتتصاعد الدعوات من أجل الحماية مســتعينة بدعوى مواجهة الأزمات وضعف الانتعاش 

وتفاوت أسعار الصرف والجمود الهيكلي وغير ذلك. 

وتجدر الإشــارة،إلى أنّ منظمة التعاون والتنمية واجهت عجزاُ إجمالياً في ميزانها التجاري يصل 

إلــى مــا يقارب ٣٠ مليار دولار عام ١٩٨٧ مقابل ١٦ مليار في عــام ١٩٨٦، في حين بلغ العجز في 

الميــزان التجــاري للولايات المتحدة الأمريكيــة نحو ١٣٢ مليار دولار في عــام ١٩٨٦ بالمقارنة مع 

١١٧٫٧ مليار دولار في عام ١٩٨٥. 

علــى الجانب الآخر، بلغ الفائض التجاري لليابان ما يقارب ٧٧ مليار دولار في عام ١٩٨٦ بعدما 

كان نحــو ٣٦٫٨ مليــار عــام ١٩٨٤. لذلك طرح صندوق النقد الدولي مســألة الاختــلالات بين الدول 

الصناعية الكبرى ، إذ عدهّا في مقدمة دواعي الحماية.

وعليــه لجأت الدول الصناعية إلى الاحتماء بنصوص الوقايــة (Safeguards)  لكي تبرر وضع 

القيــود علــى واردات الدول، فتضمنت المادة ١٩ من قانون الجات حقوق الدولة المســتوردة في حماية 

اقتصادها إذا كانت الاستيرادات تضر بالاقتصاد، ولكن هذه الإجراءات تكون مؤقتة وبما يسمح للدولة 

تعديل أوضاعها والعودة إلى الحرية التجارية من جديد . وقد قدر عدد المرات التي استخدم فيها سلاح 

الوقايــة نحو ١٥١ مــرة حتى عام ١٩٩٤، منها ١٣٦ مرة بين الــدول الصناعية ، كذلك عمدت الدول 

الصناعية إلى استخدام إجراءات مقاومة سياسات الإغراق «Anti- Dumping Measures»  بكثير 

من التعسف(٤).

كما كانت الإجراءات الأشد ، هو ما لجأت إليه الدول الصناعية وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية 

فيمــا عُرف بالإجــراءات الرمادية «Grey Area Measures» ومن أشــهرها ما أطلق عليه بالتقييد 

الاختياري للصادرات VERVoluntary Export Restraint، وفي هذا الإطار ســجلت سكرتارية 

الجــات في عــام ١٩٨٩ عدد الحالات التي تم الاتفاق على هذا النوع مــن التقييد بنحو ٢٣٦ حالة منها 

١٢٧ رتبتهــا المجموعــة الأوروبية، و٩٧ حالة للولايات المتحدة الأمريكيــة و١٢ حالة لليابان ومثلها 

لكندا، و٦ حالات للسويد . وهكذا نلاحظ أنّ الدول الصناعية المتقدمة هي الأكثر ممن يلجأ إلى القيود(٥). 
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ولــم يتفق الباحثون ، ولا المؤسســات الدولية على تعريف محــدد للحمائية الجديدة ، وإنما وضعت 
مفاهيم وعبارات مختلفة لها . وإجمالا يمكن توضيح المقصود بالحمائية الجديدة من خلال الآتي .

١.مجموعة من المعايير والتدابير المستندة أو المغطاة بمشروعية منظمة التجارة العالمية . 

٢.مجموعــة من المعايير والأدوات التي تعمل على تقييد حركة التجارة العالمية وتؤثر على انتقال 

السلع والخدمات بين الدول . 

٣.مجموعة من المعايير والأدوات المستندة على نوايـا صناع السياسات التجارية . 

٤.معاييــر وتدابير مســتندة على إجراءات تمييزية ضد الشــركات الأجنبيــة أو المصالح التجارية 

للدول الأخرى . 

٥.معايير وأدوات تؤدي إلى انحراف أسواق التجارة العالمية عن مسـارها الصحيح من أجل تحقيق 

مصالح تجارية لدول على حسـاب دول أخرى . 

وطبقــاً لتقارير الرصد الصادرة من منظمة التجارة العالميــة، فرُضت تدابير تجارية يصل عددها 

إلــى ١٢٤٣ خــلال المدة بين بدء الأزمة المالية العالمية عــام ٢٠٠٧ وحتى نهاية الربع الرابع من عام 

٢٠١١ ، في حين أشــار مرصد التجارة العالميــة GAT والذي يجمع المعلومات عن التدابير الحمائية 

إلــى اتخاذ ١٥٩٣ إجــراءا أثناء المدة من نوفمبــر ٢٠٠٨ حتى نوفمبــر ٢٠١١، منها ١١٨٧ إجراءا 

تمييزياً ضد الموردين الأجانب و٤٠٦ إجراءا تحريرياً.

وتشــير المصادر إلى اســتمرار تزايد تدابير الحمائية الجديدة ، لا ســيما في الاقتصادات المتقدمة 

والصاعــدة الأعضــاء فــي مجموعة العشــرين ، والتــي لا ينطوي أغلبهــا على تعريفــات كمركية ، 

لاســيما فيما يتعلق بفرض قيود على تراخيص الاســتيراد وشــروط المحتوى المحلي والمعايير البيئية               

والصحيــة ، والتــي يكون تأثيرها كبيرا . وقد أدى ذلك إلى انخفاض تدفقات التجارة بما يتراوح ما بين 

٥٪ الى٨٪ متأثرة بفرض القيود ، مقارنة بتدفقات التجارة للمنتج نفســه بين الشــركاء التجاريين غير 

المتأثرين بالتدابير الحمائية الجديدة (٤) ، في ظل القيود الحمائية التي ازدادت بنسبة ٢٣,٥٪ خلال المدة 

٢٠٠٨ ــ٢٠١٤ ، وازدياد عدد الموانع والإجراءات الحدودية المقيـدّة للاستيرادات . ويوضح الجدول 

الآتي الاتجاهات التي اتخذتها التجارة العالمية في ظل الاندفاع نحو إجراءات   الحمائية الجديدة : 
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جدول (١)

معدلات نمو حجم التجارة الخارجية والتغير في شروط معدل التبادل التجاري للمدة               
(٢٠٠٠ ـ٢٠١٥   ٪)

إجمالي السنوات
تجارة العالم

التغير في شروط التبادل الدول النامية والناشئةالدول المتقدمة
التجاري

الدول الوارداتالصادراتالوارداتالصادرات
المتقدمة

الدول النامية 
والناشئة

٦,٦ــ٢٠٠٠١٢,٤١١,٧١١,٧١٤,٤١٥,٢٢,٥

ــ٣,٤٣,٤٠,٢٢,٩ــ٠,٨ــ٢٠٠١٠,٢٠,٧

٢٠٠٢٣,٣٢,٢٢,٦٦,٧٦,١١,٠١,٠

ــ٢٠٠٣٤,٩٢,٨٣,٦١٠,٧٨,٩٠,٨٠,٥

٣,٣ــ٢٠٠٤٩,٩٨,١٨,٥١٣,٨١٥,٥٠,٤

٥,٠ــ٢٠٠٥٨,٨٦,٢٦,٥١١,٥١٢,٢١,٤

٢,٧ــ٢٠٠٦٩,٢٨,٦٧,٦١٠,٤١٣,٢١,١

٢٠٠٧٧,٢٦,٣٤,٧٩,٧١٤,٠٠,٢٠,٢

٣,٧ــ٢٠٠٨٢,٨١,٩٠,٦٤,٠١٠,٩١,٧

ــ٢,٩٥,١ــ٨,٤ــ٨,٢ــ١٢,١ــ١١,٧ــ٢٠٠٩١١,٧

٢,٥ــ٢٠١٠١٤,٠١٤,١١٣,٣١٣,٩١٥,٤١,١

٤,١ــ٢٠١١٦,٣٥,٩٥,٠٦,٣٩,٥١,٨

٠,٣ــ٢٠١٢٢٫٨٢,١١,١٤,٢٥,٨١,٢

ــ٢٠١٣٣,٠٢,٣١,٤٤,٤٥,٦٠,٦٠,١

ــ٢٠١٤٥,٣٣,٥٣,٥٣,١٣,٧٠,٣٠,٤

ــ٢٠١٥٢,٨٣,٤٤,٣١,٧٠,٥١,٩٣,٩
المصــدر: الأمانــة العامة لجامعة الدول العربية (وآخرون) , التقرير الاقتصــادي العربي الموحد ، صندوق النقد العربي ،   

أبو ظبي ، الملاحق الإحصائية لسنوات متفرقة .

     نلاحظ من خلال جدول (١) أنّ معدلات نمو حجم التجارة العالمية كان متذبذباً، فبعدما كان نحو 

١٢٫٤٪ في عام ٢٠٠٠ انخفض ليصل إلى ٠٫٢٪ في العام ٢٠٠١ وهو أقوى انخفاض شهدته التجارة 

الخارجية مقارنة بســنوات أخرى . ويعود هذا الانخفاض إلى عوامل عدة منها، أزمة الأســواق المالية 

المتعلقة بتجارة تكنولوجيا المعلومات التي أثرت على نشــاط وحركة هذا النوع الواســع من التجارة ، 

إلى جانب تداعيات أحداث الحادي عشــر من أيلول/ ســبتمبر والتي أثرت بشــكل ملموس على حركة 

التجارة العالمية.

    ومــن ثــم بــدأت حركة التجارة العالميــة بالتعافي التدريجي قبل أن تســجل هبوطاً حاداً آخر بلغ 

ذروته في عام ٢٠٠٩ بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية ( أزمة الرهن العقاري) التي انطلقت من 

الولايات المتحدة الأمريكية لتمتد إلى اغلب دول العالم. 



١٩   الحمائية الجديدة وانعكاساتها

    وبالرغــم مــن تحســن أداء التجارة العالمية بعد عــام ٢٠١٠ ، إلا أنّ أداءهــا كان مخيبا للآمال 

ولم تصل إلى مســتويات ما قبل الأزمة المالية، وذلك بســبب التوترات السياســية في المنطقة العربية، 

وكذلــك أزمــة منطقة اليورو، إلى جانب ضعف أداء الاقتصاد الأمريكي والصيني، وأجواء عدم اليقين 

التي تسود الاقتصاد العالمي وحالة الارتباك التي تشهدها الأسواق المالية، إلى جانب تطبيق السياسات 

الحمائية الجديدة ، والتي تعُد من العوامل المهمة في ضعف أداء التجارة الدولية.

ثانياً: أدوات السياسات الحمائية الجديدة : 

    شهد الربع الأخير من القرن الماضي استخدام أنواع وأساليب جديدة من أدوات السياسة التجارية 

الحمائية من اجل تقليل الاســتيرادات، وظهرت أنواع جديدة من القيود أخذت تعترض ســبيل التجارة 

الدولية، وسميت هذه الأساليب بالأساليب الرمادية نذكر منها :ــ

١.اتفاقـــات تقييد الصـــادرات اختيارياً: تهدف هــذه الاتفاقات إلــى تقليل الكميــات المصدرة من           

الســلع ، إذ تقبــل الدولــة المصــدرة بإرادتها بــأن لا تزيد الكميــات التي تصدرها من ســلع معينة عن 

مقدار معين يتم الاتفاق عليه مع الدولة المســتوردة خلال مدة محددة . وفي ظل غياب هذا الاتفاق فإن 

الصــادرات من الســلع كانت تتجاوز الحد المتفــق عليه . ومن أمثلة هذه الاتفاقــات تلك التي تمت بين 

اليابــان والــدول الأوروبية ، والتي كان الغرض منها الحد من صادرات اليابان من الســيارات وبعض 

المنتجات الإلكترونية إلى أسواق الدول الأوروبية (٦).

٢.التوسع الاختياري في الاستيرادات: تلتزم الدولة بأن تستورد كمية أو قيمة معينة من سلعة تزيد 

عما كان يســتورد طبقاً للتفاعل الحر بين قوى الســوق . ومن أمثلة تلك الاتفاقات قيام الولايات المتحدة 

الأمريكية بتطبيق هذا الإجراء على اليابان لإجبارها على استيراد بعض السلع الزراعية الأمريكية مثل 

الرز واللحوم بأكثر مما تستورد سابقاً. 

٣.معايير الصحة والبيئة والســـلامة: هذا المعيار يمتلك بعض الجوانب الشــرعية ويكون مقبولا، 

إذ أنّ الهدف المُعلن هو توفير البيئة المناســبة للمواطن، والحفاظ على مصالح المســتهلك، إلا أن هذه 

المعاييــر لا تخلــو مــن قيود ضمنية على الاســتيرادات تكون غيــر معلنة . ومن أمثلتهــا لجوء بعض 

الدول إلى فرض شــروط ومعايير على المنتجات المحلية في الدول التي تستورد منها تتضمن الالتزام 

بمواصفات نوعية معينة ، وأيضاً مواصفات معينة للســلامة في صناعة الســيارات ، يكون من السهل 

علــى الصناعــة المحلية في الدولة التي تفرض الشــروط الاســتجابة لهذه المعايير، ومــن ثم تقلل من 

استيراداتها بحجة عدم توفر معايير الصحة والبيئة والسلامة .

٤.ترتيبات الســـوق المنظم: تجد هذه الترتيبات أساســها في اســتخدام المــادة ١٩ من الجات ٤٧ 

والمتعلقــة بالإجــراءات الوقائية أو الطارئة لتقييــد الواردات، إذ تجيز هذه المــادة للطرف المتعاقد أن 

يوقف التزاماته وفقاً للاتفاقية بالنسبة للمنتج الأجنبي إن تم استيراده بكميات متزايدة في ظروف يكون 

من شأنها إلحاق الضرر. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية من أهم الدول التي لجأت إلى استخدام هذا 

الأسلوب ، إذ عمدت إلى تقييد الواردات من منتجات معينة لبعض السلع اليابانية.

ويوضح الجدول الآتي أمثلة لترتيبات السوق المنظم وقيود التصدير الاختيارية :ــ 



دراسات اقتصادية  العدد / ٣٨
٢٠

جدول (٢)

أمثلة لترتيبات السوق المنظم وقيود التصدير الاختيارية

نوع الاتفاقالدولالمنتج

 المنسوجات
والملابس

أكثر من ٤٠ دولة
اتفاق لمدة خمس سنوات حددت 
فيه حصص الاستيراد والتصدير

 الفولاذ
المتخصص

الولايات المتحدة 
الأمريكية، اليابان، 

دول السوق الأوروبية 
المشتركة، السويد، كندا

عقدت اليابان اتفاقية الحصص 
النسبية مع الولايات المتحدة 

الأمريكية.
الولايات المتحدة الأمريكية 
فرضت حصص نسبية على 

الدول الأخرى

 فولاذ
الكربون

السوق المشتركة، اليابان، 
جنوب أفريقيا، إسبانيا

اليابان فرضت المعوقات 
الاختيارية للتصدير للسوق 

المشتركة
السوق المشتركة طلبت من 
الجميع اتباع السياسة نفسها

التلفزيونات
الولايات المتحدة 

الأمريكية، اليابان، 
الصين، كوريا

تفاوضت الولايات المتحدة 
الأمريكية مع اليابان على 
الترتيبات المنظمة محددة 
الاستيرادات لعام ١٩٧٧

اللحوم
الولايات المتحدة 

الأمريكية، ١٢ دولة 
أخرى مصدرة

فرضت الولايات المتحدة 
الأمريكية معاهدة لتحديد معدل 

تصدير اللحوم

 الملابس
والمنسوجات

الولايات المتحدة 
الأمريكية، الصين 

اتفاقية لمدة ثلاث سنوات بداية 
عام ١٩٨٠ تحدد كمية التصدير 
من الصين إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية مع السماح بزيادة نوية.

السيارات
الولايات المتحدة 
الأمريكية، اليابان

اتفاقية لتحديد كمية التصدير من 
السيارات اليابانية لأمريكا مدتها 

٣ سنوات بداية عام ١٩٨١.

المصــدر: جون هدســون، مارك هرندر، العلاقات الاقتصادية الدولية، ترجمة: طــه عبد الله منصور ومحمد عبد الصبور 

محمد علي، دار المريخ للنشر، الرياض، ١٩٨٧، ص٤٤٤-٤٤٥ 

٥.سياسة المنافسة والممارسات التقييدية للشركات الدولية: 
وهي عبارة عن إجراءات تتخذها الشــركات الدولية للحد من المنافســة واستبعاد الغرباء والوافدين 

الجدد مما يؤدي إلى تعزيز مكانة تلك الشــركات، أما بصورة منفردة أو تدعيم النفوذ الســوقي لها مع 

الشــركات الأخرى، هذه الإجراءات تفرضها الشــركات المهيمنة على المتعهدين الأصغر في التوريد 

والتوزيــع مثل اتفاقات الإبقاء على ســعر إعــادة البيع أو حظر منح الخصــم وحظر التصدير ورفض 

التعامل والتسعير الافتراضي.



٢١   الحمائية الجديدة وانعكاساتها

     ويمكــن إدراج إجــراءات الحمائية الجديدة في إطار التدابير غير التعريفية والتي تتضمن طائفة 

متنوعة من السياســات والإجراءات التي تطبقها الدول على الســلع المستوردة والمصدرة ، الى جانب 

نظام التراخيص والحصص وتدابير الحظر التقليدية . وتعد الاونكتاد هذه التدابير (( تدابير سياســاتية 

تختلف عن التعريفات الكمركية العادية ويمكن أن يكون لها تأثيرات  اقتصادية على تجارة السلع على 

الصعيد الدولي من حيث تغير الكميات المتداولة أو أسعارها، أو تغير الكميات والأسعار معاً))(٧).

مخطط ( ١)
((تصنيف التدابير غير التعريفية))

التدابير الصحية ومعايير البيئة والسلامة. ١
٢.    الحواجز التقنية أمام التجارة

٣. التفتيش قبل الشحن والإجراءات الأخرى
٤. تدابير مراقبة الأسعار

٥. التراخيــص والحصص وتدابيــر الحظر وتدابير 

مراقبة الكميات
٦. الرســوم والضرائــب وغيرهــا من التدابير شــبه 

التعريفية
٧. التدابير المالية

٨.التدابير المانعة للمنافسة
٩.التدابير الاستثمارية المتصلة بالتجارة

١٠. قيود التوزيع
١١. القيود المفروضة على خدمات ما بعد البيع

١٢. الإعانات ( عدا إعانات التصدير)
١٣. قيود المشتريات الحكومية

١٤. قيود الملكية الفكرية
١٥. قواعد المنشأ

التدابير المتصلة بالتصدير (بما فيها إعانات الصادرات)

المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تطور النظام التجاري وتوجهاته من منظور إنمائي، مذكرة من إعداد الاونكتاد، 

جنيف، أيلول / سبتمبر ٢٠١٢، ص١٦.

ويمكــن القــول ، إن هذه التدابير بصرف النظر عن الغاية الحقيقية المقصودة منها، فإنها تؤدي إلى 

تأثيرات تقييدية وتشــويهية، وهي تثير مشــكلتين أساسيتين فيما يتصل بنفاذ البلدان النامية إلى الأسواق 

الدولية (٨):

التدابير التقنية

التدابيرالكمية  والادارية



دراسات اقتصادية  العدد / ٣٨
٢٢

على الرغم من أن التدابير غير التعريفية ليست تمييزية في الأصل إلا أن تأثيرها يفضي إلى . ١

التميز بين الشركاء التجاريين لاسيما على حساب الدول النامية.

إن التدابيــر غيــر التعريفية كثيــراً ما تنطبق على فئات منتجــات ذات أهمية تصديرية خاصة . ٢

بالنسبة للدول النامية وهي منتجات غالباً ما يكون لهذه الدول ميزة نسبية فيها.

وتتركز صادرات الدول النامية في قطاعات يتواتر فيها تطبيق التدابير غير التعريفية، ويمكن . ٣

توضيح ذلك من خلال الجدول الآتي.
جدول (٣)

مؤشر تواتر التدابير غير التعريفية في مختلف القطاعات الاقتصادية
التدابير الصحية القطاع

وتدابير الصحة 
النباتية

الحواجز التقنية 
أمام التجارة

متطلبات ما قبل 
الشحن

مراقبة مراقبة الأسعار
لالكميات

٧١٫٣٣٦٫٢٢١٫٣٥٫٧٣٣٫٤ الحيوانات الحية

٦٩٫٢٣١٫٧٢٤٫٠٣٫٦٢٧٫١المنتجات النباتية

٥١٫١٢٦٫٨١٢٫٩٨٫٠٢٠٫٧الدهون والزيوت

٥٧٫٠٤١٫٧١٧٫٧٣٫٦٢٠٫٣الأغذية المجهزة

٩٫٨٢٥٫٥٨٫١٠٫٦١٠٫٩المنتجات المعدنية

١١٫٣٣٥٫٨٦٫٨١٫٧١٩٫٦المنتجات الكيمائية

المطاط 
والبلاستك

١٫٢٢٤٫١٥٫٧٠٫٨٦٫٣

الجلود واللحوم 
المذبوحة

١٢٫٨٢٣٫٧٩٫٩٠٫٠١٢٫٩

٢٦٫٢٣٠٫٢١٢٫٤٠٫٨١٥٫٢الخشب

١٫٧١٨٫٤٨٫٢٠٫٦١١٫٤الورق

١٫٨٣٤٫٣١٥٫٦٤٫٧١٦٫٣النسيج

٠٫٧٣٨٫٨١٦٫٧٣٫٣١٧٫٩الأحذية

 الحجارة
والإسمنت

٣٫١١٩٫٠٩٫٧١٫١٦٫٣

١٫٦٢١٫٠٩٫٦١٫٢١٢٫٢المعادن النفيسة

الآلات والمعدات 
الكهربائية

١٫١٢٠٫٨٨٫٢٠٫٨١٣٫١

٠٫٣٢٦٫٢٨٫٤٠٫٧٢٢٫٥السيارات

الأدوات البصرية 
والطبية

٠٫٤٢٠٫٠٧٫٩٠٫٢٨٫١

١٫٦٢٣٫٠٧٫٢٤٫١٧٫٢سلع متنوعة

 المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تطور النظام التجاري وتوجهاته من منظور إنمائي، مذكرة من إعداد

.الاونكتاد، جنيف، أيلول / سبتمبر ٢٠١٢، ص١٨



٢٣   الحمائية الجديدة وانعكاساتها

من خلال الجدول يتضح، انه تم تطبيق أكثر من ٦٠٪  من الضوابط على التدابير الصحية  وتدابير 

الصحة النباتية، في حين تطبق الحواجز التقنية أمام التجارة على مجموعة أوســع من المنتجات وعلى 

نحــو أكثر توحيداً بين مختلف القطاعات الاقتصادية، فهي تســتهدف اغلب القطاعات الاقتصادية ذات 

الأهمية التصديرية الأكبر بالنســبة للدول النامية كالنسيج والملابس والأحذية، وبالمثل تتركز متطلبات 

ما قبل الشحن وتدابير مراقبة الأسعار بالقدر الأكبر في قطاعات المنتجات الزراعية والنسيج والأحذية. 

ثالثاً: دوافع وأسباب الحمائية الجديدة :

شــهد الاقتصاد العالمي خلال ســبعينيات القرن الماضي مصاعب وتحديــات جمة على أثر انهيار 

نظام برتن وودز وبروز ظاهرة الكساد التضخميStagflation  وارتفاع أسعار النفط العالمية وتوسع 

مديــات التضخــم، والعجز الكبير في ميــزان المدفوعــات بالولايات المتحــدة الأمريكية والاختلالات 

التجارية التي شــهدها الاقتصاد العالمي، هذا إلى جانب بروز ظاهرة العولمة وانتشــارها بشكل كبير، 

هذه الأسباب وغيرها أدت إلى تعاظم ظاهرة الحمائية الجديدة والتي تستهدف ، بشكل أساس ، الحد من 

دخــول منتجات الدول النامية إلى الدول الصناعية المتقدمة. ويمكن أن نذكر بعض الدوافع والأســباب 

التي أدت إلى اتباع سياسات حمائية جديدة :ــ

      الكســـاد التضخمي:ظهرت هذه المشــكلة في بداية الســبعينات من القرن الماضي والتي تعني أن 

هناك تزامناً ما بين حالة البطالة والتضخم، وهو على عكس ما كانت تشــير إليه الأدبيات الاقتصادية 

قبــل تلــك المدة، والتي كانت ترى أن هناك علاقة عكســية ما بين التضخم والبطالة وهذا ما شــار إليه 

منحنى فيلبس في التفسير الذي قدمه عن العلاقة ما بين البطالة والتضخم. ومع بداية السبعينات أصبح 

التضخــم والبطالة حالة متلازمة، وعانت الدول الصناعية من زيادة معدلات البطالة، الأمر الذي أدى 

بتلــك الدول بضــرورة إيجاد الحلول لمواجهة تلك المشــكلة. ويوضح الجدول الآتــي معدلات البطالة 

والعمالة في الدول الصناعية والتي لم تكن متناسبة مع نمو العمال المنخفضة.



دراسات اقتصادية  العدد / ٣٨
٢٤

جدول (٤)

البطالة والعمالة في البلدان الصناعية المتقدمة للمدة ١٩٧٥-٢٠١٥ 
٧٥-٨٠

١٩٨٥

١٩٩٠

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

نمو التوظيف

الدول 
المتقدمة

٠٫٦٠٫٧٠٫٥١٫٢١٫٣-٠٫٢-٠٫٩١٫٣١٫٢١٫٣١٫٥١٫٤٠٫٤٢٫٢

الولايات 
المتحدة

٠٫٦١٫٨١٫٠١٫٦١٫٧-٠٫٦-٣٫٨-١٫٩٢٫١٠٫٥١٫٨١٫٩١٫١٠٫٥

٠٫٧٠٫٦٠٫٤-٠٫٣-٠٫١-٠٫٦-٣٫٨-١٫٠٠٫٧٢٫٠٠٫٤٠٫٤٠٫٥٠٫٤اليابان

٠٫٥٢٫٥١٫٠١٫٠٠٫٩٠٫٦-٠٫٧١٫٧١٫٤٠٫١-٠٫٢٠٫٧٢٫٦٠٫١ألمانيا

٠٫٤٠٫٣٠٫٢٠٫٧-٠٫٠٠٫٣-١٫٢٠٫٦١٫٠١٫٤٠٫٦١٫٢-٠٫٠٠٫٣فرنسا

المملكة 
المتحدة

٠٫٣٠٫٥١٫١١٫٢٢٫٣١٫٥-٠٫٨١٫١٠٫٣١٫٠٠٫٩٠٫٧٠٫٧١٫٦

معدلات البطالة

الدول 
المتقدمة

٦٫٢٧٫٩٦٫٢٦٫٢٥٫٨٥٫٤٥٫٨٨٫٠٨٫٣٨٫٠٨٫٠٧٫٩٧٫٣٦٫٧

الولايات 
المتحدة

٧٫٧٧٫٢٥٫٥٥٫١٤٫٦٤٫٦٥٫٨٩٫٣٩٫٦٨٫٩٨٫١٧٫٤٦٫٢٥٫٣

٢٫٢٢٫٦٢٫١٤٫٤٤٫١٣٫٨٤٫٠٥٫١٥٫١٤٫٦٤٫٣٤٫٠٣٫٦٣٫٤اليابان

٤٫٨٨٫٠٦٫٢١٠٫٦٩٫٨٨٫٤٧٫٣٧٫٥٦٫٩٥٫٨٥٫٣٥٫٢٥٫٠٤٫٦ألمانيا

٦٫٤١٠٫٢٩٫٠٩٫٣٩٫٢٨٫٣٧٫٨٩٫٦٩٫٧٩٫٢٩٫٨١٠٫٣١٠٫٣١٠٫٤فرنسا

المملكة 
المتحدة

٦٫٤١٠٫٩٥٫٨٤٫٨٦٫٨٥٫٤٥٫٦٧٫٥٧٫٨٨٫١٨٫٠٧٫٦٦٫٢٥٫٤

المصدر: الأعمدة ١و٢و٣ من توفيق عباس عبد عون، الحمائية الجديدة واثرها على الصادرات العربية، أطروحة دكتوراه 

مقدمة إلى مجلس كلية الدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية، ١٩٩٧، ص٩٠ .

الأعمدة ٤و٥و٦و٧و٨و٩و١٠و١١و١٢و١٣و١٤ من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (وآخرون)، التقرير الاقتصادي 

العربي الموحد، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، أعداد مختلفة.

من خلال الجدول يتضح أن معدلات البطالة في الدول المتقدمة كانت قد بلغت نحو ٦٫٢٪ خلال المدة 

٧٥-١٩٨٠، ثم وصلت إلى ما يقارب ٧٫٩٪ في عام ١٩٨٥، ووصلت في عام ٢٠٠٩ إلى ٨٪ ، وفي 

عام ٢٠١٠ كانت تقريباً ٨٫٣٪، ومن ثم انخفضت بشكل نسبي لتصل إلى نحو ٦٫٧٪ في عام ٢٠١٥.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فنجد أن متوســط معدلات البطالة كانت نحو ٧٫٧٪ خلال المدة 

١٩٧٥-١٩٨٠، ثم ارتفعت لتصل إلى أعلى مســتوياتها خلال عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠ بســبب تداعيات 

الأزمــة الماليــة العالمية، وما إن بدأ الاقتصاد الأمريكي بالتعافــي التدريجي من تداعيات الأزمة حتى 

بدأت معدلات البطالة بالانخفاض التدريجي لتصل إلى نحو ٥٫٣٪ في عام ٢٠١٥.     

وفيما يتعلق بمعدلات نمو العمالة والتوظيف فنجدها أصبحت سالبة في بعض الدول لا سيما خلال 



٢٥   الحمائية الجديدة وانعكاساتها

المدة ٢٠٠٧-٢٠١٠ وذلك بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية (أزمة الرهن العقاري) التي بدأت في 

الولايات المتحدة الأمريكية لتمتد آثارها السلبية على اغلب دول العالم لاسيما المتقدمة منها. 

تقلبات أســـعار الصرف: إن التقلبات في أســعار الصرف وعدم التناسق فيها منذ التخلي عن . ١

نظام برتن وودز أدى إلى انتشــار الحمائية من خلال ســعي الحكومات إلى تنظيم التدفقات التجارية.

إن الاضطرابات في أســعار الصرف تؤدي إلى زيادة انعدام اليقين الاقتصادي، ومن ثم عندما ترتفع 

أســعار الصرف لدولة ما يؤدي ذلك إلى التراجع في الصادرات المصنعة في هذه الدول، فعلى ســبيل 

المثــال عندما ارتفعت قيمة الريال البرازيلــي والرند الجنوب أفريقي  خلال المدة ٢٠٠٩-٢٠١١ إلى 

نحــو ٣٠٪ وارتفعت قيمة الروبية الإندونيســية بنحو ٢٠٪ أدى ذلــك إلى تراجع الصادرات المصنعة 

والــذي بدوره أدى إلى مضاعفة القلق بإزاء اســتخدام أســعار الصرف لدعم الصــادرات وتأثير ذلك 

على التحول عن التصنيع، مما اثر نقاشات حادة حول تضاربات أسعار الصرف وحروب العملة (٩).

٢.   احتواء التوســـع الصناعي للدول الناشـــئة: إن اغلب الدول النامية تصدر سلعا لا تحتاج إلى 

مهارة، وقد حاولت الدول الصناعية اســتخدام التعريفة الكمركية على المنسوجات والملابس والأحذية 

وبعض البتروكيماويات، كذلك وضعت قيودا على استيراداتها لمواجهة بعض السلع الغذائية وصناعة 

الجلود المنتجة في الدول النامية ، عندما شــعرت بتحول الميزة النســبية عنها لصالح نمو الواردات من 

هذه الدول النامية بين عامي ١٩٧٣ و ١٩٨١ وبمعدل نمو سنوي بلغ ٢٢٪ في المتوسط ، إلا أن معدل 

نمو هذه الواردات عاد ليهبط الى نحو ٤٪ فيما بين عامي ١٩٨١و ١٩٨٦نتيجة لفرض هذه القيود (١٠).

وإذا كانــت المنافســة بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان هــي القوة المركزية التي تعيد هيكلة 

الاقتصاد العالمي، فإنها لم تصل بعد إلى تسوية تعيد الاستقرار إلى التجارة الدولية، وإن نظام التجارة 

الحرة الذي كرســته الكات وأسســته على النموذج الريكاردي بدأ يتهاوى باضطراد أمام نظام الحماية 

الذي يتوسع في كل مكان.

٣.  الاختـــلالات التجارية : تــؤدي الاختلالات التجارية إلى زيادة التوتر في العلاقات الثنائية، وقد 

وصــل عجز ميــزان المدفوعات للولايات المتحــدة الأمريكية في عام ١٩٨٧ إلــى ١٥٥ مليار دولار 

وبنســبة ٣٫٥٪ مــن الناتج المحلي الإجمالي بالرغم من انخفــاض قيمة الدولار عام ١٩٨٥، كما عانت 

الولايــات المتحــدة الأمريكية من ديون خارجية صافية بلغت ٤٠٠ مليار دولار لغاية ١٩٨٧، في حين 

وصــل عجز الميزان التجاري إلى نحــو ١٦٥٫٩ مليار دولار عام ١٩٩٤ بالمقارنة مع ١٣٨٫٥ مليار 

دولار عام ١٩٩٣، بينما وصل عجز الحســاب الجاري إلــى ١٤٢٫٥ مليار دولار عام ١٩٩٤ مقارنة 

مع ١٢٧ مليار دولار في عام ١٩٩٣(١١).

هذه الاضطرابات التي عاشــها الاقتصاد الأمريكي دفــع باتجاه زيادة الضغوط الحمائية وضرورة 

استخدام أدوات الحمائية الجديدة لمعالجة أوضاع الاقتصاد الأمريكي.

ويوضح الجدول الآتي موجز لأرصدة الحساب الجاري لدول العالم للمدة ٢٠٠٠-٢٠١٥



دراسات اقتصادية  العدد / ٣٨
٢٦

جدول (٥)

أرصدة الحساب الجاري لدول العالم للمدة ٢٠٠٠-٢٠١٥ مليار دولار

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥

الدول 
المتقدمة

٢٢٢٫١١٨٫٨٢٣٢٫٩٣٠٢٫٧-٤٠٫٤-٦٫٠-٢٦٨٫٦-٤٣٠٫٢-٣٦٨٫٨-٤٥٤٫٠-٣٩٢٫٢

الولايات 
المتحدة

٤٨٤٫١-٣٨٩٫٥-٤٤٩٫٧-٣٧٦٫٨-٤٦٠-٤٤٣٫٩-٤٨٥٫٩-٧٣١٫٢٦٦٤٫١-٧٨٨٫١-٧٢٩٫٠-

منطقة 
اليورو

٣٣٫٢٢٥٧٫٦١٥٩٫٨٣٢٠٫١٣٤٤٫٧-٣٫٧-٥٤٫٣-٤٦٫٧٣٢٫٩٢٩٫٣٦٥٫٥

١٦٥٫٧١٧٠٫٤٢١١٫٠١٩٤٫٣١٧٩٫٢٢١٧٫٩١٢٩٫٨٤٠٫٧٥٩٫٧٢٤٫٤١٣٧٫٥اليابان

اقتصادات 
متقدمة 
أخرى*

١٢٤٫٥١٣٠٫٨١٢٢٫١١٠٥٫٢٩٢٫٤٢٦٧٫٩٢٨٠٫٧٣٥٧٫٢٤٠٫٧٣٦٩٫٣٣٧٤٫٦

الأسواق 
الصاعدة 
والبلدان 
النامية

١٤٤٫٥٦١٧٫٠٦٣٤٫٢٧٨٤٫٩٦١٢٫٩٣١٥٫٧٣٨٣٫٣٢١٧٫٠٣٥٧٫٢١٩٧٫٠١٩٧٫٠

* اقتصادات متقدمة أخرى تعني الاقتصادات المتقدمة عدا الولايات المتحدة الأمريكية ودول منطقة اليورو واليابان.

المصدر: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ( وآخرون)، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد العربي، أبو 

ظبي، أعداد مختلفة.

من خلال الجدول أعلاه يتضح إن الحساب الجاري للولايات المتحدة الأمريكية يعاني من عجز دائم 

ومستمر ولم يحقق فائضاً خلال المدة ٢٠٠٠-٢٠١٥.

أمــا بالنســبة للدول المتقدمة  كانــت تعاني من عجز دائم في أرصدة الحســاب الجاري خلال المدة 

٢٠٠٠-٢٠١١، وتحول هذا العجز إلى فائض منذ عام ٢٠١٢، فبعدما كان العجز في الحساب الجاري 

نحــو ٢٦٤٫٨ مليــار دولار في عام ٢٠٠٠ عــاد ليحقق فائضاُ بلغ نحــو ٣٠٢٫٧ مليار دولار في عام 

.٢٠١٥

أمــا بالنســبة لــدول منطقة اليــورو فيلاحظ إنها لم تســجل عجزاً في الحســاب الجــاري إلا خلال 

الأعوام٢٠٠٨ و٢٠٠٩ و٢٠١٠ وذلك بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي انطلقت من الولايات 

المتحدة وتراجع أداء الاقتصادي العالمي وانكماش الطلب العالمي.

وبشكل عام، ساهمت مجموعة من العوامل في تحول العجز في الحساب الجاري إلى فائض في كل 

من الدول المتقدمة ودول منطقة اليورو لعل أبرزها(١٢):

التراجع النســبي في صادرات الســلع والخدمات في منطقة اليورو التي استفادت من انخفاض . ١

أسعار الطاقة الدولية.



٢٧   الحمائية الجديدة وانعكاساتها

تراجع قيمة اليورو مقابل الدولار.. ٢

الإجراءات التقشــفية التــي تبنتها دول منطقة اليورو على أثر تداعيات أزمة الديون الســيادية . ٣

التي بدأت شرارتها من اليونان لعدم قدرتها على سداد ديونها. 

أما في اليابان فنجد إن رصيد الحســاب الجــاري كان يحقق فائضاً خلال المدة ٢٠٠٠-٢٠١٥، إلا 

انه شــهد تراجعاً خلال الســنوات ٢٠١١-٢٠١٤ وذلك بســبب  تداعيات أزمة المفاعل النووي وزيادة 

الاعتماد على النفط ، الأمر الذي أدى إلى تراجع الفائض في الحساب الجاري.

الثــورة العلميــة والتكنولوجية: أدت الثــورة العلميــة والتكنولوجية إلى التأثيــر على التجارة • 

الخارجية والضوابط التي تحكمها، فقد أدت إلى خفض تكاليف عوامل الإنتاج واستخدام طرق 

تنظيميــة جديدة، ومن ثم ظهور أنماط وأشــكال مختلفة وجديــدة للتجارة متمثلة بقيام التكتلات 

والاتفاقيات الدولية التي تسهم في زيادة الحمائية.

لقــد أثبتــت الدول الصناعية المتقدمة قدرة كبيرة على التكيف مع تطور قوى الإنتاج، وأدخلت • 

تغيــرات جوهرية على الإنتــاج المادي، وأخرجت أدوات عمل جديــدة ومصادر طاقة جديدة 

وســلع اســتهلاكية وحققت تخفيض في نفقة الإنتاج لبعض المنتجات وصل إلى نحو ٥٪ لكل 

خمس سنوات، وأجُرت تغييرا جذريا في تنظيم وطبيعة العمل البشري. 

تواتــر الأزمات المالية العالميــة: أصبحت الأزمات المالية والتقلبات الدورية الســمة المميزة • 

للنظام الاقتصادي العالمي المعاصر، إذ شــهد هذا النظام عدة انهيارات مالية، حتى تســارعت 

وتيرة الأزمات مع تزايد حركة رأس المال والتحولات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل 

ثورة الاتصالات والمعلومات وتزايد خطى العولمة.

ومع نهاية عام ٢٠٠٧ حدث انهيار كبير في الاقتصاد الأمريكي أدى إلى إصابة الاقتصاد العالمي 

بخلل كبير تســبب في نشــوء أســوأ أزمة مالية منذ أزمة الكساد الكبير مســببة بحدوث تباطؤ كبير في 

الاقتصــاد العالمي. وقد جاءت هذه الأزمة بالتزامــن مع انهيار المفاوضات المتعددة الأطراف لتحرير 

التجارة في الدوحة .

وقــد أدت هــذه الأزمــات إلى إعادة إحياء التفكير وبشــكل جــدي بضرورة العودة إلى السياســات 

الحمائيــة ، لا ســيما وإن اغلــب هذه الأزمات انطلقت من قلب النظام الرأســمالي والــذي ما فتأ ينادي 

بالحرية الاقتصادية والانفتاح ورفع الحواجز وإزالة القيود عن حركة التجارة الدولية . 

ومــن ثمً، فإن تواتر الأزمات المالية لعب دوراُ بارزاً ومؤثراً في تقوية موقف السياســات الحمائية 

الجديدة والعمل على تطوير أســاليبها وأدواتها بشــكل مســتمر بما يتناســب مع الأوضاع الاقتصادية 

التي تفرضها هذه الأزمات ، كذلك بما يســاعد الدول الصناعية المتقدمة على التعامل مع المســتجدات 

الحاصلة في تنامي القدرات التنافســية لبعض الســلع والخدمات التي تظهرهــا دول معينة والتي يكون 
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لها تأثيرات واضحة على عمليات الاســتثمار والأنشطة الاقتصادية المحلية وحالة موازين المدفوعات 

، وفي ظل الأهداف الاقتصادية التي تســعى إليها هــذه الدول في الحد من تداعيات الركود الاقتصادي 

وتحقيق معدلات نمو مضطردة والحد من معدلات البطالة والضغوط التضخمية . ومن ثم فقد كان هناك 

تفوق للإجراءات الحمائية مقارنة بإجراءات الحرية الاقتصادية ، والشكل البياني الآتي يوضح ذلك : 

شـكل (١)   
(مقارنة بين إجراءات الحمائية الجديدة وإجراءات الحرية الاقتصادية للمدة ٢٠٠٨ ــ 

( ٢٠١٥

Source:-Barbara barone, Roberto bendini, protectionism in the G2o, directorate-general 

forexternal policies,policydepartment, European parliament , 2015 , p16    

      المبحث الثاني
تأثيرات السياسات الحمائية الجديدة في صادرات الدول النامية تختلف الآثار التي تولدّها السياسات 

الحمائية على الدول النامية ، على وفق درجة وفرة مواردها الاقتصادية وتطور هياكلها الإنتاجية . 

وإجمالاً، تعاني الدول النامية من مشكلات واختلالات كبيرة وتدهور في معدلات التبادل التجاري 

وعجزاً مستمراً  في الموازين التجارية، ناهيك عن ضعف القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

وقد قامت الدول الصناعية المتقدمة باستخدام قيود حمائية عدة ضد الدول النامية منها(١٣):

قامت المجموعة الأوروبية باستخدام القيود الطوعية للتصدير على صادرات المنسوجات من . ١
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المغرب وتونس، كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية باســتخدام هذه القيود ضد الصادرات 

العربية.

قامــت الــدول الأوروبيــة بتطبيق رســم كمركــي يبلــغ ١٢٫٥-١٤٫٥ ٪ علــى وارداتها من . ٢

البتروكيماويــات من الــدول العربية لمواجهة انخفاض كلفة الإنتاج الناجمة عن رخص المواد 

الخام.

فرضت أستراليا رسوماً مضادة للإغراق بنسبة ١١٪ على واردات البوليتين المنخفض الكثافة . ٣

من قطر.

وتجدر الإشارة إلى إن هناك مظاهر جديدة ظهرت في سماء الاقتصاد العالمي، والتي أدت إلى قيام 

الــدول الصناعية والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص ، باســتخدام الإجراءات الحمائية 

الجديدة ، وتتمثل ابرز تلك المظاهر:

أصبحت اغلب الدول المتقدمة أكثر نظرة إلى الداخل، فقد ازداد الضغط الداخلي عليها، وهي . ١

غير قادرة على مقاومة هذه الضغوط، وغالباً ما تتجه إلى التركيز على الاحتياجات القصيرة 

المدى.

بعد النجاح في مواجهة أو التصدي لمشــكلة الزيادة المفاجئة لأسعار النفط، أصبحت هناك ثقة . ٢

لدى الدول الصناعية المتقدمة أنّ بإمكانها معالجة مشاكلها الصعبة بالاعتماد على نفسها دون 

الحاجة إلى مساندة الدول النامية.

هناك تصور لدى الدول الصناعية المتقدمة بضرورة تحقيق التعاون والتنسيق بينها، في حين . ٣

إن التعــاون مع الدول النامية لم يكن بالمســتوى المطلوب، ومــن ثم الابقاء على الدول النامية 

تحت ضغوط مستمرة  لبقاء أسواقها مفتوحة أمام صادرات الدول المتقدمة . 

بــدأت الدول النامية تعاني من تصاعد وتيرة المشــكلات الداخلية، ولم تعط اهتماماً للأوضاع . ٤

الخارجية باســتثناء حاجاتها إلى المســاعدات ، ولم تســتطع أن تنتج عناصر ضغط ومقومات 

من شأنها أن تسهم في توازن المصالح الاقتصادية والسياسية إزاء الدول الأخرى ، رغم سعة 

مواردها وكثرة عددها . 

تأسيســاً على ما تقدم، وبالنظر إلى توفر الأرضية المناســبة لاستخدام السياسات الحمائية الجديدة ، 

بدأت الدول المتقدمة استخدام تلك القيود على الدول النامية في محاولة منها لإفساد الميزة النسبية التي 

تتمتع بها في إنتاج وتصدير بعض المنتجات.

فمثلاً، لجأت الدول الأوروبية إلى تخفيض المزايا المتاحة للدول المنتجة والمصدرة للبتروكيماويات 

، فضلاً عن استخدام أسلوب التعريفة المتصاعدة التي ترتفع مع ارتفاع درجة تجهيز وتصنيع المنتجات 

الداخلة إلى هذه الدول . 
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عموماً، يمكن القول بأن الحماية أصابت مجموعتين من الدول النامية هي:

الــدول التــي نجحت في تنميــة صناعات موجهة للتصديــر، وأصبحت لها ميزة تنافســية في • 

الأسواق الخارجية.

الدول التي حاولت التغلب على عجزها التجاري فزادت الصادرات من الخامات والمصنوعات.• 

لقد أثبتت الدراســات إن وضع مصدري الخامات لا يتحســن حتى في سنوات الانتعاش الدوري في 

الدول الصناعية، وكذلك الحال بالنســبة للمنتجات الزراعية ، فإن إجراءات الحماية التي اتبعتها الدول 

المتقدمة قد ضاعفت الإنتاج المحلي من هذه المنتجات ، مما دفع إلى انخفاض الأســعار العالمية للســلع 

الغذائية، وأدى إلى الأضرار بنصيب الدول النامية من صادرات السلع الزراعية العالمية.

أما الدول النامية والتي عرفت طريق التصنيع على أســاس الميزة النســبية، فإن أوضاعها افضل 

نسبياً، إذ اختارت تصنيع بعض الخامات في تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات.

في حين أن الاقتصادات الناشئة الأخرى لاسيما ( دول النمور الآسيوية) فقد تصدت الولايات المتحدة 

الأمريكية لعملية الحماية ضد منتجاتها، وأنهت دخول ســلعها المعفاة من الرســوم، وهو الإعفاء الذي 

تقرر في ظل نظام الأفضليات المعمم، فوضعت حصصاً على الواردات من المنسوجات والملابس.

لقــد واجهت الدول النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية تحديات متزايدة على شــكل قيود 

تنظيمية تؤثر ســلباً على التجارة الخارجية وعلى نشــاط التصدير، فعلى ســبيل المثال الانخفاض في 

الحواجز الكمركية يصاحبه زيادة في عدد الإجراءات غير الكمركية مثل (الإجراءات الصحية، تدابير 

الصحة النباتية، الحواجز التقنية المفروضة على التجارة)(١٤).

إن عدم وجود آلية مراقبة شــاملة أدى إلى ظهور حواجز تجارية على التجارة، فضلاً عن الزيادة 

الســريعة فــي اتفاقيات التجارة التفضيليــة PTAs  والتي دخلت نحو ٣٠٠ اتفاقيــة إلى حيز التنفيذ في 

عام ٢٠١٠، ويواجه المصدرون بيئة شديدة التعقيد، وهو ما يؤثر سلباً على تجارة الدول النامية (١٥).

وعلــى الرغــم من العهود التــي قطعتها دول مجموعة العشــرين G20 بعدم لجوئها إلى اســتخدام 

الإجــراءات الحمائيــة لمواجهة تداعيات الأزمات ، إلا أنّ ذلك لــم يمنع الكثير من هذه الدول من اتخاذ 

إجراءات حمائية على حساب شركائهم التجاريين(١٦).

ومــن ثم فقد اســتمرت هذه الدول باســتخدام أدوات وأســاليب رمادية متنوعة وجديــدة وبما يتلاءم 

والظروف والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها.

وقد تعززت الكثير من التدابير والإجراءات بهذا الخصوص نذكر منها (١٧):

برامج الدعم والإنقاذ الحكومي للمؤسسات والشركات الوطنية.. ١

معاملات تميزية بمختلف أشكالها.. ٢
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التأثير على القيمة الخارجية للعملة الوطنية (تخفيض أسعار الصرف). ٣

وفــي هذا الصدد ، أشــار معهد روزفلت ، أنّ ارتفاع ســعر صرف الــدولار الأمريكي قد جعل ما 

يقارب ٢٦٪ من المنتجات الأمريكية أغلى في الأسواق الخارجية وجعل أسعار السلع الأجنبية ارخص 

من الســلع الأمريكيــة ، ومن ثم لابد من ضبط أثر ارتفاع قيمة العملــة الخارجية على أوضاع التجارة 

الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية(١٨).

وقد أشــارت منظمة التجارة العالمية في تقريرها الدوري لرصد التطورات في السياســة التجارية 

لدول مجموعة العشرين أن ( ١٧) دولة من المجموعة اتخذت إجراءات حمائية، وأشارت التقارير إلى 

إن القيود التجارية المتخذة من الدول المتقدمة تتعلق بقطاعات ذات كثافة عمالة كصناعة المنســوجات 

والملابس والتعدين ، فضلا عن قطاعات تكتسب الدول النامية فيها ميزة نسبية وقدرة تنافسية.

وقد ســعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض مزيد من الإجراءات بهدف تقليل الاســتيرادات 

 Buy Local ًمنها منح الإعانات للســلع المنتجة محلياً في إطار ما يعُرف بشــرط « اشــتري محليا ،

Requirement ”، إذ قام الكونغرس الأمريكي في عام ٢٠٠٩ بإصدار تشــريعات تتضمن إجراءات 

حمائية تشــترط  تقديم الدعم المالي لمشــاريع القطاع العام الذي يســتخدم مدخلات ومستلزمات الإنتاج 

المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشــير الإحصاءات إلى زيــادة عدد التدابير التعريفية وغير التعريفية لسياســة ” اشــتري المنتج 

الوطنــي“ عــام ٢٠١١ ، منها حوافز المحتوى المحلي والتفضيلات الوطنية ، لاســيما على مســتوى 

الأسواق الصاعدة الأعضاء في مجموعة العشرين، فعلى سبيل المثال حددت روسيا حصص الصادرات 

وفرض شــروط المحتــوى المحلي على بنــود الغذاء والســيارات، ورفعت البرازيــل الضرائب على 

المركبات التي يقل فيها المحتوى المحلي عن ٦٥٪ ولا يكون منشؤها السوق المشتركة لبلدان المخروط 

الجنوبي (الســوق المشترك بين البرازيل والأرجنتين والأرغواي والبارغواي) ” ميروكسور“. كذلك 

أعادت البرازيل التفاوض في نهاية ٢٠١١ بشــأن عقد اتفاق تجاري مع المكســيك لفرض حصة على 

قيمة صادرات الســيارات لمدة ٣ ســنوات، وأشارت إلى إنها ترفع التعريفة على منتجات مختارة، كما 

وزادت الأرجنتين من تراخيص الاستيراد غير التلقائية إضافة إلى قيامها بوضع أسعار مرجعية لكثير 

من المنتجات المســتوردة، وتشــترط موازنة الصادرات مقابل الحصول على موافقة الاستيراد لبعض 

السلع .

أمــا فيما يتعلــق بدول بريكس BRICS وهي الــدول التي تضم كلا من ( الصين وروســيا والهند 

والبرازيــل وجنــوب أفريقيا ) ، والتي تتميــز بمعدلات نمو عالية ، فقد اتبعــت هي الأخرى إجراءات 

حمائيــة لتعزيز مصالحهــا الاقتصادية . ويوضح الجــدول الآتي مقارنة بيــن دول بريكس وبقية دول 

مجموعة العشرين من حيث تطبيق الإجراءات الحمائية الجديدة : 
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   جدول (٦)   
نســبة إجراءات الحمائية الجديدة لدول بريكس وبقية دول مجموعة العشرين 

مجموعة العشرين       دول بريكس   ٪              المدة
الأخرى٪

٢٠٠٨٤٧,٦٥٢,٤  ـــ  ٢٠١٣

٢٠١٣٦١,٧٣٨,٣  ـــ  ٢٠١٤

 Source:  Barbara Barone , Roberto Bendini , Protectionism in the G20 , Directorate-

general for external policies , policy department , European Parliament, 2015, p15

وتجدر الإشــارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شــدد على ضرورة العمل بالسياســات 

الحمائيــة الجديــدة . فقد أعلن انــه يخطط لإعادة النظــر بأوضاع التجارة الخارجيــة للولايات المتحدة 

الأمريكية مع دول العالم ، وزيادة التعريفات الكمركية على الاســتيرادات لا ســيما الســلع القادمة من 

الصين وآســيا بشكل كبير، كما أشــار إلى إمكانية إعادة النظر في اتفاقيات التجارة مع أمريكا الشمالية 

والمكسيك واتفاقيات التجارة الخارجية مع الدول الأخرى، كما انسحب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط 

الهــادي التــي تهدف إلى إقامة اكبر تجمع للتجارة الحرة، وأشــار إلى إن هــذه الاتفاقية أدت إلى هجرة 

واسعة للوظائف من الولايات المتحدة إلى الخارج(١٩). 

وهو ما يشــير إلى دخول الاقتصاد العالمي في موجة جديدة من السياســات الحمائية الجديدة والتي 

يمكن أن تؤثر على أوضاع التجارة الخارجية على المستوى العالمي.

ولــم تعد سياســات الحمائيــة الجديدة تقتصر على إجــراءات محددة بعينها ، بل تعدت ذلك لتشــمل 

مســتجدات من التدابير والمعايير التي تتعلق بقضايا البيئة والتلوث والتغير المناخي وزيادة الانبعاثات 

وتــآكل طبقة الأوزون ونضوب الموارد والتنوع الإحيائي والبيولوجي، فضلا عن تواتر المســتجدات 

المتعلقة بشــروط الصحة والســلامة ، والتي ما لبثت الدول الصناعية المتقدمة  تنادي بها تحت ذرائع 

مختلفة ، في وقت تعد هذه الدول المســتهلك الأســاس لمقومات وعناصر البيئة الطبيعية ، لاســيما فيما 

يتعلق بقضايا الانبعاثات والتلوث البيئي . 

ومع بداية القرن الحادي والعشــرون أصبحت القضايا البيئة ذات أهمية كبيرة يواجهها الاقتصادي 

العالمــي، وقــد أدى الاعتراف المتزايد بشــأن المخاطر المتعلقة بالبيئة والتزاماتهــا وعلاقتها بالتجارة 

الخارجيــة إلى إثارة الجدل حول الآثار التي يمكن أن تمارســها المعايير البيئية على التجارة الخارجية 

لاسيما فيما يتعلق بالدول النامية.   

إن من شأن تدابير السياسة التجارية المتعلقة بالجوانب البيئية التي تتخذها الحكومات أن تؤثر على 

الصناعة الوطنية وعلى المنافسة التجارية لاسيما بالنسبة للدول النامية، حيث أن تطبيق سياسات بيئية 

متشددة يمكن أن يؤثر على الصناعة في عدة صور نشير إلى ثلاث منها(٢٠):
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أن هنالــك تخوفــاً من أن المعايير البيئيــة ربما تغير ظروف المنافســة، فالمنتجون في البلدان • 

التي تفرض معايير بيئية ، أشد ما يتخوفون من تأثير هذه المعايير على تكاليف الإنتاج وعلى 

قدرتهم على المنافسة في الأسواق العالمية

 إن المنتجين في البلدان التي لا تكون فيها معايير متشددة (هي أساسا الدول النامية)،   يتخوفون • 

مــن أن منتجاتهم ربما تتعرض لتدابير تجارية على أســاس أنهــا أنتجت دون مراعاة المعايير 

المرتفعــة لمكافحــة التلــوث أو الانبعاثات كما هــي مطبقة في البلدان المســتوردة ، فمثل هذه 

التدابير التي تفرض على الواردات، ســواء في شــكل ضريبة تعويضية أو على شــكل حظر 

من شأنها أن تؤثر سلبياً على فرص دخول منتجات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة. 

إن قلق سكان العالم اليوم يتزايد بشأن التغيرات البيئية ، وقد أدى ذلك إلى تساؤل مهم عما إذا • 

كانت الاتفاقات الدولية للبيئة التي تعالج القضايا البيئية على المستوى العالمي تتضمن أحكاماً 

تطلــب من أطراف الاتفاقــات تقييد التجارة مــع البلدان غير الأطراف بهــدف إرغامها على 

الانضمام إلى تلك الاتفاقات. 

ومن هنا بدأت الدول الصناعية المقدمة إلى اســتخدام حجــة حماية البيئة والحد من التلوث وحماية 

المنــاخ ، مــن اجل اتخــاذ تدابير حمائيــة لحماية صناعاتها من المنافســة الخارجيــة، وأصبحت هناك 

صعوبات كبيرة أمام دخول منتجات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة.

 وفي هذا الإطار، تجدر الإشــارة إلى أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالدعم والرســوم 

التعويضيــة تســمح للحكومات بتطبيــق برامج الدعم التي تقــدم إعانات على أســاس معايير اقتصادية 

موضوعية . وهكذا يكون الدعم المقدم من الحكومات إلى المشــاريع الصغيرة أو المتوســطة والمحددة 

علــى أســاس حجمها أو عــدد الموظفين فيها دعماً لا يبرر التقاضي. فضلا عــن أنّ بعض أنواع الدعم 

المخصص تعد مسموحة ولا تبرر التقاضي شريطة أن تكون القواعد المحددة التي تحكم منحها مطابقة 

لقواعد الاتفاقية وتشــتمل على أنواع الدعم المقدم لنشــاطات البحث والتطوير التي تقوم بها الشركات ، 

والدعــم المقدم لتكييف مرافق الإنتاج لتتطابق مع المتطلبات البيئية الجديدة شــريطة أن يقدم هذا الدعم 

مرة واحدة وأن يكون محدداً بنسبة ٢٠٪ من تكلفة التكييف ، فضلا عن الدعم الذي يقدم للمساعدة على 

تطوير الصناعات (٢١). 

ومن هنا نجد أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية قد أوجدت مضلة حمائية جديدة فيما يتعلق بالســلع 

والخدمات المتاجر بها دوليا والتي تســتوفي الشــروط والمعايير البيئية، وهو ما استغلته الدول المتقدمة 

من أجل الحد من تدفق الســلع الأجنبية إليها، وكذلك الحد من منافســتها في الأســواق العالمية، وهو ما 

تراه الدول النامية وبعض الدول الأخرى نوعاً جديداً من الحمائية غير العادلة والتي ســوف تؤدي إلى 

الحد من قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية. 

 (Integrated Trade Intelligence ) وتشير الإحصاءات الصادرة من بوابة المعلومات التجارية
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والتــي تعُد هيأة مســتقلة لمراقبة السياســات التجارية العالمية ، إلى حــدوث تزايد كبير في الإجراءات 

الحمائيــة المتصلــة بالبيئة المتعلقة بالعوائــق التقنية أو المتعلقــة بإجراءات الصحــة والصحة النباتية 

والمعايير البيئية ، لاسيما بعد الأزمة المالية العالمية، ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول الآتي :ــ

جدول (٧) 

الإجراءات الحمائية المعلن عنها والمطبقة خلال المدة ٢٠٠٨-٢٠١٤

الإجراءات الحمائية المطبقةالإجراءات الحمائية المعلن عنها

٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

الصحة 
والصحة 

النباتية

٥٨٨٥٢١٧٠٣٦٨٥٥٤٥٦٥١٨٣١٣٥٣٣١٣٤١٩٣٦١٣٤٦٣٤٤٣٦٨

العوائق 
التقنية أمام 

التجارة

١٢٣٩١٣٤٩١٢٦٨١١٤٠١٤٧٨١٥٣٣١٤٣٠٤٩٢٥٢٢٨٢٢٢٦٢٣٧٢٠٨١٩٠

المصدر:خير الدين بلعز، التحديات الراهنة للتجارة العالمية وتأثيرها على الدول النامية في ضوء نظام تجاري متعدد 

الأطراف – مع الإشارة إلى حالة الجزائر- ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية العلوم الاقتصادية والتجارية 

وعلوم التيسير، الجزائر، ٢٠١٤-٢٠١٥، ص ١٠١.

من خلال الجدول يتضح، أن هناك تزايدا واضحا وملموســا في تطبيق السياســات الحمائية الجديدة 

مــن الدول الصناعيــة المتقدمة والدول الأعضاء في منظمة التجــارة العالمية، فقد بلغ عدد الإجراءات 

الحمائيــة المعلــن عنها فيما يتعلــق بتدابير الصحة والصحة النباتية نحــو ٨٣١ إجراءا في عام ٢٠١٤ 

بالمقارنــة مع ٥٨٨ إجراءا في عام ٢٠٠٨، فــي حين بلغ عدد الإجراءات الحمائية المطبقة نحو ٣٦٨ 

في عام ٢٠١٤ بالمقارنة مع ٣٥٣ إجراءا في عام ٢٠٠٨.

أمــا بالنســبة للعوائــق التقنية أمام التجارة فقد شــهدت هي الأخــرى ارتفاعا ملموســا، إذ بلغ عدد 

الإجراءات الحمائية المعلن عنها ما يقارب ١٤٣٠ إجراءا في عام ٢٠١٤ بالمقارنة مع ١٢٣٩ إجراءا 

في عام ٢٠٠٨، في حين كان عدد الإجراءات المطبقة نحو ١٩٠ إجراءا في عام ٢٠١٤ بالمقارنة مع 

٤٩ إجراءا في عام ٢٠٠٨.

من جانب آخر، تشُير الإحصاءات إلى أن عدد الإجراءات التي طبقتها دول الاتحاد الأوروبي فيما 

يخص العوائق التقنية أمام التجارة بلغ ١٤٠ إجراءا من بين ٧٢٧ إجراءا معلن في حين طبقت الولايات 

المتحــدة الأمريكية ٢٨٧ إجــراءا من بين ٨٥٦ إجراءا معلن عنه، في حيــن بلغ عدد الإجراءات التي 

طبقتهــا دول الاتحاد الأوروبــي والمتعلقة بمعايير الصحة والصحة النباتية ١٠٥ إجراءا من بين ٤٣١ 

إجــراءا معلن عنه، فــي حين طبقت الولايات المتحدة الأمريكية ٥٦٤ إجــراءا من بين ٢١٥٨ إجراءا 

معلن عنه. 

وفي قمة دول مجموعة العشــرين التي عقدت في ألمانيا في تموز ٢٠١٧ ، على الرغم من الاتفاق 

علــى مبــدأ مناهضة الحمائيــة ، إلا أنّ الولايات المتحــدة الأمريكية ودول صناعيــة متقدمة أخرى قد 
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أوضحــت في هــذه القمة عن حقها في الدفاع عن مصالحها التجارية من خلال ما أســموه باســــتخدام                         

( الأدوات الدفاعية الشــرعية في التجارة ) ، وهو المصطلح الذي تســتخدمه هذه الدول لتبرير فرضها 

القيــود والتدابير الحمائية الجديدة ، أو التوســـع في فــرض الضرائب الكمركية على أصناف المنتجات 

التي تسـتوردها من أجل مواجهة القدرة التنافسـية التي تبديها الدول الأخرى . 

مما تقدم يتضح، أن الدول الصناعية المتقدمة ، لاســيما الولايات المتحدة الأمريكية ، كذلك بعض 

الــدول الأعضــاء فــي منظمة التجــارة العالمية ، علــى الرغم من تعهداتهــا بالالتزام بحريــة التجارة 

وبضرورة إزالة القيود والعوائق أما حرية التجارة، إلا أنهم أصبحوا يســتخدمون العديد من الأســاليب 

الحمائيــة الجديــدة تحــت ذريعة حماية البيئة وغير ذلــك  من الذرائع ، من اجــل حماية صناعاتهم من 

المنافسة الخارجية.

إن هــذه الإجراءات من شــأنها أن تضر بمصالح الدول النامية فــي ضوء ضعف الإمكانات التقنية 

والقدرات الإنتاجية لهذه الدول، الأمر الذي يحد من قدرتها على الولوج إلى الأسواق العالمية ويحد من 

قدرتها على الاستفادة من نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف، ومن ثم ستكون المحصلة النهائية وجود 

تجارة خارجية غير عادلة بالنسبة لهذه الدول. 

 الاستنتاجات والتوصيات                                  

أولاً: الاســتنتاجات :

١.تعد السياســات التجارية الحمائية عنصرا مهما ضمن حزمة متكاملة من السياســات الاقتصادية 

التي تنتهجها دول العالم على وفق مصالحها وطبيعة أنظمتها السياسية والاقتصادية والمرحلة التنموية 

التي تمر بها . وقد تغيرّ منهج السياســات التجارية الحمائية على المســتوى العالمي ، وتباينت أســاليبه 

واختلفت دوافعه بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية . 

٢.على الرغم من دعوات الحرية الاقتصادية وحرية التجارة التي سادت العالم في إطار التوجهات 

الاقتصادية التي تمخضت عن سياسات العولمة والدور الذي أصبحت تلعبه منظمة التجارة العالمية في 

هــذا المجــال ، إلا أنّ دول العالم ظلت تمارس أنماطا متعددة من السياســات التجارية الحمائية من أجل 

حمايــة منتجاتها الوطنية إزاء المنتجات المســتوردة وتعزيز حالــة موازين مدفوعاتها مما أضفى على 

سياساتها التجارية مزيجا من قواعد الحرية التجارية والأساليب الحمائية . 

٣.إن السياســات الحمائيــة التقليديــة ( الكمية والتعريفية ) التي تســتخدم في تقييــد التجارة ، لم تعد 

الوحيدة ، وإنما أصبحت هنالك العديد من السياســات والأســاليب الحمائية الجديدة التي تسهم في تحقيق 

الأهداف نفسها دون أن تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية ، في ضوء تغيرّ الشروط والمعايير 

التــي تحكــم عمليات الإنتاج والمبادلات التجارية الدولية والدعوة الى حماية البيئة والســلامة والصحة 

العامة . 
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٤.انّ الــدول الصناعيــة المتقدمــة وعلى رأســها الولايات المتحــدة التي ما لبثت تدعــو الى حرية 

التجــارة وإزالة العوائق والقيــود أمام حركة التجارة الدولية ، أصبحت في مقدمة الدول التي تعمل عل 

تطبيق سياســات حمائية جديدة من خلال ما تفرضه على اســتيراداتها من تدابير تقنية وإدارية ومعايير 

تتعلق بحماية البيئة والصحة والســلامة على وفق الشــروط والمواصفات التي تضعها والتي تتناســب 

مــع قدراتهــا الإنتاجية والتقنيــة ، وما تريد تحقيقه من أهــداف حمائية غير معلنة لزيــادة العوائق أمام 

استيراداتها من الدول الأخرى . 

٥.أن الشروط والمعايير التي تعتمدها الدول الصناعية المتقدمة في تعاملاتها التجارية ، والتي تعد 

بمثابة أســاليب وتدابير حمائية جديدة ، أخذت تتطور بمــرور الزمن في إطار التطورات الحاصلة في 

عمليات الإنتاج  والمعايير البيئية وشروط الصحة والسلامة ، وهو ما يمثل عودة إلى أفكار السياسات 

التجارية الحمائية بأساليب جديدة ومختلفة .

٦.لقد أصبحت الإجراءات المتعلقة بتطبيق معايير وشــروط الحمائية الجديدة تؤثر بشــكل أســاس 

علــى صــادرات الدول النامية وتؤدي إلى خلق تأثيرات ســـلبية حتى بالنســـبة لمنتجات التصدير التي 

تمتلك فيها الدول النامية ميزات تنافســـية في الأســواق الدولية لعدم قدرتهــا على مجاراة هذه المعايير 

والشــروط ، مما يســهم في زيادة تدهور شروط تبادلاتها التجارية مع العالم الخارجي ويقلل من فرص 

النمو الاقتصادي والتطور التنموي في هذه الدول .

ثانيا: التـوصيـات :

١.العمــل على تطوير تقنيات الإنتاج ومعايير الكفاءة الإنتاجية في الدول التي تواجه صعوبات في 

الاســتجابة لشــروط وتدابير الحمائية الجديدة في إطار السياســات التنموية بما يمكنها من الارتقاء إلى 

المستويات المناسبة للتطورات الحاصلة في المعايير والشروط المطلوبة في منتجاتها من أجل الدخول 

للأســواق العالمية ، واعتبار مثل هذه المعايير والشــروط جزءا لا يتجزأ من عناصر القدرة التنافســية 

في هذه الأسـواق . 

٢.ضرورة أن تعمل المؤسســات والمنظمات الدولية ، لاســـيما منظمة التجارة العالمية على وضع 

قواعــد من شــأنها تنظيم تطبيق الإجــراءات والتدابير المتعلقة بسياســات الحمائيــة الجديدة على وفق 

مصداقيتهــا وأهميتهــا دون أن تترك مثل هذه الإجــراءات والتدابير للدول نفســـها ، وبما يراعي مبدأ 

التوازن في المصالح التجارية المشتركة ، والحد من حالات الإسراف والنوايـا غير المعلنة التي غالبا 

ما ترافق تطبيق مثل هذه الإجراءات والتدابير . 

٣.توســيع نطاق التعاون والتنســـيق بين الدول المتضررة من سياســات التطبيق الجائر لإجراءات 

وتدابيــر الحمائيــة الجديدة من خلال زيــادة التوجه نحو عقــد الاتفاقيات الثنائية والجماعية وتشـــكيل 

التكتــلات التجاريــة في إطار مجموعة العشـــرين وخارجهــا ، من أجل مواجهة السياســات التجارية 

للولايات المتحدة والدول الصناعية الكبرى في ظل اتسـاع التدابير الحمائية الجديدة . 
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٤.الاســـتفادة مــن النصوص الواردة فــي قواعد منظمة التجارة العالمية التــي تعطي للدول النامية 

والــدول الصناعية الناشـــئة الحق في اتخــاذ التدابير التجاريــة اللازمة لحماية منتجاتهــا الوطنية من 

المنافســـة غير المشـــروعة التي تولدها المنتجات المماثلة المســـتوردة من الدول الصناعية الكبرى ، 

وذلك من خلال تفعيل دور الأدوات الحمائية التقليدية بما يســاعد على تقليل التأثيرات التي تمارســـها 

التدابير الحمائية الجديدة ، على وفق مبدأ التعامل بالمثل وعدم الإضرار بالشـركاء التجاريين من خلال 

حزمة من الأدوات والتدابير المتاحة في السياسات التجارية . 

٥.إن السياســات الحمائيــة الجديــدة والتي أصبحت واقعا تمثــل حزمة من التدابيــر المتجددة ذات 

المشروعية ضمن نواياها المعلنة ، تتطلب من الدول النامية مراجعة سياساتها الاقتصادية ، لاسيما ما 

يتعلق بتنمية قطاعاتها الإنتاجية الســلعية ، والدور الذي يمكن أن تلعبه التدابير الحمائية في هذه التنمية 

على وفق ما تتطلبه المصالح الاقتصادية العليا لهذه الدول . 

٦. وفي هذا الإطار تكون هنالك ضرورة ملحة بالنســبة للعراق أن يعيد النظر بسياســاته التنموية، 

ومراجعة الدور الســلبي الذي لعبته سياســة ( البــاب المفتوح ) التجارية في إجهاض تنمية المشــاريع 

الزراعيــة والصناعيــة الوطنية وزيادة معدلات البطالة لحســاب تعظيم الأرباح فــي القطاع التجاري 

الاســتيرادي لصالــح التنمية والتطور في الــدول الأخرى والممول من منافذ بيــع العملة من قبل البنك 

المركزي العراقي . ومن ثم فإنّ تدابير الحمائية الجديدة وتطوراتها المحدثة ، لابد أن تملي على صناع 

القرار الاقتصادي في العراق إيجاد معادلة منســجمة بين تنمية القطاعات الســلعية الأساســية وتوفير 

النســبة المطلوبة من بدائل الاســتيرادات ، وبين الحجــم المطلوب من حزمة التدابيــر الحمائية ضمن 

أصناف من السلع والمواد المستهدفة .
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٤١   دراسة اقتصادية لتقدير متوسط استهلاك الفرد

                                                               

المستخلص
ان المســتوى الاســتهلاكي للمنتجات الحيوانية الذي وصل إليه المواطن العراقي في استهلاكه من 

البروتين الحيواني لازال ادنى بكثير من مستوى استهلاك الفرد في الدول المتقدمة وحتى بعض الدول 

المجاورة . حيث بلغ متوســط اســتهلاك الفرد من البروتين الحيواني من صافي المصدرســنة ٢٠١٣           

( ٢٠ غم / يوم ) للفرد بينما تشير منظمة الصحة العالمية ان الحد الادنى لاستهلاك  الفرد من البروتين  

الحيوانــي مــن صافي المصدر (٣٥ غــم / يوم ) والحد الاعلى (٨٠غم / يوم ) (١) لذلك جاءت مشــكلة 

البحث بالرغم من زيادة في الاستيراد الواسع من اللحوم  الحمراء والبيضاء  والبيض ومنتجات الالبان 

والحليــب الجــاف من أجل الاســتجابة لتطور الدخل والانفاق الاســتهلاكي على هــذة المنتجات الاأن 

مســتوى الأســتهلاك الفردي للمنتجات الحيوانية بالواقع اخذ بالتطور و بشــكل سريع الا انه لايزال لم 

يصل الى المســتوى الحد الادنى من البروتين الحيواني من صافي المصدر( ٣٥ غم / يوم ) لذلك جاء 

هدف البحث هو الوصول الى الحد الادنى من البروتين الحيواني من صافي المصدر من خلال الخطه 

الخمســيه القادمه  (٢٠١٣-٢٠١٧ ) لذلك جاء البحث بعدة مباحث يتناول المبحث الاول الواقع الحالي 

لاستهلاك المنتوجات الحيوانية في العراق والمبحث الثاني يتناول الواقع الحالي لمتوسط استهلاك الفرد 

من البروتين الحيواني  والمبحث الثالث يتناول متوســط استهلاك الفرد العراقي من البروتين الحيواني 

مــن صافي المصدر المبحــث الرابع يتناول الاداء التنموي للانتاج الحيوانــي في العراق كما توصلت 

البحث الى عدة اســتنتاجات كما اوصى البحث باعتماد الحد الادنى من اســتهلاك الفرد الذي اوصت به 

المنظمة العالمية للصحة كما أوصى البحث بوضع سياسة اقتصادية زراعية تؤمن حاجة الفرد العراقي 

من الامن الغذائي وزيادة الاستثمار في هذا القطاع لسد العجز والوصول الى الاكتفاء الذاتي .

* كلية الادارة والاقتصاد/ الجامعة المستنصرية

دراسة اقتصادية لتقدير متوسط استهلاك الفرد
من البروتين الحيواني في العراق للعام ٢٠١٣

        أ.م.د رعد عيدان عبيد *
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المقدمة
تعــد أهميــة ألمنتجات الحيوانيه نابعة مــن احتوائها على البروتين الحيوانــي إذ إن البروتين مكون 

اســاس ومهــم جدا في غذاء الانســان ونحن نحتاج الى البروتين في بناء انســجة جديــدة اثناء النمو او 

تعويض الانســجة التالفة وكذلك يدخل البروتيــن في تركيب بعض الهرمونات والانزيمات الضرورية 

للتفاعلات الحيوية داخل الجســم وكذلك احتوائها على الاحماض الامينية الضرورية للجســم. (٢)حيث 

نجــد ان البيض يحتوي على (٤٧٪) بروتين والحوم الحمــراء(٣٠٫٥٪) بروتين والحليب (٢٦٫٥ ٪)  

وتختلــف الكمية المتحصلــة عليها من البروتين الحيواني باختلاف المناطق ففي بعض الدول متوســط 

اســتهلاك الفــرد اعلى بكثير من الاحتياجات الحقيقية والعكس في بعــض الدول الاخرى . ولكن يمكن 

القول بان هناك علاقة عكســية بين نســبة العاملين في القطاع الزراعي ومتوســط اســتهلاك البروتين 

الحيواني اي كلما زادت النســبة كلما قل اســتهلاك البروتين الحيواني وبشــكل عام نجد ان (١٠٪) من 

عدد الســكان في الدول المتقدمة يعملون في المجال الزراعي  مقارنة ب (٦٠٪) في الدول النامية مع 

الاختلاف الكبير في معدل استهلاك البروتين الحيواني(٣) .

مشكلة البحث 
ان مســتوى الاســتهلاكي للمنتجات الحيوانية الذي وصل اليه المواطن العراقي في اســتهلاكه من 

البروتين الحيواني لا زال ادنى بكثير من مستوى استهلاك الفرد في الدول المتقدمة وحتى بعض الدول 

النامية بالرغم من تطور الدخل والانفاق الاســتهلاكي على هذه المنتجات الا انه لم يصل الى مســتوى 

الحد الادنى من استهلاكه للبروتين الحيواني  .

هدف البحث 
  التعــرف على الواقع الحالي لاســتهلاك المنتجات الحيوانية كما يهــدف البحث الى الوصول الى 

الحد الادنى العالمي هو( ٣٥ غرام / يوم ) من خلال تطبيق الخطة الخمسية القادمة ( ٢٠١٣-٢٠١٧ ) 

من البروتين الحيواني للمواطن المستهدف للخطة للوصول الى الحد الادنى من البروتين الحيواني من 

صافي  المصدر والذي لم يحقق من هذه الخطة اي شــيء لحد الان ليتمكن من تلبية حاجاتة الاساســية 

من اجمالي البروتين الحيواني اضافة الى البروتين النباتي .

فرضية البحث 
 تتطلــق فرضيــة البحث بالرغم من الزيادة في الاســتيراد الواســع من اللحوم الحمــراء والبيضاء 

والحليــب والالبــان من اجل  الاســتجابة لتطور الدخل الفــردي   بالامكان الوصول الــى الحد الادنى 

لاستهلاك البروتين الحيواني من خلال تطبيق الخطة الخمسية القادمة (٢٠١٧-٢٠١٣ )  .
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  مواد وطرق البحث  
اعتمــد البحث في التوصل الى نتائجه على المســح العام لشــبكة معرفة العــراق التابعة الى الجهاز 

المركــزي للاحصــاء في وزارة التخطيط اضافه الى تقارير وزارة التخطيط / هيئة التخطيط الزراعي 

. واعتمــد البحــث على تقارير مديرية الثروة الحيوانية والبيطريــة العامة وزارة الزراعة وكذلك على 

تقارير غرفة تجارة بغداد في معدلات استهلاك الفرد من اللحوم الحمراء اضافة الى العديد من التقارير 

المنشــورة لمنظمــة الصحة العالمية عن اســتهلاك البروتيــن الحيواني . اضافة الــى العديد من الكتب 

ورسائل الماجستير والدكتوراة المتخصصة بهذا المجال . 

منهجية البحث 

المبحث الاول : 

واقع استهلاك المنتوجات الحيوانية في العراق  

الانتاج المحلي والاستيراد والمتاح للاستهلاك من المنتجات الحيوانية  . ١

جدول (١) 

 الانتاج المحلي والاستيراد والمتاح للاستهلاك من المنتجات الحيوانيه للعام ٢٠١٣ عدا 
اقليم كردستان  ( بالالف طن )

الانتاج الحيواني 
الانتاج المحلي  

(الف طن)
الاستيراد

( الف طن )

المتاح 
للاستهلاك 

( الف طن )

النسبة المؤية من 
العجز

١٦٠٣٦١٩٦٢١اللحوم الحمراء

٥٧٤١٨٤٧٥٨٧٫٩الدجاج

٥٠٦٥١١٥٦١٫٣الاسماك

٢٨٥٢٤٣٦٢٧٢١٨٩٫٥الحليب الخام

بيض المائدة 
(عدد)

٨٨٣ ( مليون 
بيضة) 

٣٫٥٧٧  (مليار)٢٫٦  (مليار)

المصدر : وزارة التخطيط / مديرية الاحصاء الزراعي / الجهاز المركزي للاحصاء .

يبيــن الجدول (١) كميات الانتاج مــن المنتجات الحيوانية. اللحوم الحمراء الذي ســجلت انتاج محلي 

قــدر  ب ( ١٦٠ ) الــف طــن بينما كان هنــاك انخفاض كبير جدا فــي انتاج اللحــوم البيضاء ( دجاج 

واســماك ) منها اذ قدر الدجاج ب(٥٧) الف طن بينما الاســماك ب (٥٠) الف طن . اما انتاج الحليب 

الخــام قــدر ب (٢٨٥)  الف طــن وبيض المائده قــدر ب ( ٨٨٣) مليون بيضه. بينما كان الاســتيراد 



دراسات اقتصادية  العدد / ٣٨
٤٤

مــن المنتجــات الحيوانيــه فقد قدرت مــن اللحوم الحمــراء   ب ( ٣٦) الف طن بينمــا اللحوم البيضاء                                  

( دجاج واسماك ) قدرت ب (٤٨٣ ) الف طن بينما الحليب الخام قدر استيراده (٢٤٣٦)  الف طن اما 

بيض المائده قدرت الكميه المستوردة (٢٫٦ ) مليار بيضة . كما يبين الجدول النسبة المئوية من  العجز 

في الانتاج المحلي من اللحوم الحمراء (٢١٪) بينما سجل عجز كبير في انتاج الحوم البيضاء(٨٢٫٢٪ 

) وكذلــك عجــز كبير في انتاج الحليب الخــام حوالي ( ٨٩٫٥ ٪ ) اما بيض المائده ســجل عجز قدره 

(٧٧٪) . يبين الجدول اعلاه ان هناك عجز كبير في المنتجات الحيوانيه يتطلب مراجعة كبيرة لخطط 

الدولة في زيادة الانتاج المحلي وخفض الاستيراد من تلك السلع  .

٢- الاستهلاك المحلي  ونسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانيهة
جدول (٢)

 الانتاج المحلي والاستهلاك المحلي  ونسبة الاكتفاء من المنتجات الحيوانية للعام ٢٠١٣ 
عدا  اقليم كردستان .

الانتاج 
الحيواني

الانتاج المحلي
(ألف طن)   ١         

الاستهلاك 
المحلي

(ألف طن)   ٢ 

العجز
(ألف طن)   ٣

النسبة المؤية من     
الذاتي    ٤

٤٢٧٩ ١٦٠٢٠٢اللحوم الحمراء

١. ٥٧٤٧٠٤١٣١٢الدجاج

٥٠١٢٩٧٩٣٨٫٧الاسماك

٢٨٥٢٧٢٢٢٤٦٤١٠٫٥الحليب الخام

بيض المائدة 
(عدد)

    ٨٨٣      
(مليون بيضة)

            ٣٫٦
(مليار بيضة )   

         ٢٫٧
(مليار بيضة )   

٢٣

المصدر / العمود (١) (٢) من وزاره التخطيط / مديرية الاحصاء الزراعي / الجهاز المركزي

للاحصاء العمود (٣) (٤) من عمل الباحث

يبين (الجدول ٢ ) العجز الواقع بالانتاج المحلي من المنتجات الحيوانية من خلال نسبة الاكتفاء الذاتي 

من المنتجات الحيوانية اذ سجل مانسبته (٧٩٪) من الحوم الحمراء بينما كانت نسبة الاكتفاء الذاتي من 

الحوم البيضاء (١٧٫٨٪ ) وهو انخفاض واضع في انتاج هذه الســلعة المهمة بينما ســجل انتاج الحليب 

نسبة أكتفاء ذاتي  (١٠٫٥٪) وهو كذلك انخفاض كبير بانتاج هذه  السلعة فيما سجل بيض المائدة نسبة 

اكتفاء ذاتي (٢٣٪) من الانتاج المحلي . وكذلك يبين الجدول أعلاه ان هناك عجز كبير بانتاج المنتجات 

وخاصتــا مــن اللحوم البيضاء والحليب الخام وبيض المائــدة ، مما يتطلب وقفة جادة للنهوض بالانتاج 

الحيواني لسد العجز الحاصل فيه.



٤٥   دراسة اقتصادية لتقدير متوسط استهلاك الفرد

                                          

         المبحث الثاني :
الواقع الحالي لمتوســـط استهلاك الفرد من البروتين الحيواني متوسط استهلاك الفرد 
من الحوم الحمراء والبيضاء والحليب وبيض المائدة   .                                                                                  

جدول (٣ ) 

متوسط استهلاك اللحوم الحمراء والبيضاء والحليب وبيض المائدة للعام ٢٠١٣                   
عدا اقليم كردستان

الانتاج الحيواني 
متوسط الاستهلاك 

غم / يوم
متوسط الاستهلاك 

كغم / شهر  
متوسط الاستهلاك 

كم / سنة 

١٧٠٫٥١٠٦٫١اللحوم الحمراء

٣٩٫٥١٫١٨٧١٤٫٢الدجاج

١٠٫٣٠٫٣٢٥٣٫٩الاسماك

٢٣٠٦٫٨٧٣٨٢٫٥الحليب الخام

١١٠ بيضة٠٫٤٨٤  = ٩ بيضة      ١٦٫٢بيض المائدة عدد

المصدر :- من عمل الباحث مستعينا بعدد السكان العراق البالغ (٣٣ ) مليون نسمة حسب توقعات وزاره التخطيط / الجهاز 

المركزي للاحصاء 

يبين جدول  (٣) متوسط استهلاك الفرد من اللحوم الحمراء التي قدرت يوميا (١٧ غرام ) وسنويا 

ب (٦٫١ كغــم  )امــا الدجاج قدراســتهلاك الفــرد يوميا ب (٣٩٫٥ غم ) و ( ١٤٫٢كغم ) ســنويا . اما 

الاسماك فقدرت ب (١٠٫٨غم ) يوميا و (٣٫٩ )كغم سنويا . اما الحليب الخام فقد قدر ب (٢٣٠ ) غم 

يوميا و (٨٢٫٥ كغم ) سنويا اما بيض المائدة فقد قدر ب (١٦٫٢ غم ) يوميا و ١١٠ بيضة سنويا . 



دراسات اقتصادية  العدد / ٣٨
٤٦

متوسط استهلاك الفرد من مصادر البروتين الحيواني للعام ٢٠١٣ عدا اقليم كردستان 

جدول (٤ ) 
متوسط استهلاك الفرد من مصادر البروتين الحيواني للعام ٢٠١٣ 

الانتاج 
الحيواني

متوسط الاستهلاك 
غم / يوم

متوسط الاستهلاك
كغم / شهر 

متوسط الاستهلاك
كغم / سنة

٦٤. ٢٢٠٢. ٣٢٢٠. ٧لحم غنم طازج 

٣٩٦. ٠٣٣٠. ١٠٠. ١لحم غنم مجمد

٥١٢. ١٢٦١. ٢٠٠. ٤لحم بقر طازج
٤٨. ٠٤٠٠. ٤٠٠. ١لحم بقر مجمد

٠٧٢. ٠٠٦٠. ٠٠٢٠. ٠لحم ماعز

٠١٢. ٠٠١٠. ٠٠١٠. ٠لحم جاموس

٠٣٦. ٠٠٣٠. ٠٠٠٠. ٠لحم جمل
لحوم حمراء 

متسوردة
٧٢. ٠٦٠٠. ٠٠٠. ٢

لحوم حمراء 
اخرى تسوردة

٣٦. ٠٣٠٠. ٠٠. ١

٠٧٢. ٧٥٦٩. ٢٠. ٢٥دجاج مجمد
١٤٨. ٤٢٩٥. ٣٠. ١٤دجاج حي

اسماك نهري 
طازج

٧. ٢٢٥٢. ٥٠٠. ٧
اسماك بحري 

طازج
٢٨٨. ٠٢٤٠. ٨٠٠. ٠

٩٠. ٠٧٥٠. ٥٠. ٢اسماك مجمدة

٠٠٠. ٠٠٠٠. ٠٠٠٠. ٠اسماك مجففة 

٠٣٦. ٠٠٣٠. ٠٠٢٠. ٠اسماك معلبة

٠٧٢. ٠٠٦٠. ٣٣٠. ٠حليب طازج

 ١١٠ بيضة  ٩ بيضة   ٧. ١بيض المائدة 
المصدر :- وزاره التخطيط / دائره الاحصاء الزراعي / الجهاز المركزي للاحصاء 

يبين جدول (٤) متوســط اســتهلاك الفرد من مصــادر البروتين الحيواني  وتنوع اســتهلاك الفرد 

العراقي من  المنتجات الحيوانية وتوزيعها على ثمانية عشر سلعة حيوانية من اللحوم  بانواعها محلية 

ومستوردة وحليب وبيض المائدة يتم استهلاكها على مدار اليوم والشهر والسنة .



٤٧   دراسة اقتصادية لتقدير متوسط استهلاك الفرد

 

 

    

متوسط استهلاك الفرد العالمي من صافي المصدر بروتين حيواني لعام ٢٠١٣ 

جدول (٥) 
متوسط استهلاك الفرد من صافي المصدر بروتين حيواني لعام ٢٠١٣

مصادر 
بروتين 
حيواني

نسبة اللحوم 
١٠٠غرام بدون 

عظم و دهن

نسبة العظم 
١٠٠ غم

نسبة الدهون 
والشحوم ١٠٠غم

نسبة البروتين 
من صافي 

المصدر عالمي 
غرام / يوم

اللحوم 
الحمراء

٥٧٫٢٢٠٫٦٢٢١٨

١٫٢١٩ بدون جلد٨٦٫٢١٢٫٦الدجاج

٥٥١٥٣٠١٩الاسماك

٣٫٣٣٫٥-٩٦٫٧الحليب

١٢٫٣٤٫٨١٢٫٨ قشرة٨٢٫٩بيض المائدة

٧٢٫٣المجموع

المصدر :- منظمة الصحة العالمية – جنيف 2013

يبين جدول (٥) تقديرات متوســط اســتهلاك الفرد العالمي من صافي المصدر بروتين حيواني وقدرت 

ب(٧٢٫٣) غم /يوم  وهي نســبه قريبه جدا من الحد الاعلى لاســتهلاك الفرد من صافي المصدر 

بروتين حيواني هو (٨٠) غم / يوم كما حددته منظمة الصحة العالمية .



دراسات اقتصادية  العدد / ٣٨
٤٨

المبحث الثالث : 
متوسط استهلاك الفرد العراقي من صافي المصدر بروتين حيواني للعام ٢٠١٣ اقليم 

كوردستان
جدول ( ٦ )

 تقديرات متوسط استهلاك الفرد العراقي من صافي المصدر البروتين حيواني للعام ٢٠١٣ 
عدا اقليم كردستان

مصادر البروتين الحيواني
متوسط استهلاك الفرد 

من المنتجات الحيوانية             
غرام/ يوم

متوسط استهلاك الفرد من 
صافي المصدر بروتين 
حيواني       غرام/ يوم

١٧١٫٩اللحوم الحمراء
٣٩٦٫٥الدجاج
١٠٫٨٢٫٠الاسماك
٢٢٠٧٫٥الحليب

١٦٫٢٢٫١بيض المائدة
٢٠المجموع

المصدر :- من عمل الباحث بالاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للاحصاء 

يبين جدول( ٦ ) تقديرات متوســط اســتهلاك الفرد من المنتجات الحيوانية ومتوسط استهلاك الفرد 

من صافي المصدر بروتين حيواني والذي قدرت ب( ٢٠ ) غم / يوم وهي لا توازي الحد الادنى الذي 

اوصــت به منظمة الصحة العالمية لاســتهلاك الفرد من صافي المصــدر بروتين حيواني ( ٣٥ )غم /

يوم وكذلك هي بعيده جدا عن الحد الاعلى الذي اوصت به منظمة الصحة العالمية لاستهلاك الفرد من 

صافــي المصــدري بروتين حيواني( ٨٠ ) غم / يوم . وهنا يتطلب منا الوقفة الجادة لمعرفة الاســباب 

وراء هذا التراجع الكبير في استهلاك البروتين الحيواني المهم في بناء جسم الانسان الصحيح .
المبحث الرابع : 

الأداء التنموي لانتاج الحيواني في العراق ٢٠١٣ عدا اقليم كوردستان العراقي
جدول ( ٧ ) الأداء التنموي للانتاج الحيواني في العراق عدا اقليم كوردستان 

الانتاج 
الحيواني 

حاجة الفرد 
كغم / سنة 

حاجة العراق مع 
العظم والدهون  
١٠٠٠    طن 

/سنة 

الانتاج المحلي    
١٠٠٠     طن 

/ سنة 

الاستهلاك  
١٠٠٠    طن 

/سنة

نسبة الاكتفاء من 
الانتاج المحلي الى 

الحاجة

نسبة الاكتفاء 
من الاستهلاك 
الى الحاجة 

اللحوم 
الحمراء

٣٢٩٦٠١٦٠٢٠٢١٦٫٧٢١

١١٣٣٠٥٧٤٧٠١٧٫٣١٤٢الدجاج

٥١٥٠٥٠١٢٩٣٣٫٣٨٦الاسماك

١٨٠٥٤٠٠٢٨٥٢٧٢٢٥٫٣٥٠الحليب الخام

١٢٥   بيضةبيض المائدة
٣٫٧٥     مليار 

بيضة 
٨٨٣     مليون 

بيضة
٣٫٦       مليار 

بيضة
٩٦ ٢٣٫٥

المصدر :- من عمل الباحث بالاعتماد على بيانات غير مستورده وزاره الزراعه والاحصاء الزراعي  .



٤٩   دراسة اقتصادية لتقدير متوسط استهلاك الفرد

يبين جدول ( ٧ ) الاداء التنموي للانتاج الحيواني في العراق . ويوضح أن حاجة الفرد العراقي من 

المنتجــات الحيوانية وكذلــك حاجة العراق الكلية من المنتجات الحيوانية وكذلك كميات الانتاج المتدنية  

مقارنه بكميات اللاستهلاك العالميه وكذلك يبين الجدول نسبه الاكتفاء الذاتي من الانتاج المحلي للحوم 

الحمراء ب( ١٦٫٧ ٪ ) اما الحوم البيضاء ( ٢٢٫٣ ٪) و الدجاج ( ١٧٫٥٪ ) والاســماك ( ٣٣٫٣٪ ) 

والحليب الخام ( ٥٫٣٪ ) اما بيض المائدة   ( ٢٣٫٥ ٪ ) وكذلك اوضح الجدول نســبة الاكتفاء الذاتي 

من الاستهلاك الى حاجة العراق . هذه النسب اعطت مؤشر واضح بتدني الانتاج المحلي وعدم مواكبة 

التطــور فــي الانتاج وزيادة الســكان وبدا عاجز عن تلبيــة احتياجات المواطن العراقــي من البروتين 

الحيواني لذلك يتطلب اعادة النظر بكثير من الامور المتعلقة في انتاج هذه السلعة.

جدول ( ٨ ) 

 متوسط استهلاك الفرد من الحد الادنى بروتين حيواني من صافي المصدر غرام/ يوم للعام 
٢٠١٣ عدا اقليم كردستان

الانتاج 
الحيواني

حاجة الفرد كغم 
/ سنة

متوسط استهلاك 
بروتين صافي الحد 

الادنى غم / يوم 

متوسط استهلاك الفرد 
العراقي من البروتين 

صافي المصدر غم / يوم

اللحوم 
الحمراء

٣٢٩٫٩١١٫٩

١١٥٫٠١٦٫٥الدجاج

٥١٫٣٢الاسماك

١٨٠١٦٫٩٢٧٫٥الحليب الخام

١٢٥١٫٩٤٢٫١ بيضة  البيض

٣٥*المجموع  * *  ٢٠  ***

المصدر :-  * وزارة الزراعة / قسم الاحصاء الزراعي 

     ** منظمة الصحة العالمية _ جنيف ٢٠١٣

              *** من عمل الباحث بالاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للاحصاء 

يبين جدول (٨ ) متوســط اســتهلاك الفرد من الحد الادنى من البروتين الحيواني صافي المصدر 



دراسات اقتصادية  العدد / ٣٨
٥٠

ومتوســط اســتهلاك الفرد العراقي من الحد الادنى من البروتين الحيواني من صافي المصدر ويشــير 

الجــدول كذلك ان هناك انخفاض واضح في اســتهلاك البروتيــن الحيواني من اللحوم الحمراء وكذلك 

الحليب الخام للوصل الى الحد الادنى على الاقل لكن ليس هناك مشــكلة في اســتهلاك الحد الادنى من 

اللحوم البيضاء والبيض . وهذا مؤشر واضح وجود عجز في سد حاجة العراق من البروتين الحيواني 

صافي المصدر من اللحوم الحمراء والحليب الخام .
جدول ( ٩ ) 

الخطة التنموية الخمسية (٢٠١٣-٢٠١٧) للوصول الى الحد الادنى من استهلاك بروتين حيواني 
من صافي المصدر

السنة
اللحوم 

الحمراء 
غم / يوم

الاسماكالدجاج
الحليب 

الخام
بيض 
المائدة

مجموع 
بروتين 
صافي

٢٠١٣٢٫٥٦٧٫٧١٫٨٣٩٫٣٠٢٫٣٠٢٣٫٧

٢٠١٤٢٫٨٢٨٫٥٢٫٣٢١٠٫٣٠٢٫٥٠٢٦٫١

٢٠١٥٣٫١٢٩٫٤٢٫٣٢١١٫٤٠٢٫٨٠٢٩٫٠
٢٠١٦٣٫٤٤١٠٫٤٢٫٤٦١٢٫٦٠٣٫١٠٣٢٫٠

٢٠١٧٣٫٧٧١١٫٤٩٢٫٦٩١٣٫٩٠٣٫٤٠٣٥٫٠
المصدر :- من عمل الباحث بالاعتماد على الخطة اللخمســية ( ٢٠١٣-٢٠١٧ ) للوصول الى الحد الادنى من اســتهلاك 

بروتين حيواني من صافي المصدر ( ٣٥ ) غم/ يوم .

يبيــن الجــدول ( ٩ ) الخطــة التنموية الــذي اعتمدت من قبــل الحكومة العراقيــة وكبرنامج عمل 

للوصول الى الاكتفاء الذاتي من جميع السلع الزراعية وخاصةً البروتين الحيواني الذي اوصت الخطة 

الخمسية (٢٠١٣-٢٠١٧ ) في  برنامجها الواضح من خلال السنوات ( ٢٠١٣-٢٠١٧ ) للوصول الى 

الحد الادنى من استهلاك البروتين الحيواني من صافي المصدر( ٣٥ ) غم / يوم  .
جدول ( ١٠ ) 

معدل نمو الانتاج المحلي للوصول الى الحد الادنى من استهلاك بروتين حيواني من صافي 
المصدر( ٣٥ ) غم / يوم

الانتاج 
الحيواني

الانتاج المحلي    
١٠٠٠ طن

معدل نمو الانتاج 
للوصول الى الحد الادنى                    

( ٣٥ )غم / يوم

نمو الانتاج المحلي للوصول 
الى الحد الادنى    ٣٥ ) غم / 

يوم ١٠٠٠طن

٣٠٢٠٨٪١٦٠اللحوم الحمراء

٣٨٧٩٪٥٧الدجاج

٢٤٦٢٪٥٠الاسماك

٦٨٤٧٩٪٢٨٥الحليب الخام

١٫١٣ مليار بيضة٢٨٪٨٨٣ مليون بيضةبيض المائدة

المصدر :- من عمل الباحث



٥١   دراسة اقتصادية لتقدير متوسط استهلاك الفرد

يبين جدول ( ١٠ ) الانتاج المحلي من السلع الحيوانية ومعدل نمو الانتاج للوصول الى الحد الادنى 

هــو (٣٥ ) غــم / يوم وقدرت ب( ٣٠ ٪ ) ونمو الانتاج ب( ٢٠٨ ) الف طن من اللحوم الحمراء . اما 

اللحــوم البيضاء قدرت ب( ٣٢٪ ) ونمــو في الانتاج ( ١٤١ ) الف طن اما الدجاج بمعدل نمو(٣٨٪)  

ونمــو فــي الانتاج ( ٧٩ ) الف طن اما الاســماك بمعدل نمو( ٢٤٪ ) ونمــو انتاج( ٦٢ ) الف طن اما 

الحليب الخام فقدرت بمعدل النمو( ٦٨٪ ) ونمو انتاج( ٤٧٩ ) الف طن اما بيض المائدة فقد قدر معدل 

النمو( ٢٨٪ ) ونمو انتاج ( ١٫١٣ ) مليار بيضة هذه المعدلات في نمو الانتاج ومقدار الانتاج للوصول 

الى الحد الادنى من استهلاك بروتين حيواني من صافي المصدر( ٣٥ ) غم/ يوم . 

الاستنتاجات  
بلغــت النســبة المئوية للعجــز في الانتاج المحلــي من المنتجــات الحيوانية اللحــوم الحمراء                     . ١

( ٢١٪ ) واللحــوم البيضــاء ( ٨٢٫٢٪ ) منهــا الدجــاج ( ٨٧٫٩ ٪ ) والاســماك ( ٦١٫٥٪ ) 

والحليب الخام( ٨٩٫٥ ٪ ) وبيض المائدة( ٧٧٪ ).

بين البحث ان هناك عجز في الانتاج المحلي قدر ب(٤٢ ) الف طن للحوم الحمراء و (٤٩٢)  . ٢

الف طن للحوم البيضاء منها( ٤١٣ ) الف طن دجاج و( ٧٩ ) الف طن اســماك و( ٢٤٦٤ ) 

الف طن حليب خام و(٢٫٧ ) مليار بيضه .

بيــن البحث ان نســبة الاكتفــاء الذاتي من اللحوم الحمــراء ( ٧٩٪ ) و( ١٧٫٨٪ ) من اللحوم . ٣

البيضاء منها ( ١٢٫١٪ ) من الدجاج و( ٣٨٫٧ ٪) من الاسماك اما الحليب الخام( ١٠٫٥ ٪)  

نسبه الاكتفاء الذاتي اما بيض المائده( ٢٣٪ ) نسبة الاكتفاء الذاتي منه .

بيــن البحــث ان كمية الاســتيراد من اللحوم الحمراء ب (٣٦) الف طــن و( ٤٨٣ )  الف طن . ٤

لحوم بيضاء منها (٤١٨ )  الف طن دجاج و (٦٥ )الف طن اسماك و( ٢٤٣٦ ) الف طن من 

حليب خام اما البيض ب (٢٫٦ ) مليار بيضة .  

كما اوضح البحث ان متوســط اســتهلاك الفرد من اللحوم الحمــراء ( ١٧ )غم / يوم واللحوم . ٥

الدجاج ( ٣٩ .٥ ) غم / يوم والاســماك ( ١٠٫٨ ) غم / يوم والحليب الخام (٢٣٠ )غم / يوم   

وبيض المائده ( ١٦٫٢ ) غم / يوم .

كمــا قدر البحث  متوســط اســتهلاك الفــرد من صافي المصــدر بروتين حيوانــي من اللحوم  . ٦

الحمراء ( ١٫٩ ) غم / يوم والدجاج ( ٦٫٥ ) غم / يوم والاسماك ( ٢٫٠ ) غم / يوم والحليب 

الخام    ( ٧٫٥) غم/ يوم  و (٢٫١ )غم / يوم من بيض المائدة.

 كما توصل البحث الى ان متوســط اســتهلاك الفرد من صافي المصدر بروتين حيواني ب( . ٧

٢٠ )غم/ يوم .  

٨. كما توصل البحث الى معدل نمو الانتاج المحلي للوصول الى الحد الادنى من استهلاك البروتين 

الحيواني من صافي المصدر الى( ٣٠ ٪ ) من اللحوم الحمراء و( ٣٢ ٪ ) من اللحوم البيضاء منها 

( ٣٨٪ ) دجاج و ( ٢٤٪ ) اسماك و ( ٦٨٪ ) من الحليب الخام  و (٢٨٪ ) من بيض المائده . 



دراسات اقتصادية  العدد / ٣٨
٥٢

التوصيات 
يوصــي البحــث اعتماد الحد الادنى (٣٥) غم / يوم كمتوســط اســتهلاك الفــرد من البروتين . ١

الحيواني .

لتحقيــق هــذا الهدف لابد من زيــادة الانتاج المحلي الى ( ٢٠٨ ) الف طــن للحوم الحمراء و . ٢

(١٤١ ) الــف طــن للحــوم البيضاء منها ( ٧٩ ) الف طن دجاج و( ٦٢ ) الف طن اســماك و        

(  ٤٧٩ ) الف طن من الحليب الخام و( ١٫١٣) مليار بيضة .

يوصــي البحــث بتخفيض الاســتيراد مــن المنتجات الحيوانية لانها تشــكل عــبء كبير على . ٣

الاقتصاد الوطني من العملة الصعبة .

وضع سياسة اقتصادية زراعية تؤمن الحاجة الفرد العراقي من الامن الغذائي .. ٤

زيادة الاستثمار في هذا القطاع لما له من اهمية في الوصول الى الاكتفاء الذاتي من المنتجات . ٥

الحيوانية ولســد العجز المتزايد في الانتــاج المحلي من خلال زيادة التخصيصات المالية لهذا 

القطاع مع دعم القطاع الخاص واعتماد مبدأ الشراكة مع القطاع العام .

المصادر 
وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للاحصاء / شبكة معرفة العراق ( IKN)  لسنة ٢٠١١ .. ١

الدبيســي ,عبدالرزاق مجيد علي ,المنتجات الحيوانية الواقع والاحتياجات / وزارة التخطيط / . ٢

هيئة التخطيط الزراعي ١٩٨٦ .

توماس زيكو / تربية الحيوان جامعة ولاية بنسلفانيا ١٩٥٤ .. ٣

وزارة الزراعة /  مديرية الثروة الحيوانية والبيطرية العامة لسنة ٢٠١٢ .. ٤

منظمة FAO   النشرة الفنية رقم ٢١  لسنة ٢٠١٢.. ٥

وزارة الزراعة /  قسم الاحصاء الزارعي  لسنة ٢٠١٣.. ٦

وزارة التخطيط / قسم دائرة الحسابات القومية  لسنة ٢٠١٣. . ٧

تقارير منظمة الصحة العالمية جنيف ٢٠١٢ .. ٨

غرفة تجارة بغداد / قسم تسعير المنتجات  الحيوانية  لسنة ٢٠١٣.. ٩

ايدغــار اريزانينــو, نمو الاســتهلاك الغذائي في العــراق , برنامج انماء للاعمــال الزراعية . ١٠

,تشرين الثاني . ٢٠٠٩

الهوامش
تقرير منظمة الصحة العالمية جنيف ٢٠١٢.. ١

الدبيســي , عبد الرزاق مجيد علي , المنتجات الحيوانية الواقع والاحتياجات / وزارة التخطيط / هيئة . ٢

التخطيط الزراعي ١٩٨٦.

توماس زيكو , تربية الحيوان جامعة ولاية بنسلفانيا ١٩٥٤  .. ٣

ايدغــار اريزانينو , نمو الاســتهلاك العراقــي في العراق , برنامج انماء للاعمال الزراعية , تشــرين . ٤

الثاني ٢٠٠٩ .



٥٣   انخفاض أسعار النفط العالمية و أثرها على الاقتصاد العراقي بعد عام 2003

المستخلص : 
    تسببت الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ و أزمة ٢٠١٤ في انخفاض أسعار النفط بشكل كبير 

أثــرت على مجمل اقتصاديات العالم ، وبقدر تعلق الأمر بالاقتصاد العراقي فقد انعكس هذا الانخفاض 

فــي تدني مســاهمة الإيرادات النفطيــة في تكوين القطاعــات الاقتصادية كالناتــج المحلي الإجمالي و 

الموازنــة العامــة للدولة مما جعل الحكومة تلجأ الى التخفيف من حدة الأزمة عبر الاقتراض الخارجي 

و اتباع سياسة التقشف في الإنفاق العام . 

   تميز العام ٢٠٠٣ بحصول نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي ، إذ أصبح حجم الاختلالات الهيكلية 

واضحاً في كافة القطاعات الاقتصادية نتيجة للسياســات الخاطئة التي انتهجتها الحكومات التي تعاقبت 

على تولي مقاليد السلطة في العراق بعد ٢٠٠٣ ، ولعل هذا ما تسبب في ضعف قابلية الاقتصاد العراقي 

على تحمل الصدمات  وخاصة المتعلقة بالقطاع النفطي الذي يعتبر شريان الاقتصاد العراقي و مصدر 

إيراداته العامة ، إذ أن الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام ٢٠٠٨ و التي تسببت بتراجع أسعار النفط 

بشكل غير مسبوق قد ألقت بتبعاتها على مجمل قطاعات الاقتصاد العراقي من خلال انخفاض مساهمة 

الإيرادات النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي و الموازنة العامة للدولة وهو ما ترك آثاراً سلبية 

على مشاريع الاستثمار و تنمية البنية التحتية بسبب قلة التخصيصات المالية و سوء في آلية التنفيذ . 

   وبعد تعافي الاقتصاد وعودة أسعار النفط نحو الارتفاع لبضع سنين عادت الأزمة المالية لتصيب 

الاقتصاد العراقي مرة أخرى عام ٢٠١٤ اثر زيادة الإنتاج النفطي بشــكل يفوق الطلب و ترك أســعار 

النفــط لقوى الســوق و انتقــال دور المنتج المرجح إلى دول كانت المســتورد الأكبــر للنفط كالولايات 

المتحدة الأمريكية ، حيث انخفضت أسعار النفط على إثرها لتصل إلى ( ٣٢ ) دولار للبرميل وهو ما 

ساهم في انخفاض كبير في إيرادات الموازنة العامة كون الاقتصاد العراقي اقتصادياً ريعياً يعتمد على

* كلية اقتصاديات الاعمال / جامعة النهرين 

انخفاض أسعار النفط العالمية و أثرها على 
الاقتصاد العراقي بعد عام ٢٠٠٣

        أ.م.د. محمد عبد صالح(*)



دراسات اقتصادية  العدد / ٣٨
٥٤

 مبيعاته من النفط ، و تسبب في تعطيل تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية ، الأمر 

الذي دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة الأزمة المالية كاللجوء إلى حالة التقشــف في 

عمليات الإنفاق و تخفيض تخصيصات الموازنة التشغيلية و إمكانية الحصول على المنح و المساعدات 

مــن الدول المانحة عن طريق جذب الاســتثمارات الأجنبية للاســتثمار في العراق خاصة بعد تحســن 

الوضع الأمني و تحسن ملحوظ في أسعار النفط العالمية . 

مشكلة البحث : 
   إن الاقتصــاد العراقــي لا يــزال اقتصاداً ريعياً يعتمد على النفط ، وهــذا الاعتماد يجعله خاضعاً 

للتغيرات السياسية التي تحدث في العالم و تنعكس على مجمل قطاعاته . 

فرضية البحث : 
ينطلق البحث من فرضية مفادها: 

وجود علاقة وثيقة و ترابط قوي بين أسعار النفط و مستويات أداء الاقتصاد العراقي . 

هدف البحث : 
   التعــرف علــى واقع الاقتصاد العراقي وأهم الآثار التي تســببت بها الأزمــة المالية الناجمة عن 

انخفاض أســعار النفط على مجمل قطاعاته الاقتصاديــة و إمكانية وضع الحلول اللازمة للحد من هذه 

الأثار . 

المحور الأول : 

طبيعة الاقتصاد العراقي و إمكانياته النفطية : 
   ان طبيعة الاقتصاد العراقي ترتبط بحقيقة راسخة تنطلق من تأثيرات الظروف السياسية التي مر 

بها العراق منذ حربه مع إيران عام ١٩٨٠ على مجمل قطاعاته الاقتصادية و تراجع مقدرات الاقتصاد 

من عجز مزمن في الميزان التجاري و الاعتماد على قطاع النفط في تمويل الموازنة العامة للدولة مع 

تزايــد كبيــر في تبعية الاقتصاد نحو الخارج ، ولعل قرارات الأمم المتحدة المفروضة على العراق بعد 

عام ١٩٩١ نتيجة غزوه للكويت قد ساهمت بشكل كبير في عزل العراق عن العالم الخارجي و اعتماده 

على مقدراته الداخلية في إدارة شؤون الاقتصاد مما فاقم من المشاكل الاقتصادية التي كانت لها الدور 

الأكبــر فــي تعزيز الاختلالات الهيكلية في الاقتصــاد العراقي فيما بعد كالتضخــم و الديون الخارجية 

و زيــادة مســتويات الفقــر مع تردي في الوضــع الصحي و التعليمي و قطــاع الخدمات ، ومع احتلال 

العراق و تغيير نظامه السياسي بعد ٢٠٠٣ فأن الاقتصاد العراقي أصبح في وضع أصعب من السابق 

خصوصاً بعد انهيار شــبه تام لمنظومة البنى التحتية من طرق و جســور و مباني ناهيك عن عمليات 
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الســرقة التي حصلت لكافة المنشــآت الصناعية بجميع معداتها وازداد الأمر ســوءاً مع قيام المجاميع 

المسلحة بدخول الأراضي العراقية ( داعش )٢٠١٤ و احتلالها لثلث مساحة العراق و قيامه بالسيطرة 

على مقدراته الاقتصادية و تهجير سكان المحافظات الغربية و الشمالية الى محافظات أخرى . 

   مــن جهــة أخرى فإن التذبذب الذي حصل في أســعار النفط في العالم و هبوطها إلى مســتويات 

منخفضة ترك الأثر الســلبي على تخفيض الإيــرادات العامة ضمن موازنة الدولة و انعكاس ذلك على 

تدنــي تخصيصــات الوزارات المشــكلة للحكومــة العراقية ممــا أدى بالحكومة إلى زيــادة الاقتراض 

الخارجــي من المؤسســات الماليــة الدولية كصندوق النقد الدولي إلى جانــب الاقتراض من دول العالم 

الأخرى وهذا الأمر زاد من حالات التشاؤم نحو صعوبة وجود إمكانية لإصلاح واقع الاقتصاد العراقي 

خصوصاً مع التدهور الحاصل في الأوضاع الأمنية و ضعف حالة الاستقرار السياسي . 

   إن اســتمرار واقــع الاقتصــاد العراقي على النهج المذكور عزز من ســماته باعتبــاره اقتصاداً 

أحادي الجانب يعتمد على سلعة واحدة كمصدر للدخل القومي ، فالنفط يعتبر المورد الأساسي المكون 

للإيرادات العامة للدولة ، وان مقدرات الاقتصاد في الوقت الحالي لا تحمل في طياتها مؤشرات واقعية 

حول قدرة الاقتصاد على تنويع مصادر الدخل القومي . 

   إن حجم الاحتياطيات النفطية المؤكدة من النفط الخام بلغ نحو ( ١١٥ ) مليار برميل عام ٢٠٠٨ 

و بمــا يعــادل ٩٫٩٪ من إجمالي احتياطي النفط الخام عالمياً (١) ، و النفط العراقي يتميز بانخفاض كلفة 

الاستكشاف و التطوير التي تقل عن دولار واحد للبرميل بسبب وقوع حقول النفط في المناطق اليابسة 

و الغير عميقة و معظمها كبيرة جدا و لا تحتوي على تركيبات جيولوجية معقدة وهذه الخصائص تمثل 

عوامل جذب لقيام الشركات النفطية بتطوير الصناعات النفطية . 

مــن جهة أخرى فإن حجــم الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في العراق بلغ نحو ( ٣١٧٠ ) 

مليار متر مكعب نهاية ٢٠٠٨ وما يعادل ١٫٧٪ من احتياطي الغاز الطبيعي عالمياً (٢) . 

   وعلى الرغم من محاولات النهوض بالواقع النفطي لتحقيق مســتويات عالية من الإنتاج النفطي 

تحقيقاً لأهدافه التنموية الا أن سوء الإنفاق في مجال تخصيصات الاستثمار بهذا الشأن لم تكن بالمستوى 

المطلــوب إذ بلغــت ( ٤٥٠ ) ، ( ٦٣٢ ) مليــار دينار على التوالي ضمن موازنة ( ٢٠٠٥ – ٢٠٠٦ ) 

ولم تنفق منها ســوى ( ١٦٠ ) ، ( ١٠٨ ) مليار دينار للعامين المذكورين (٣) مما يؤكد حقيقة واضحة 

تتجسد بعد استخدام المورد النفطي بشكل عقلاني و استغلاله في بناء القطاعات الاقتصادية ، بل أصبح 

فيما بعد وســيلة لتعزيز الخلافات و خلق الأزمات السياســية بين الكتل و الأحزاب المتنفذة ، من ناحية 

أخرى فأن النفط يعد مورداً ناضباً لا يتطلب الاعتماد عليه بشكل دائم و ربط مصير الدولة بهذا المورد 

خصوصاً وأنه مرتبط بالتغيرات التي تطرأ على المشــهد السياســي العالمي ولعل ذلك بدا واضحاً مع 

هبوط أســعار النفط عــام ٢٠١٤ و تأثيره على موازنة الدولة العراقية ممــا يتطلب من الحكومة تنويع 

مصادر الدخل القومي من مصادر أخرى و زيادة التشابك القطاعي لمجمل قطاعات الاقتصاد العراقي 
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   لقد حاولت الحكومة بعد ٢٠٠٣ أن تتوجه بالاقتصاد نحو آلية السوق و إعطاء دور كبير للقطاع 

الخــاص لممارســة دوره و الابتعاد عن القــرارات المركزية لكن القطاعــات الاقتصادية المتخلفة في 

الاقتصــاد العراقــي كانت اكبر من مقدرات الاقتصاد ، كمــا أن رؤية و تطلعات القطاعات الاقتصادية 

نحو سياســة الســوق و توافر المناخ الأمني و التشريعات المناســبة للاستثمار كانت أدنى من المستوى 

المطلوب الذي يجعل من الاســتثمار الســبب الرئيسي لزيادة معدلات النمو في الناتج المحلي و تحريك 

عملية الإنتاج و بما يساهم في تقليل البطالة (٤) . 

   وتوضح البيانات الواردة في الجدول ( ١ ) الارتفاع الكبير في قيمة النفقات التشغيلية على حساب 

النفقات الاســتثمارية حيث بلغت ( ٧٩٫٩٥٤ ) مليار دولار عام ٢٠١٢ و التي شــكلت نســبة ٦٨٫٢٪ 

مــن إجمالي النفقات البالغة ( ١١٧٫١٢٢ ) مليــار دولار للعام المذكور و المتبقي بحدود (٣٧٫١٧٧ ) 

مليــار دولار تــم تخصيصه للاســتثمار الحكومي ، و ينطبق نفس الأمر علــى موازنة ٢٠١٣ إذ بقيت 

مســتويات الاســتثمار دون المستوى المطلوب رغم الزيادة في إجمالي النفقات و ربما يعود السبب إلى 

الزيادات التي حصلت في مســتويات التوظيف في الأجهزة الإدارية و ما يترتب عليها من زيادات في 

فقرة الرواتب و الأجور التي تمثل الجزء الأكبر من حجم الإنفاق التشغيلي . 

جدول ( ١ ) 

التخصيصات الاستثمارية و التشغيلية ضمن موازنات الدولة في العراق للمدة                          
( ٢٠٠٥ – ٢٠١٣ ) / مليار دولار 

نسبة ١/٣ النفقات الاستثمارية ( ٣ ) النفقات التشغيلية ( ٢ )إجمالي النفقات ( ١ )السنوات 

٢٠٫٩٪٢٠٠٥٣٥٫٩٨١٢٨٫٤٣١٧٫٥٥٠

١٨٫١٪٢٠٠٦٥٠٫٩٦٣٤١٫٦٩١٩٫٢٧٢

٢٤٫٤٪٢٠٠٧٥١٫٧٢٧٣٩٫٠٦٢١٢٫٦٦٥

٢٩٫٢٪٢٠٠٨٨٦٫٦٨١٦١٫٣٤٨٢٥٫٣٣٥

٢١٫٧٪٢٠٠٩٦٩٫١٦٥٥٤٫١٤٨١٥٫٠١٧

٢٧٫٩٪٢٠١٠٨٤٫٦٥٧٦٠٫٩٨٠٢٣٫٦٨٦

٣١٫١٪٢٠١١٩٦٫٦٦٢٦٦٫٥٩٦٣٠٫٠٦٦

٣١٫٧٪٢٠١٢١١٧٫١٢٢٧٩٫٩٥٤٣٧٫١٧٧

٣٩٫٧٪٢٠١٣١٣٨٫٤٢٤٨٣٫٣١٦٥٥٫١٠٨
المصدر : وزارة المالية ، دائرة الموازنة العامة ( ٢٠٠٥ – ٢٠١٣ ) . 

   إن محاولة تفعيل الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد العراقي يتطلب خلق بيئة آمنة و توفير بنى 

تحتية مناسبة ، لكن ظاهرة الفساد الإداري و المالي السائدة في مؤسسات الدولة و مشاريعها الصناعية 

غالباً ما تحول دون تحقيق هذه المستويات من الاستثمار و تساهم بشكل كبير في ضياع و هدر الموارد 

المالية المخصصة له . 

كما إن بنود استراتيجيات التنمية الوطنية للأعوام ( ٢٠٠٧ – ٢٠١٠ ) ، ( ٢٠١١ – ٢٠١٤ ) المعدة 
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من قبل وزارة التخطيط و التقارير الإنمائية  التي تهدف إلى تنشيط الاستثمار عبر سلسلة من المشاريع 

المقترحة في مجالات التنمية لم يتم تنفيذها بالشــكل المخطط له و لا تزال تندرج هذه المشــاريع ضمن 

المشــاريع الغيــر منفذة رغم صرف تخصيصاتها المالية ، ولو تم اســتغلال هــذه الأموال في قطاعات 

أخرى كالزراعي و الصناعي مع وجود رقابة و أشراف على آلية التنفيذ لوفرت فرص عمل و ساهمت 

في تحريك العملية الإنتاجية ، و ربما تقارير الهيئات الرقابية و الجهات المسؤولة عن متابعتها كشفت 

عبر وســائل الإعلام الكثير من المشــاريع التي خصصت لها الأموال لغرض الاستثمار لكنها اندرجت 

ضمن المشاريع الوهمية مما يعكس حجم الفساد المستشري في قطاع الاستثمارات . 

   إن القصور الواضح في القطاع الاستثماري الحكومي قد انعكس سلباً على واقع القطاع الخدمي 

الذي يعاني من تدهور واضح في توفير خدمات الكهرباء و مياه الشــرب و خدمات الصرف الصحي 

،فبنود اســتراتيجيات التنمية المذكورة آنفا قد أخذت على عاتقها جملة من الإجراءات التي من شــأنها 

تنمية قطاعات الاقتصاد الوطني بشــكل عام و الخدمية بشــكل خاص وقد تجسدت أهم هذه الإجراءات 

بالآتي(٥) : 

- توفير تجهيزات الدواء و تأهيل المستشفيات . 

- تطوير شبكات النقل والاتصالات في جميع المحافظات . 

- تحديث الأنظمة التربوية و تطوير قطاع التربية و التعليم . 

- تعزيز خدمات الصرف الصحي و شبكات المجاري . 

- صيانة و تأهيل محطات ضخ المياه و قنوات الري و البزل . 

- زيادة الطاقة الكهربائية بالشكل الذي يؤمن تجهيز الكهرباء بشكل مستمر . 

   إن الإجــراءات المذكــورة اصطدمت بالتدهور الحاصل في الوضع الأمني و السياســي ، وبقيت 

هــذه الإجراءات قيد التنفيذ مما فاقم من معاناة الســكان في محافظة بغداد و المحافظات الأخرى جراء 

تدهور نوعية الماء الصالح للشــرب و انتشــار الأمراض و تزايد إصابة المواطنين بهذه الأمراض و 

خصوصاً الكوليرا التي تفشت بشكل كبير في ٢٠٠٨ إلى جانب تردي شبكات الصرف الصحي وعدم 

قدرتها على تصريف مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت شــتاء  ٢٠١٤ – ٢٠١٥ و تســببت في غرق 

الكثير من المنازل . 

   مــن جانــب آخر فإن قطاع الطاقة الكهربائية شــهد هو الآخر تدهوراً فــي خدماته ليصل تجهيز 

المواطن بالكهرباء إلى ( ٢ ) ســاعة يومياً فــي محافظة بغداد و بعض محافظات القطر نتيجة تعرض 

محطــات الطاقــة الكهربائية لعمليات التخريب و عمليات النهب إلى جانب الانعدام في عملية التنســيق 

بين وزارتي النفط و الكهرباء حول تجهيز المحطات الكهربائية بالوقود اللازم لتشغيلها ، وكذلك انعدام 

صيانة هذه المحطات بشكل مستمر . 

   كل هذه الأمور انعكســت بشــكل ســلبي على حياة المواطن الذي أخذ على عاتقه تحمل تكاليف 

تجهيــز المنــازل بالكهرباء عبر المولدات الأهلية الى جانــب تكاليف الخدمات الصحية التي عانت هي 

الأخرى من ضعف تام في تقديمها مجاناً للمواطنين كما كانت قبل ٢٠٠٣ وهذا ما يعكس الضعف التام 
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في مقدرات الحكومة للاهتمام بالفرد باعتباره غاية التنمية و وسيلتها و عدم قدرتها على تنمية قطاعات 

الاقتصاد الوطني في كافة المجالات الخدمية و الصحية و التعليمية . 

   ولــم يســلم قطاع التجــارة من التردي و الإهمــال ، فقد عانى الميزان التجــاري من عجز خلال 

الســنوات الأولى في الاحتلال ، حيث تكشــف بيانات الجدول ( ٢ ) عجز الميزان للعامين ( ٢٠٠٥ – 

٢٠٠٦ ) الــذي بلــغ ( -٢٢٢٫٤ ، -٣٤٩٢٫٣ ) مليون دولار على التوالي ، و ربما تعود الأســباب إلى 

تراكمــات فترة الحصار الاقتصادي و ما لحقها من تغيير للنظام السياســي في العراق بعد ٢٠٠٣ (٦) ، 

علمــاً أن صــادرات النفط في الميزان التجاري لعبت دوراً في تخفيض حدة العجز ، ولو تم اســتبعادها 

لأصبح الأمر صعباً جداً باعتبار أن الاقتصاد العراقي اقتصاد أحادي الجانب يعتمد على المورد النفطي 

في تغطية مجمل بنود الإنفاق العام .

   ورغم التحسن في ميزان المدفوعات بعد ٢٠٠٦ إلا أن هذا الميزان عاد للانخفاض عام ٢٠٠٩ 

بســبب التراجع في أســعار النفط العالمية إثر التداعيات التي تركتها الأزمة العالمية نهاية ٢٠٠٨ على 

اقتصاديات العالم بشكل عام و العراق بشكل خاص من خلال انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي . 

   يتضح مما تقدم أن الصادرات النفطية لعبت ولا تزال تلعب دوراً واضحاً في تخفيض العجز في 

ميــزان المدفوعات وهذا الوضع يرتب على الحكومة البحث عن مصادر أخرى للإيرادات و تحســين 

مســتوى القطاعات الاقتصادية الأخرى باعتبار أن المورد النفطي موردا“ ناضبا“ يخضع للمتغيرات 

الخارجية و يجعل مستقبل العراق رهينة لهذه المتغيرات . 

جدول ( ٢ ) 

الصادرات النفطية و ميزان المدفوعات للمدة ( ٢٠٠٥ – ٢٠١٤ ) / مليون دولار
صافي الميزان السنة

التجاري
صافي ميزان 

الدخل
صافي 

التحويلات 
الخارجية

الصادرات 
النفطية

إجمالي 
الصادرات

نسبة 
الصادرات 
النفطية إلى 

إجمالي 
الصادرات

٩٨٩٨٣٤٨٫٨٩٩٣٣٫٥٨٤٫١--٢٠٠٥٢٢٢٫٤

٥٠٫٨١٨٥٩١٧٤٥٥٫٧٢١٣٠٢٫٣٨١٫٩-٢٠٠٦٣٤٩٢٫٣

٢٠٠٧٣٦٩٥٥٠٢٣٢٣٦٢٠٠٠٢٢٣١٩٩٨٦٫٢

٤٦٦٢٢٫٥٥٠٨٨٣٫٧٩١٫٦-٢٠٠٨٣٣٩٦٧٢٢٨٩٥

٢٦٧٠٨٫٥٢٩٧٠٨٫١٨٩٫٩-٢٠٠٩٤١٥٤٨٤٨

٣٢٦٢٢٫٥٣٧٨٣٧٫١٨٦٫٢-٢٠١٠١٤٤٣٢٩٦٩٧

٣٢٦٧٣٫٣٣٨٩٦٤٫٧٨٣٫٨-٢٠١١٣٩٠٥١٨٢٠٩

٤٤٣٢٨٥١٤٥٣٨٦٫١-٢٠١٢٤٤٠٥٢٩١٥٩

٦٣٧١٤٧١٦٤٨٨٨٫٩-٢٠١٣٣٩٠٤٨٨٢٠١

٥٢٤١٥٥٩٨٧١٨٧٫٥-٢٠١٤٤٥١٦٣٨٢٦٧

المصدر : البنك المركزي العراقي /قسم إحصاءات ميزان المدفوعات للمدة ( ٢٠٠٥ – ٢٠١٤ ) .
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المحور الثاني : 

مشكلات الاقتصاد العراقي : 
أفــرزت مرحلة ما بعد ٢٠٠٣ آثارا ســلبية على ما تبقى من مقومــات الاقتصاد العراقي في جميع 

جوانبه الإنتاجية و الخدمية ، حيث دمرت الحرب وما تلاها من عمليات عســكرية اغلب البنى التحتية 

المتمثلة بمصادر الطاقة و الطرق و المواصلات ...الخ مما أثر بشكل كبير على المؤسسات الاقتصادية 

و خصوصــاً المملوكة للقطاع العام و تســببت في كثير من المشــاكل التــي لازال يعاني منها الاقتصاد 

العراقي إلى يومنا هذا و تتمثل أهم هذه المشاكل بالآتي : 

١- مشكلة اختلالات الناتج المحلي الإجمالي : 
   يعبر الناتج المحلي الإجمالي عن مستوى الاقتصاد القومي و مدى تطوره و نموه ، فهو المؤشر 

الأكثر وضوحاً للتعبير عن مستوى النشاط الاقتصادي ، وقد كان لسياسة الانفتاح التي اتبعتها الحكومة 

بعد ٢٠٠٣ تأثيرات ســلبية على الصناعات الوطنية حيث لم يتمكن القطاع الخاص من منافســة الســلع 

المســتوردة لاســيما من دول الجوار في ظل الظروف التي يعيشــها العراق مما أدى إلى تعطيل آلاف 

المشاريع الصناعية ( الصغيرة و المتوسطة ) وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي  من ٤١٫٦٧٣ مليار 

دولار عام ٢٠٠٢  إلى ٣٠٫٤٧٤ مليار دولار عام ٢٠٠٣ نتيجة الغزو الأمريكي للعراق و احتلاله و 

ليؤثر ذلك على أداء القطاعات الاقتصادية ولاسيما السلعية منها (٧) . 

   ويتميــز الناتــج المحلي الإجمالي في العراق بأن أداء الكثير من قطاعاته الاقتصادية لا يتناســب 

مــع الموارد المتاحة ، لاســيما قطاع الزراعة و الصناعة التحويلية و الأنشــطة التوزيعية بمعنى آخر 

إن هنالك قدرات و إمكانات غير مستغلة و غير مستثمرة في الاقتصاد العراقي تحتاج إلى استثمارات 

لزيادة كفاءة أداء تلك الأنشطة لاسيما وان السوق العراقي يعاني من محدودية العرض لكثير من السلع 

و الخدمات مما يتطلب التعويض عن ذلك النقص بالاستيرادات الخارجية رغم توفر الإمكانات لإنتاجها 

في الداخل.

إن التراجع الحاصل في مســاهمة الأنشــطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي يعود بالدرجة 

الأساس إلى تدهور الوضع الأمني الذي ألقى بتبعاته على كافة مرافق الحياة و تسبب في تدني معدلات 

النمو الاقتصادي و إنتاجية العمل إلى جانب تدني مســتوى الخدمات و خصوصاً قطاع الكهرباء الذي 

لعــب دوراً كبيــراً في تعطيل وتوقــف العديد من خطوط الإنتــاج في القطاعــات الاقتصادية المختلفة 

المكونة للناتج المحلي الإجمالي. 

٢- مشكلة البطالة : 
   تعتبــر البطالة من أهم المشــاكل التي يعاني منهــا الاقتصاد العراقي منذ عقود ، وتفيد إحصاءات 

وزارة التخطيط و التعاون الإنمائي العراقية بأن أكثر من ٥٠٪ من عدد سكان العراق عانوا من البطالة 

في عام ٢٠٠٦ أو أنهم كانوا يعملون ولكن في وظائف غير مستقرة (٨) . 
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   والمعروف إن البطالة(*) تترتب عليها آثارا سلبية في مجمل الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية 

وهذا ما حصل في فترة الحصار الاقتصادي ١٩٩١ التي أجبرت الكثير من أبناء الشعب العراقي الذين 

كانوا يعملون في القطاع الحكومي الى التوجه نحو القطاع الخاص لتأمين دخول مناســبة لسد متطلبات 

المعيشــة التي أصبحت صعبة جداً آنذاك بســبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة على 

العراق بعد غزوه للكويت . 

   ويكشــف الجدول( ٣ ) نســــب البطـــالــة فـــــي الاقتصاد العــــــــراقي التــــي ســجلت نســباً 

غــــــيــر مقبــــولــة خــــلال المــــــــدة ( ٢٠٠٤ – ٢٠١٦ ) وخصوصاً الفئات العمرية الشــابة التي 

يعتمد عليها ســوق العمل  بين ( ١٥ – ٢٩ ) ســنة ، و تركزها في فئة الذكور بنســبة ( ٢١٫٣٪ ) بينما 

كانــت (١٠٫٧٪ ) للإنــاث عــام ٢٠١٦ ، وما يزيــد من مشــكلة البطالة في العراق دخــول أعداد من 

الخريجين إلى ســوق العمل في ظل انخفاض نمو قطاع التشــغيل في القطاع العام  الذي لم يشــهد نمواً 

واضحاً منذ ٢٠١٥ (٩) . 

جدول (٣ ) 

البطالة في الاقتصاد العراقي للمدة ( ٢٠٠٥ – ٢٠١٦ )

٢٠٠٤٢٠١٠٢٠١٦أنواع البطالة 

٣٢٪٢٨٫٤٪٢٨٫١٪البطالة إلى قوة العمل الكلية 

البطالة حسب الفئة 
العمرية

٢٣٪٢١٪١٩٪(١٥ – ٢٩ ) سنة 
٨٪٥٪٥٪(٣٠ – ٤٩ ) سنة 
٥٪٢٫٤٪٤٪( ٥٠ – ٦٥ ) سنة 

٢١٫٣٪٢٠٪١٨٪ذكور الجنس 
١٠٫٧٪٩٪١٠٪إناث 

التحصيل الدراسي
٣٧٪ ٣٢٪٥٢٪لا يقرأ و لا يكتب و ابتدائية 

٣٤٪٣١٪٢٢٪متوسطة و إعدادية 
٣٤٫٧٪٣٠٫٨٪٢٤٪معهد و جامعية أولية 

٢٫٥٪٤٪٠٫٢٪شهادة عليا ( ماجستير + دكتوراه ) 
المصدر:جمال عزيز فرحان ، ثائر محمود العاني - ثلاثية الفشل الاقتصادي في العراق ( الفقر ، البطالة ، الفساد ) - 

مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية و الإدارية  العدد ١٩-جامعة واسط ٢٠١٧ - ص ١٣٤ – ١٣٧ . 

وهذا ما يعني تزايد البطالة سنوياً إذا لم يتم تفعيل التشغيل في القطاع الخاص . 

إن المتتبع للشأن الاقتصادي يمكن أن يشخص أهم أسباب البطالة في الاقتصاد العراقي بالاتي(١٠)                            

- كثرة العمالة غير الماهرة بسبب ضعف مستوى التعليم . 

- عدم التناسق بين معدلات نمو الفئات الشابة و بين معدلات الطلب في سوق العمل .  
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- التدهور الواضح في الجانب الأمني و ما ترتب عليه من توقف المشاريع الإنتاجية . 

   مــن جانــب آخر فأن خصائص الســكان قــد أثرت هي الأخرى في حجم البطالــة ، إذ أن الهجرة 

الداخليــة و لجــوء الكثير من الشــباب للهجرة خارج البلاد أدى إلى اســتنزاف قوة كبيرة من العمل إلى 

جانــب ارتفــاع نســبة الأمية مما انعكس ســلباً على ســوق العمل فــي القطاع العام ، ومــن المتوقع ان 

يحصل انخفاض شديد في القوى العاملة خاصة بعد إجبار الحكومة على تطبيق مقررات صندوق النقد 

الدولي المتضمنة خصخصة مشــاريع القطاع العام كشــرط لمنح القروض لإجراء متطلبات الإصلاح 

الاقتصادي إلى جانب القصور في القطاع النفطي الذي يعتبر القطاع الرئيسي المكون للإيرادات العامة 

و الــذي لا يوظف ســوى ١٪ من قوة العمل باعتبار إنتاجه يعتمــد على رأس المال أكثر من قوة العمل 

وهذا ما يدفع الحكومة إلى ضرورة تنـــــــــــشيط القطــــــاعات الأخرى غـــــير النفــــطية ( الزراعة 

، الصناعة ) من أجل تحريك النشاط الاقتصادي و امتصاص نسب البطالة العالية خاصة وان تداعيات 

الأزمة المالية التي يمر بها العراق منذ ٢٠١٤ بسبب انخفاض أسعار النفط قد أدت الى انخفاض نسبة 

ما يخصص إلى الإنفاق الاستثماري من إيرادات الدولة ، الأمر الذي أصبح عائقاً أمام إمكانية معالجة 

البطالة  التي أصبحت فيها البطالة الإجبارية هي السائدة في الاقتصاد العراقي . 

٣- مشكلة الفساد الإداري و المالي : 
   تميــز النظــام الإداري فــي العــراق بالدقة و الانســيابية و تراكم الخبرات فــي العمل الإداري و 

الوظيفي ، و لا شك أن عوامل الانحلال في هذه الأجهزة أصبحت متوفرة بعد أن مر العراق بحقبة من 

الأحداث و الأزمات و الحروب التي أثرت ســلباً بمنظومة القيم الاجتماعية والإدارية و خرجت الكثير 

من السياقات عن مسارها المعتاد لتظهر بؤر الفساد في مؤسسات الدول المختلفة (١١) . 

  إن انهيــار الدولــة العراقية عام ٢٠٠٣ جراء الاحتلال الأمريكي أثر فــي انهيار القيم الإدارية و 

الاجتماعية  وفتح الباب واسعاً أمام انتشار ظاهرة الفساد الإداري و احتلال العراق لمراتب متدنية وفقاً 

لمؤشــر مدركات الفساد الذي أصدرته مؤسسة الشــفافية الدولية عام ٢٠٠٧  حيث احتل المركز ١٧٨ 

من أصل ( ١٨٠ ) بلداً على المستوى العالمي (١٢) . 

   لقد أخذت مستويات الفساد بالتزايد مع ضعف المركزية الإدارية و تدخل أجهزة الأحزاب المتنفذة 

و كذلــك ضعــف الرقابة الإدارية و المالية وهذا ما أدى إلى خلق مافيات داخل مؤسســات الدولة تعمل 

بغطاء قانوني لســرقة المال العام وفي نفس الوقت وفرت لها الحماية اللازمة من قبل الجهاز الإداري 

لتلــك المؤسســات ، وفي هذا الســياق فإن الأموال التي هدرت بين عامــي ( ٢٠٠٥ – ٢٠٠٧ ) قدرت 

بحدود ( ٨ ) مليار دولار حسب التقارير التي قدمتها مفوضية النزاهة آنذاك (١٣) . 

   ورغم أن الفســاد قد ســاهم بشكل كبير في عرقلة التنمية الاقتصادية في العراق ، لكن دوره كان 

كبيــراً ايضــاً في تمويل عمليــة الإرهاب ليؤثر ذلك على ترتيب العراق ضمن دول العالم في مســتوى 

الفساد و الإرهاب ، و يوضح الجدول ( ٤ ) ذلك خلال السنوات ( ٢٠١٤ ، ٢٠١٥ ) . 
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جدول ( ٤ ) 

مؤشر مدركات الفساد لدول مختارة للسنوات ( ٢٠١٤ ، ٢٠١٥ )

الصومال العراقالسويد المملكة المتحدة البلدان السنة

      
 ٢٠١٤

٧٨٨٩١٦٢١الدرجة على سلم الشفافية

المرتبة العالمية من ١٧٤ 
دولة

١٤٤١٧٠١٦٠

٨٠٩١١٦٢٢الدرجة على سلم الشفافية٢٠١٥

المرتبة العالمية من ١٦٨ 
دولة

١١٣١٦١١٥٦

Corruption perception Index 2015 – transparency in 2016، p: المصدر

   لقد حاولت الحكومة الجديدة بعد ٢٠٠٤ اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد و تخفيض مستوياته عبر 

مجموعة من الإجراءات التي تمثلت بالاتي (١٤) : 

- منح البنك المركزي سلطة التحقق بمصدر الأموال . 

- إصلاح نظام الضرائب لتعزيز إيرادات الدولة . 

- التعاقد مع شركات عالمية لمنع الغش و الاحتيال في العقود و المناقصات . 

– الحد من عمليات تهريب النفط و منع تمويل أنشطة الأحزاب السياسية . 

   وعلى الرغم من إجراءات الإصلاح المذكورة ، فإن مستويات الفساد في العراق لا زالت مرتفعة 

بســبب الظروف الأمنية و السياســية التي انعكس تأثيرها الســلبي على كافة مرافق الحياة الاقتصادية 

والاجتماعيــة وأجبــرت الحكومة على الاقتراض من صندوق النقد الدولــي مع كل أزمة مالية تمر بها 

و القبول بشــروطه التي غالباً ما كانت تشــكل تدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية،و لعل مطالبة الصندوق 

بخصخصة القطاع العام و خفض الإنفاق العام كشرط لمنحه القروض خير دليل على ذلك . 

٤- مشكلة الهجرة و التهجير : 
 يمكــن النظــر إلى عمليــة التهجير القســري بوصفه تعبيراً عن تشــظي في الهويــة العراقية أراد 

فيهــا الاحتلال أن يهيئ المجتمع العراقي لانقســامات تنســجم مع أفكار و طروحــات الولايات المتحدة 

الأمريكية بتجزئة منطقة الشــرق الأوســط و خصوصاً العراق الذي اقر مجلس الشيوخ الأمريكي عام 

٢٠٠٧ خطة تقسيمه إلى ثلاث دويلات تمارس الحكم الذاتي في ظل دول ضعيفة (١٥)  . 

   لقــد أوردت منظمــة  الهجــرة الدولية أن مجمــوع المهجرين داخل العراق بلــغ ( ١٫٥ ) مليون 

شــخص منذ ٢٠٠٣ و لغاية ٢٠٠٦ في حين أشــارت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم 

المتحدة أن عدد الأسر المهجرة قسراً بلغ ( ٩٤ ) ألف أسرة عام ٢٠٠٦ وان هنالك ( ٥٠ ) ألف عراقي 

يغادرون العراق شهرياً في حين أشار رئيس لجنة الهجرة و المهجرين في مجلس النواب العراقي إلى 

أن ( ٤٧٠ ) ألف شخص تعرضوا للتهجير القسري منذ عام ٢٠٠٦ بينهم ( ٣٨ ) ألف شخص نزحوا 

إلى بغداد (١٦) . 
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   مــن جانــب آخــر ترك الكثير من أرباب الأســر وظائفهــم و مهنهم و تعرضت أســرهم للفقر و 

اضطــرت الكثيــر من الأســر لمنع أطفالها من مواصلة الدراســة و دفعهم في ســن مبكرة الى ســوق 

العمل لتوفير الأموال لســد متطلبات المعيشــة و إشباع الحاجات الأساسية وعلى الرغم من تراجع حدة 

الهجرة و التهجير بعد ٢٠٠٨ بســبب استتباب الأمن بشــكل نسبي لكن هذه الظاهرة عادت بشكل اكبر 

بعــد ٢٠١٤ مــع دخول الفصائل المســلحة ( داعش ) إلى الأراضي العراقية و احتلال أجزاء واســعة 

من المناطق الشــمالية و الغربية و تعرض البنى التحتية في هذه المحافظات إلى الدمار الكامل وهجرة 

ســكانها إلى إقليم كردســتان و محافظة بغداد و بعض من محافظات الفرات الأوســط وهذا الأمر زاد 

تعقيداً مع تزامن الانخفاض في أسعار النفط العالمية و انخفاض إيرادات الدولة ضمن موازنتها بحيث 

أصبحت التخصيصات المالية اللازمة لإيواء النازحين لا تكفي لســد ابســط متطلبات المعيشــة في ظل 

تزايــد أعدادهــم الذي وصل إلى ( ٢ – ٣ ) مليون نازح من مختلف المحافظات وهو ما كلف الاقتصاد 

العراقي كلفاً إضافية إلى جانب الكلف العســكرية اللازمة للتســليح من أجل طرد الفصائل المســلحة و 

تطهير الأراضي العراقية من عبثها . 

   لقــد وصلــت الحكومــة و بالتعــاون مع التحالــف الدولي إلــى مراحل متقدمــة للتخلص من هذه 

التنظيمات الإرهابية و بســط ســيطرة الدولة علــى جميع الأراضي العراقية و الاســتفادة من مقدرات 

الثــروات النفطية مرة أخــرى و زيادة الإيرادات المالية و توجيهها نحو تنشــيط عملية التنمية و إعادة 

اعمار المناطق المحررة . 

٥- مشكلة الديون الخارجية و التعويضات : 
   بــدأت الديــون الخارجية تثقل كاهل الاقتصاد العراقي منذ فترة الحصار الاقتصادي ١٩٩١ لتبلغ 

أقصاهــا عــام ٢٠٠٣ ، حيث قدرها البنك الدولــي بحوالي ( ١٢٧ ) مليار دولار أميركي (١٧) ،وقد وقع 

العــراق مع صندوق النقد الدولي عام ٢٠٠٥ علــى اتفاقية ترتيبات الائتمان و بعد انتهاءها في ٢٠٠٧ 

تم تمديدها و التي اشــترطت بأن تنفيذ العراق لبنودها فأن نادي باريس ينفذ المرحلة النهائية لتخفيض 

ما قيمته ( ٨٠٪ ) من الديون المترتبة بذمته . وقد بدأ الاهتمام بمســألة الديون العراقية ضمن قرارات 

مجلــس الأمــن المرقمــة ( ١٤٨٣ ، ١٥٤٦ ) من عام ٢٠٠٣ و كيفية تقليلها من أجل مســاعدة العراق 

على إعادة اعمار ما دمرته الآلة الحربية الأمريكية و حلفاءها و ذلك عبر ممارسات الولايات المتحدة 

بالضغــط علــى أكثر الدول التي لها مســتحقات مالية على العراق من أجل إطفــاء أو إلغاء الدين ، وقد 

استجابت بعض الدول لهذا الإجراء فيما امتنعت دول أخرى و تمسكت بحقها بالمطالبة بديونها . 

   لقد قامت بعض الدول بشــطب كافة الديــــــــــــــون خارج نادي باريس مقابل منحها فرص عقود 

عــــــــنــد إعــــــــادة الاعمار ( كالصين روســيا ) أما الكويت فكانت من الــدول التي طالبت بكامل 

التعويضات التي أقرتها لجنة التعويضات الأممية البالغة ( ١٦ ) مليار دولار  وإمكانية اســتثمار هذا 

الدين بعمليات الاعمار المتوقع تنفيذها في العراق ، وهنالك الكثير من الدول التي وافقت على مبادلة 

جــزء مــن ديونها مع فوائدها بســندات وعدم المطالبة بالمتبقي من الدين ، وقد اســتطاع العراق بهذه 

المســاعي أن يخفض حجم الدين الخارجي و التعويضــات المترتبة عليه بمقدار ٩٧ مليار دولار من 

أصل الدين .
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    إن هذه الإجراءات من المفروض أن تنعكس إيجابا على تنمية الاقتصاد العراقي ، لكن حجم الديون 

الخارجيــة أخذت بالتزايد بعد ٢٠١٤ بســبب حاجة العراق لتســليح الجيــش ومحاربة الإرهاب الذي 

اســتفحل بعد هذه الفترة و انتشــار التنظيمات و الفصائل المســلحة ( داعش ) و سيطرتها على حقول 

النفط في بعض محافظات القطر و اســتنزافها لموارد مالية كبيرة بعد ســيطرتها على منافذ التصدير 

، الأمــر الــذي أدى بالحكومة الى اللجــوء لصندوق النقــد الدولي للاقتراض ليصــل حجم الدين من 

الصندوق الى ١١٨ مليار عام ٢٠١٧ في ظل انخفاض احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية 

الى مستويات متدنية . 

وتكشــف بيانــات الجــدول ( ٥) الديون المترتبة علــى الـــــعراق مـــــع فوائدهــا التي أثقلت كاهل 

الاقتصاد العــــــــــــراقي وأصبحت  من المشاكل التي تواجه عملية التنمية في العراق . 

جدول (٥)

 المديونية الخارجية المترتبة على العراق لدول العالم ( ٢٠٠٤ ، ٢٠١٥ )
المبلغالدولالمبلغالدول

٢٠٠٤٢٠١٥٢٠٠٤٢٠١٥

-٣٠ مليار دولار دول الخليج٥٥٩ مليون ١٢ مليار دولارروسيا

١٫٢ مليار ٤ ملياراليابان  - ٤٫١ مليار الولايات المتحدة 

- ٢٫٤ مليار المانيا ١٫٣ مليار ٢٫٩ مليار فرنسا 

١ مليار يوغسلافيا ٥١٧ مليون ١٫٧ مليون إيطاليا 

-٢٩٥ مليون الأردن ٣٢ مليونالمغرب 

٥٤ مليون كوريا الجنوبية ١١٢ مليون ٢٢١ مليون اسبانيا 

- ١٨٥ مليون السويد ٨٠٠ مليون تركيا 

 -١١٧ مليون سويسرا ٥٠٠ مليون بولندا 

٩٣٠ مليون المملكة المتحدة ١٧ مليون هنغاريا  

-٨٠ مليون الصين ٧٤٠ مليونمصر 

-١٥٢ مليون فنلندا ١٩٦ مليون ٤٩٩ مليون استراليا 

٣٠ مليون الدنمارك ١٩٢ مليون البرازيل 

-٥٦٤ مليون كندا ٤٨ مليون هولندا 

١٢٧ مليار دولارمجموع الدين 

٤٧ مليون دولارالفوائد 

-ANTONY H. AN ATTCKON IRAQ : THE MILITARY POLITICAL AND ECO : المصــدر

NOMIC CONSEQUENCE – CENTER FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL 

STUDIES – WASHINGTON 2004 .

- وزارة المالية ، دائرة الموازنة ( ٢٠١٥ – ٢٠١٦ ) . 

المحور الثالث : 



٦٥   انخفاض أسعار النفط العالمية و أثرها على الاقتصاد العراقي بعد عام 2003

تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العراقي : 
   أدى الانخفاض الشــديد في أســعار النفط إلى آثار كبيرة على اقتصاديات الدول المنتجة للنفط إذ 

بــدأت كافــة القطاعات الاقتصادية تعاني من شــحة في الإيرادات الماليــة المخصصة لها و التي كانت 

الإيــرادات النفطيــة تمثل جزءاً كبيــراً منها ، وبقدر تعلق الأمر بالاقتصــاد العراقي فقد ترك انخفاض 

أسعار النفط أثرا واضحاً على مرحلتين  الأولى خلال الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ و الثانية عام 

٢٠١٤ وما بعدهما .

أولا: تداعيات انخفاض أسعار النفط عام ٢٠٠٨ : 

   انخفضت أســعار النفط خلال الأزمة المالية العالمية إلى حدود ( ٣٢ ) دولار بداية العام ٢٠٠٩ 

بعــد ان كانت بحــدود ( ١٤٧ ) دولار منتصف ٢٠٠٨ (١٨) ، ولم تنفع محاولات الأوبك في تخفيض 

العرض النفطي للمحافظة على الأســعار كما كانت و كان تأثير قراراتها محدوداً لان الســوق النفطية 

كانت أساســا غير منضبطة بســبب وجــود دولاً منتجة للنفط خارج منظمة الأوبــك لا تلتزم بحصص 

الإنتاج النفطي تحاول تعويض خسارتها من الإيرادات العامة عبر زيادة كميات الإنتاج . 

إن تدهور أسعار النفط العالمية كانت المنفذ الخطير لأزمة الاقتصاد العراقي للأسباب الآتية : 

- إن النفط هو المورد الأساسي للإيرادات المالية في العراق . 

- عدم امتلاك العراق لمحافظ أو صناديق سيادية أو استثمارية . 

- عدم تداخل النظام المصرفي مع النظام المصرفي العالمي . 

   وعليه فإن التأثير الأساسي كان في مجال انخفاض الإيرادات العامة و تأثيره على وضع الموازنة 

العامــة للدولــة عام ٢٠٠٩ إلــى جانب قنوات أخرى ثانويــة انتقلت منها الأزمة الماليــة إلى الاقتصاد 

العراقي تمثلت في انخفاض تدفقات الســيولة النقدية لشــركات الأعمار والاستثمار العالمية التي دفعها 

هــذا الوضع  للعــزوف عن دخول العراق و العمل فيه ، كما أدت الأزمة إلى تخفيض فرص الحصول 

علــى الهبــات و المنــح الدولية التي كان من الممكن ان تســاعد في عملية الإعمــار و إنعاش الاقتصاد 

العراقي . 

   ومــن المعروف أن موارد النفط لهــا تأثير كبير في قطاعات الاقتصاد العراقي ،فبيانات الجدول 

( ٦ ) تظهــر مكانــة النفــط في تكويــن الناتج المحلي الإجمالي ، حيث انخفضت نســبة المســاهمة من                      

( ٤٧٫٨٪ ) عام ٢٠٠٤ الى ( ٤٦٫٥٪ ) عام ٢٠٠٨ والى ( ٣٧٫٤٪ ) عام ٢٠٠٩ وهذا ما يؤكد حقيقة 

أن الاقتصاد العراقي اقتصادا ( ريعيا) يعتمد بشــكل أساسي على موارد النفط وان القطاعات الإنتاجية 

الخدمية تشــكل القســم المتبقي من الناتج المحلي الإجمالي ، وبســبب الظروف السياســية التي مر بها 

العراق فلم يتم تطويراهم هذه القطاعات بل تخلفت بشــكل كبير فالقطاع  الزراعي  يعاني من المشــاكل 

و المعوقات التي أدت الـــــــى تراجـــــــــع إنتاجيته وانـــــخفاض .
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جدول (٦) 
مساهمة إيرادات النفط في الناتج المحلي الإجمالي في العراق 

خلال الفترة ( ٢٠٠٤ – ٢٠٠٩ ) / مليار دولار 

مساهمة ١/٢ ٪الناتج المحلي الإجمالي (٢) إيرادات النفط (١) السنة 
٤٧٫٨٪٢٠٠٤١٧,٤٥٦٣٦,٤٨٦
٤٦٫٤٪٢٠٠٥٢٣,١٩٩٤٩,٩٥٤
٤٥٫٨٪٢٠٠٦٢٩,٧٠٨٦٤,٨٠٥
٤٣٪٢٠٠٧٣٧,٨٤٧٨٨,٠٠٦
٤٦٫٥٪٢٠٠٨٦١,٨٨٤١٣٣,٠٢٢
٣٧٫٤٪٢٠٠٩٤١,٣٥١١١٠,٥٢٦

المصدر : البنك المركزي العراقي ، التقارير السنوية للفترة (٢٠٠٤ – ٢٠٠٩ ) .

 نسبة مساهمته في الناتج الى ( ٣٫٧٥٪ ) عام ٢٠٠٧ الى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج و عدم قدرة 

المنتوج الزراعي المحلي على منافسة المستورد إضافة الى مشاكل أخرى تتعلق بالوقود و الكهرباء ، 

أما قطاع الصناعة فقد كانت نسبة مساهمته ( ١٫٨٪ ) خلال العام المذكور و يعود السبب الأساس الى 

تدهــور الوضــع الأمني وما تعرضت له القاعدة الصناعية في العراق من أعمال تخريب و غلق بعض 

المصانع وعدم توفر قطع الغيار و انقطاعات التيار الكهربائي ...الخ (١٩) . 

   من جانب آخر فقد انعكس انخفاض أســعار النفط على موارد الموازنة العامة ، فقد مر مشــروع 

الموازنة العراقية في ضوء متغيرات الأزمة المالية العالمية بثلاث مراحل اتسمت بالتخفيض وفي كل 

مرحلة كان ســعر البرميل المقدر من النفط هو العنصر الذي يتحكم في تحديد إيرادات الموازنة العامة 

من خلال الآتي(٢٠): 

١- المرحلة الأولى : قامت الحكومة بتقدير مشــروع الموازنة العامة لعام ٢٠٠٩ بمبلغ ( ٨٠ ) مليار 
دولار على أساس سعر برميل النفط بمبلغ ( ٨٠ ) دولار . 

٢- المرحلــة الثانيــة : تم إعادة النظر بمشــروع الموازنة العامة لعــام ٢٠٠٩ ، حيث تم تخفيضها الى        
( ٦٩ ) مليار دولار على أساس سعر برميل النفط ( ٦٢٫٥) دولار . 

٣- المرحلــة الثالثــة : قام البرلمان وبعد مناقشــات مطولــة بإقرار الموازنة العامــة لعام ٢٠٠٩ بواقع 
(٥٨٫٦) مليار دولار و بافتراض أن متوسط سعر برميل النفط سيكون ( ٤٢) دولار . 

   يتبيــن مــن أرقــام الموازنة لعام ٢٠٠٩ أنهــا ارتبطت بأســعار النفط المتوقعــة و تراجعت الى 

( ٨٠ ، ٦٩ ، ٥٨٫٦ ) مليــار دولار مقابــل تراجــع أســعار النفــط المقــدرة في الأســواق العالمية الى                                   

( ٨٠ ، ٦٢٫٥ ، ٤٢ ) دولار للبرميل الواحد ، مما يشير إلى أن ارتفاع نسبة مساهمة النفط في تمويل 

الموازنة العامة للدولة يعكس تخلف مســاهمة قطاعــي الصناعة والزراعة و ضعف الجهاز الضريبي 

من توفير موارد كافية للموازنة العامة وضعف قدرة الجهاز
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جدول ( ٧ ) 

مساهمة إيرادات النفط في تكوين الموازنة العامة خلال الفترة ( ٢٠٠٤ – ٢٠٠٩ )مليار دولار
مساهمة ١/٢ ٪إيرادات الموازنة العامة (٢)إيرادات النفط (١) السنة 

٧٦٫٧٪٢٠٠٤١٧,٤٥٦٢٢,٧٦٢
٨٤٫٣٪٢٠٠٥٢٣,١٩٩٢٧,٥١٦
٨٩٫٣٪٢٠٠٦٢٩,٧٠٨٣٣,٢٥٨
٨٧٫٨٪٢٠٠٧٣٧,٨٤٧٤٣,٠٩٣
٩٢٫٣٪٢٠٠٨٦١,٨٨٤٦٧,٠٠٠
٧٠٫٦٪٢٠٠٩٤١,٣٥١٥٨,٦٠٠

المصدر : البنك المركزي العراقي ، التقارير السنوية للفترة ( ٢٠٠٤ – ٢٠٠٩ ) .

 المصرفي في الاستجابة للتطورات النقدية في قطاع المصارف للدول المتقدمة وحتى المجاورة . 

   ولأجل الحد من تأثير انخفاض أســعار النفط على إيرادات الموازنة العامة ، فقد لجأت الحكومة 

الــى اتخــإذ مجموعة من التدابير لمواجهة التداعيات و المشــاكل الاقتصاديــة من خلال ثلاثة خيارات 

هي(٢١) : 

١- الاقتراض الداخلي عبر إصدار سندات الخزينة للمواطنين لحين تحسن أسعار النفط . 

٢- إتباع سياسة التقشف عبر خفض النفقات الحكومة غير الضرورية كالايفادات و الاحتفالات . 

٣- الاقتراض الخارجي من الدول العالمية و العربية . 

   ويبدو ان الاتجاه السائد هو لجوء الحكومة لاعتماد سياسة تقليص الإنفاق العام لمختلف القطاعات 

الاقتصادية باســتثناء النفقات التشــغيلية (الرواتب و الأجور ) وهذا ما تجسد بتخفيض الموازنة العامة 

للدولة ٢٠٠٩من(٦٢) مليار دولار الى ( ٥٨٫٦ ) مليار دولار ومنع تأجير الطائرات الخاصة للمسؤولين 

باســتثناء الرئاســات الثلاثة ( الجمهورية ، مجلس الوزراء ، مجلس النواب ) وإيقاف التعيينات بعقود 

مع التزام وزارة التجارة بتخصيص مفردات البطاقة التموينية الى الطبقات الأكثر حاجة و حجبها عن 

المواطنين الذين يزيد دخلهم الشهري عن مليون و نصف دينار عراقي . 

ثانياً : تداعيات انخفاض أسعار النفط عام ٢٠١٤ : 

   أصبحــت فتــرة منتصف ٢٠١٤ مرحلة تغير تاريخية للأدوار التي تحكم ســوق النفط بعد انهيار 

أســعار النفــط بكل أنواعها من معدل ( ١٠٠ ) دولار للبرميل إلــى اقل من ( ٤٠ ) دولار و بانخفاض 

قدرة أكثر من ٦٠٪ من قيمتها السابقة ، وأصبحت المملكة العربية السعودية التي كانت تتحكم بأسعار 

النفــط العالمــي من خــلال زيادة أو نقصان الطاقــة الإنتاجية غير قادرة على القيام بهــذا الدور بعد أن 

سلمت المسؤولية إلى قوى السوق لتحديد الأسعار و حتى قرار منظمة الأوبك في اجتماعها المنعقد في 
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العاصمة النمســاوية في نوفمبر ٢٠١٤ بالإبقاء على إنتاج ( ٣١٫٧ ) مليون برميل يومياً لم يلق تأييداً 

من قبل الدول الأعضاء . 

   إن تــرك أســعار النفــط لقوى الســوق أدى إلــى انتقــال دور المنتج المرجح إلــى دولة لم تخطر 

علــى البــال ألا وهي الولايات المتحــدة الأمريكية بعد أن أحدثت ثورة في إنتــاج النفط و الغاز الرملي 

و الصخــري و عــزز ذلك من حصول تطور في تكنولوجيا التكســير الهيدروليكي مما أدى الى هبوط 

تكاليف الاستخراج بحدود ( ٢٥ – ٣٥ ) سنت للبرميل (٢٢) و زيادة الاحتياطي النفطي الأمريكي بشكل 

ملحوظ بعد أن كانت الولايات المتحدة المســتورد الأكبر للنفط من دول الشــرق الأوســط و ســيصبح 

بمقدورها في المســتقبل القريب أن تحقق اســتقلالاً تاماً من الاعتماد على نفط الشــرق الأوســط بل و 

أكثر من ذلك ســوف تســمح قوانينها بتصدير النفط و بمعدلات كبيرة الى الأسواق العالمية في غضون 

السنوات القادمة . 

   إن هبوط أسعار النفط لم يعد يؤثر في عملية نمو و تزايد الطاقات المتجددة نظراً للدعم المتواصل 

و التكنولوجيــا الحديثــة فــي زيادة وحــدات إنتاج الطاقة المتجــددة و تقليص تكاليفهــا و زيادة كفاءتها 

الإنتاجية من الكهرباء مما يجعلها تســير قدماً نحو الأمام بمزيد من التطور و النمو ، ومن المتوقع أن 

تلجــأ الدول الصناعية المســتهلكة للنفط إلى إجراءات متكاملة فــي دعم الطاقات المتجددة بحيث تتمكن 

مــن الاســتغناء عن حاجتها من النفط بمقدار ( ٣٠٪ ) لكنها لا تســتطيع التخلــي كلياً عنه خلال العقود 

الثلاثة القادمة (٢٣) . 

   إن الانخفــاض الواضــح في أســعار النفط جعل العراق يمر بمرحلة خطيرة بســبب السياســات 

الخاطئــة و عــدم وضوح الرؤيــا للقضايا الاقتصادية الملحــة بحيث أن الاعتماد الكلــي على إيرادات 

النفط جعل وصف الاقتصاد العراقي بالاقتصاد الريعي بامتياز حيث وصلت نســبة الإيرادات النفطية 

فــي الموازنات الســنوية بحدود ( ٩٣٪ ) ونســبة الإنفاق علــى الرواتب ( النفقات التشــغيلية ) بحدود                     

( ٧٠٪ ) مــن الموازنــة الســنوية ، وهذا يعني ان هبوط أســعار النفط بنســبة (٦٠٪ ) جعل الموازنة 

الســنوية لعام ٢٠١٥ تخســر ما لا يقل عن ٦٠ مليار دولار وهذا ما وضع الحكومة في موقف محرج 

إزاء التزاماتها المالية في مختلف القطاعات الاقتصادية الى جانب المؤشــرات الأخرى التي يتميز بها 

الوضع الداخلي للعراق من ضعف في أداء الجهاز الحكومي و تفشي الفساد و تدهور الوضع الأمني و 

احتلال تنظيمات داعش لمساحات كبيرة من محافظات العراق و نزوح ما يقارب من ٣ ملايين مواطن 

منها مع مضاعفة الإنفاق العسكري و تعويض الشهداء و العوائل المنكوبة . 

   لقــد ســاهم انخفاض أســعار النفط العالميــة في تدني مســاهمة الإيرادات النفطيــة في قطاعات 

الاقتصــاد العراقــي ، فمن خلال بيانات الجدول (٨) نلاحظ انخفاض مســاهمة الإيــرادات النفطية في 

تكوين الناتج المحلي الإجمالي ، إذ بلغت نسبة المساهمة ( ٣١٫٩٪ ) عام ٢٠١٢ لتصبح ( ٢٣٪ ) في 

٢٠١٥ و لتنخفض الى ( ٢٢٫٦٪ ) عام ٢٠١٦ ويعود الســبب إلى انخفاض أســعار النفط في الأسواق 

العالميــة بشــكل كبير خلال العامين ( ٢٠١٥- ٢٠١٦ ) و بحــدود ( ٤٤ ، ٣٦ ) دولار على التوالي ، 

مما يشير إلى اعتماد الاقتصاد العراقي على إيرادات النفط بشكل كبير في تكوين قطاعاته الاقتصادية 
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فــي ظل ضعف الموارد الماليــة المتأتية من القطاعات الأخرى كالقطــاع الزراعي و الصناعي الذين 

يعانيان من تخلف واضح و مشــاكل و معوقات ســاهمت في تراجع إنتاجية كل منهما إلى جانب ضعف 

الإيرادات الضريبية و تفشــي حالات الفســاد في عمليات تحصيلها من قبل الجهاز الإداري المســؤول 

عن تنفيذ و جباية الضرائب مما ترك آثارا سلبية في تدني مستويات الإيرادات المالية المكونة للموازنة 

العامة للدولة . 

جدول ( ٨ ) 

مساهمة إيرادات النفط في الناتج المحلي الإجمالي في العراق للفترة 

( ٢٠١٢ – ٢٠١٦ ) / مليار دولار 

الناتج المحلي إيرادات النفط (١)سعر بيع البرميل السنوات
الإجمالي (٢) 

مساهمة ١/٢٪

٣١,٩٪١٠٦٩٣,٧٦٢٢٣٩,١$٢٠١٢
٣٥,٩٪١٠٢٨٩,٢١٠٢٤٨$٢٠١٣
٣٥,٩٪٩١٨٤,١٤٤٢٣٣,٧$٢٠١٤
٢٣٪٤٤٤٩,٠٦٠٢١٣,١$٢٠١٥
٢٢,٦٪٣٦٤٣,٥٠٦١٩٢,٣$٢٠١٦

المصدر : البنك المركزي العراقي ، التقارير السنوية  للفترة ( ٢٠١٢ – ٢٠١٦ ). 

لقــد أكــدت موازنات الدولة العراقية و خصوصاً بعد ٢٠٠٣ أن الإيرادات النفطية شــكلت النســبة 

الأكبر من الإيرادات المالية لها ، و بطبيعة الحال فأن أي تغيير سلباً أو إيجابا في أسعار النفط سينعكس 

على إيرادات الموازنة العامة للدولة ، وهذا ما تجلى بشــكل واضح في موازنة ٢٠١٥ و ما تلاها بعد 

انخفــاض أســعار النفط العالمية لمســتويات متدنية وصلت إلــى (٣٢) دولار للبرميل ،وتعكس بيانات 

الجدول ( ٩ ) انخفاض نســبة مســاهمة الإيرادات النفطية في الموازنة العامة للدولة للأعوام ( ٢٠١٤ 

، ٢٠١٥ ) إذ بلغت ( ٥٦٪ ، ٤٦٫٧٪ ) على التوالي بعد أن كانت هذه النســبة تشــكل ( ٩٣٫٧٪ ) عام 

٢٠١٢ ويرجع الســبب  لانخفاض ســعر برميل النفط من ( ٩١) دولار الى(٤٤ ) للعامين المذكورين 

وكذلك نقص الكميات المصدرة من النفط بســبب سيطرة التنظيمات المسلحة على بعض مصادر النفط 

فــي المحافظــات التي ســيطرت عليها  كمحافظة صلاح الدين و الموصــل و الأنبار إضافة الى قيامها 

بتدميــر المنشــآت النفطية بعد الخروج منها مما ترك اثراً ســلبياً على الكميــات المصدرة للنفط وعلى 

فاعلية هذه المنشــآت و كفاءتها الفنية و بالتالي تدني الإيرادات النفطية ومســاهمتها في تمويل الموازنة 

العامــة للدولة مما دفــع الحكومة الى اتخاذ بعض الإجراءات لتخفيض حــدة الأضرار بالاقتراض من 

صندوق النقد الدولي ودول العالم الى جانب اســتقطاع نســب قليلة من رواتــب الموظفين والمتقاعدين 

لتقليل نفقات الموازنة التشــغيلية التي تشــكل نســبة كبيرة من حجم الموازنة العامة و فرض ضرائب 

بنسب بسيطة على السيارات المستوردة وكارتات الموبايل ، و لم يتوقف سعي  الحكومة عند هذا الحد 

بل ذهبت إلى ابعد من ذلك من خلال الدعوة الى مؤتمر عالمي ناشدت فيــــــه الدول العالمية والعربية 

لمســاعدة العــراق و المســاهمة في إعــادة اعمار المناطق المدمرة، وقد اســتجابت بعــض الدول التي 
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شاركت في المؤتمر الدولي الذي عـــــــــــــــــــقد في دولة الكويت للفترة (١٢-١٤)/٢٠١٨/٢وقدمت 

منحاً وقروضا“ و اســتثمارات بنحو (٣٠) مليار دولار ، وتأمل الحكومة ان يكون هذا المؤتمر خطوة 

أولى نحو تفعيل الاســتثمارات عبر دخول الشــركات الأجنبية خاصة بعد التحســن الملحوظ في أسعار 

النفط العالمية و القضاء على التنظيمات المســلحة التي كانت متواجدة في بعض المحافظات الى جانب 

تقليل الإنفاق العسكري و تحسن الوضع الأمني في اغلب محافظات العراق .

جدول ( ٩ ) 
مساهمة إيرادات النفط في الموازنة العامة للدولة للفترة 

( ٢٠١٢ – ٢٠١٧ ) /مليار دولار

سعر بيع السنوات
البرميل 

إيرادات إيرادات النفط (١)
الموازنة (٢) 

مساهمة 
٪١/٢

٩٣٫٧٪١٠٦٩٣,٧٦٢١٠٠$٢٠١٢
٧٥٫٢٪١٠٢٨٩,٢١٠١١٨,٦$٢٠١٣
٥٦٪٩١٨٤,١٤٤١٥٠$٢٠١٤
٤٦٫٧٪٤٤٤٩,٠٦٠١٠٥$٢٠١٥
٦٤٫٧٪٣٦٤٣,٥٠٦٦٧,٢$٢٠١٦
٩٠٫٥٪٤٢٦١,٥٦٠٦٨$٢٠١٧

المصدر : البنك المركزي العراقي ، التقارير السنوية للفترة ( ٢٠١٢ – ٢٠١٧ ) .

الخاتمة : 
   إن المتتبع للشأن العراقي يلاحظ أن الظروف السياسية التي مر بها تسببت في زيادة الاختلالات 

الهيكلية في الاقتصاد العراقي ، فالحروب و فترات الحصار و التغير السياســي عام ٢٠٠٣ ســاهمت 

في اســتنزاف موارد مالية كبيرة كان من الممكن اســتخدامها في مجــالات التنمية ولعل هذه الظروف 

قــد عــززت من بقاء الاقتصــاد العراقي اقتصاداً ريعيــاً يعتمد على النفط في تمويــل الإيرادات العامة 

للموازنــة وهو مــا جعل القطاعات الاقتصاديــة تتعرض للصدمات مع كل تغيير يحدث على الســاحة 

السياســية العالمية من شانه التأثير بأسعار النفط العالمية و لعل ما حدث في الأزمة المالية العالمية عام 

٢٠٠٨ و تســببها في انخفاض أســعار النفط لمستويات متدنية جعل الاقتصاد العراقي في موقف حرج 

إزاء التزاماته في مختلف المجالات الاقتصادية و المالية وتم تعطيل الكثير من المشــاريع الاستثمارية 

، ولا يختلــف الحــال كثيراً عن الأزمة المالية عام ٢٠١٤ التي نتجت بســبب زيادة المعروض النفطي 

بشــكل اكبر من الطلب و تركت تحديد أســعار النفط لآلية الســوق مما تسبب في انخفاض أسعار النفط 

بشكل كبير وكان التأثير بشكل اكبر على الاقتصاديات الريعية ومنها العراق التي انخفضت الإيرادات 

النفطيــة فيها بمســتويات كبيرة أثرت على أداء مجمــل قطاعاتها الاقتصادية ، وهذا يؤكد ما ذهبت إليه 

فرضية البحث بوجود علاقة وثيقة وترابط قوي بين أسعار النفط و مستويات أداء الاقتصاد العراقي .
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الاستنتاجات : 
١- إن الحــروب والحصــار الاقتصــادي والاحتــلال كان لها الدور الكبير فــي تعزيز الاختلالات    

الهيكلية في الاقتصاد العراقي . 

٢- السياسات الاقتصادية الخاطئة كانت سبباً رئيسياً في بقاء الاقتصاد العراقي اقتصاداً ريعياً . 

٣- لم تســتطيع الحكومات بعد ٢٠٠٣ من اســتغلال الوفرة المالية الكبيرة في تنويع مصادر الدخل 

في الاقتصاد العراقي . 

٤- ساهم انخفاض أسعار النفط في تعزيز حجم المديونية الخارجية للعراق إزاء دول العالم . 

التوصيات : 
١- من الضروري تنويع القطاعات الإنتاجية و إعطاءها دوراً في تمويل الإيرادات العامة كالقطاع 

الزراعي والصناعي . 

٢- العمل على تهيئة بيئة آمنة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاقتصاد العراقي . 

٣- العمل على تفعيل دور الضرائب لزيادة الإيرادات العامة إلى جانب الإيرادات النفطية .

٤- القضاء على حالة الفســاد المالي المستشــري التي تســتنزف أموالا كبيــرة يمكن توجيهها نحو 

عملية التنمية . 

الهوامش 
١ - Organization of Arab Petroleum Exporting Contries ( OAPEC ) : Annual 

Statististical report Reserves Production and Discoveries ( Kuwait OAPEC – 

Publications - - ( ٢٠٠٨ p٩-١٠ . 

٢- د. عصام الجلبي ( وزير النفط العراقي الأســبق ) : صناعة النفط في العراق و السياســة النفطية ، 

دراسة مقدمة إلى ندوة مستقبل العراق - مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت  ٢٠٠٩، ص٣ .

٣- الجهاز المركزي للإحصاء و تكنولوجيا المعلومات : المجموعة الإحصائية الســنوية  ( ٢٠٠٥ – 

٢٠٠٦ ) ،ص٥٨٦ . 

٤- د. محمد مدحت القريشــي : التنمية الاقتصادية ، دار وائل للطباعة و النشــر - عمان  ٢٠١٧ - ص 

 .١٥٨

٥- وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي: استراتيجيات التنمية الوطنية ، ( ٢٠٠٧ – ٢٠١٠ ) ( ٢٠١١ 

– ٢٠١٥ )  ص ٣٢-٣٦ 

٦- د. عبد علي المعموري : الاقتصاد العراقي - جدلية الواقع و جبرية الخارج - مجلة أبحاث عراقية 

- العدد الأول بغداد  ٢٠٠٧ - ص٣ . 

٧- د. احمــد عمر الراوي : الفرص الاســتثمارية لرأســمال العربي الســوري في العــراق و إمكانيات 

التعاون الاقتصادي المشترك - مجلة قضايا سياسية - العدد ١٦  لسنة٢٠٠٩ - ص٢٢٢ . 

٨- د. حسن لطيف كاظم الزبيدي : الفقر في العراق – مقاربة في منظور التنمية البشرية - مجلة بحوث 
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اقتصادية عربية - مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت - ٢٠٠٧ - ص١٠٤ . 

*- لمزيد من المعلومات حول أنواع البطالة ينظر : 

 The International Bank For Reconstruction and Development – Report 2016 -

. 7-Economy Profile – Washington 2016- p5

 AmjedRashed : an Employment and Decent Work Strategy – University  -

. 39-p35 - 2005 -Library Germany

٩- هيثم حسون حطيمان  ، جليل كامل غيدان : التكاليف الاجتماعية لبرامج الإصلاح الاقتصادي بعد 

٢٠٠٣ - مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية و الإدارية - العدد ٢١ - جامعة و اسط  ٢٠١٦ - ص٩٧ . 

١٠- د. محمــد عبــد صالــح : واقــع الاقتصاد العراقــي و التحديات التــي تواجهه بعد عــام ٢٠٠٣ - 

مجلة المســتنصرية للدراســات العربية والدولية – العدد ٥٧ مركز المســتنصرية للدراســات العربية 

والدولية٢٠١٧ - ص٥٢ 

١١- د. عبد الواحد مشعل : لمحات اجتماعية في الفساد المالي و الإداري في المجتمع العراقي - مجلة 

اراء الخليج – العدد٥١ مركز الخليج للأبحاث  ٢٠٠٨  - ص٥٧ . 

١٢- عامــر خيــاط : التقرير العالمي للفســاد - مجلة المســتقبل العربي – العدد٣٢٥- مركز دراســات 

الوحدة العربية - بيروت ٢٠٠٧ - ص١٣٥ . 

١٣- بصمات الفوضى - ارث الاحتلال الأميركي في العراق - مركز حمورابي للبحوث و الدراســات 

الاستراتيجية - الطبعة الأولى  ٢٠١٣ -ص ٢٩٤ . 

١٤- محمد جاســم عواد :اســتراتيجيات معالجة الفساد في العراق - مجلة الإدارة و الاقتصاد - العدد ٥ 

-جامعة بغداد  ٢٠١٥ - ص٨-١٠ . 

١٥- نور الدين الحيالي : المشــاريع الكبرى لتقســيم العراق و محافظاته - مجلة شــؤون عربية - العدد 

١٢٨ - بيروت  ٢٠١١ - ص٢٣٨ . 

١٦- التقرير الوطني للتنمية البشرية في العراق : وزارة التخطيط و التعاون الإنمائي  ٢٠٠٨ -ص٨٠ 

١٧- وزارة التخطيــط و التعــاون الإنمائــي : الجهــاز المركزي للإحصاء و تكنولوجيــا المعلومات - 

خارطة الحرمان و المستويات المعيشية في العراق  ٢٠٠٦ - ص٨ . 

١٨- د. مانــع ســعيد العتيبي: تداعيــات الأزمة المالية العالمية على الاقتصــاد العراقي - محاضرة في 

وزارة المالية  بغداد  ٢٠٠٩ 

١٩- د. مانع سعيد العتيبي- مصدر سابق . 

٢٠- د. كمال البصري : قراءة في الموازنة الفيدرالية لعام ٢٠٠٩ - صحيفة الصباح العراقية – بغداد 

بتاريخ ١/٢ / ٢٠٠٩ .

٢١- د. عمــاد محمــد علي : اثر الأزمة المالية على الاقتصاد العراقي - مجلة الرائد - العدد ٤٠ لســنة 



٧٣   انخفاض أسعار النفط العالمية و أثرها على الاقتصاد العراقي بعد عام 2003

٢٠٠٩-  ص٤٤ . 

٢٢- لهب عطا عبد الوهاب : المكاســرة و الغلبة في ســوق النفط - مجلة الحوار المتمدن - العدد ٤٥ - 

معهد التقدم للسياسات الائتمانية - بغداد  ٢٠١٥ - ص ٧٢ . 

 Oil Shocks in aglobal  ”  ،Tebia N. Rasmussen and AugustinRoitman  -٢٣

 . Perspectivethey really that bad “ IMF – Work Paper – 2011- p15

 المصادر

الكتب و المجلات و الرسائل : 
د. محمد مدحت القريشي : التنمية الاقتصادية - دار وائل للطباعة و النشر - عمان  ٢٠١٧  . ١

د. عبــد علي المعمــوري : الاقتصاد العراقي - جدلية الواقــع و جبرية الخارج - مجلة أبحاث . ٢

عراقية - العدد الأول بغداد ٢٠٠٧ . 

 د. احمد عمر الراوي : الفرص الاستثمارية لرأسمال العربي السوري في العراق و إمكانيات ٣. 
التعاون الاقتصادي المشترك - مجلة قضايا سياسية - العدد ١٦  لسنة ٢٠٠٩ . 

د. حسن لطيف كاظم الزبيدي : الفقر في العراق – مقاربة في منظور التنمية البشرية - مجلة . ٤

بحوث اقتصادية عربية - مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت  ٢٠٠٧ . 

هيثم حسون حطيمان  ، جليل كامل غيدان : التكاليف الاجتماعية لبرامج الإصلاح الاقتصادي . ٥

بعد ٢٠٠٣ - مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية و الإدارية - العدد ٢١-  جامعة و اسط  ٢٠١٦ .

د. محمد عبد صالح : واقع الاقتصاد العراقي و التحديات التي تواجهه بعد عام ٢٠٠٣ - مجلة . ٦

المستنصرية للدراسات العربية و الدولية–العدد  ٥٧ - مركز المستنصرية للدراسات العربية 

و الدولية  ٢٠١٧ . 

د. عبد الواحد مشــعل : لمحات اجتماعية في الفســاد المالي و الإداري في المجتمع العراقي - . ٧

مجلة آراء الخليج – العدد ٥١ - مركز الخليج للأبحاث ٢٠٠٨. 

٨.عامر خياط : التقرير العالمي للفســاد - مجلة المســتقبل العربي – العدد ٣٢٥ - مركز دراســات 

الوحدة العربية - بيروت ٢٠٠٧. 

٩. محمد جاســم عواد : اســتراتيجيات معالجة الفســاد في العراق  مجلة الإدارة و الاقتصاد - العدد                 

٥ - جامعة بغداد ٢٠١٥ . 

١٠. نور الدين الحيالي : المشاريع الكبرى لتقسيم العراق و محافظاته- مجلة شؤون عربية- العدد 

١٢٨ -بيروت ٢٠١١ . 

١١. د. عمــاد محمــد علي : اثر الأزمــة المالية على الاقتصاد العراقي - مجلــة الرائد - العدد ٤٠  

لسنة ٢٠٠٩ 
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١٢. لهــب عطا عبد الوهاب : المكاســرة و الغلبة في ســوق النفط - مجلــة الحوار المتمدن - العدد 

٤٥ - معهد التقدم للسياسات الائتمانية - بغداد  ٢٠١٥ . 

الأبحاث و التقارير : 
١- التقرير الوطني للتنمية البشرية في العراق - وزارة التخطيط و التعاون الإنمائي  ٢٠٠٨ . 

٢- بصمات الفوضى - ارث الاحتلال الأميركي في العراق - مركز حمورابي للبحوث و الدراسات 

الاستراتيجية - الطبعة الأولى  ٢٠١٣ . 

٣- الجهــاز المركــزي للإحصــاء و تكنولوجيــا المعلومــات - المجموعــة الإحصائيــة الســنوية                                 

 . ( ٢٠٠٥  – ٢٠٠٦ )

٤- وزارة التخطيــط والتعــاون الإنمائــي - اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة ( ٢٠٠٧ – ٢٠١٠ )               

 ( ٢٠١١ – ٢٠١٥ )

٥- وزارة التخطيــط و التعــاون الإنمائي - الجهاز المركزي للإحصــاء و تكنولوجيا المعلومات - 

خارطة الحرمان  ومستويات المعيشة في العراق  ٢٠٠٦ . 

د. عصــام الجلبــي ( وزير النفط العراقي الأســبق ) : صناعة النفط في العراق و السياســة النفطية 

٦- دراسة مقدمة الى ندوة مستقبل العراق - مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت  ٢٠٠٥ . 
د.كمــال البصــري : قـــــــــــــــــــــــراءة فـــــــــــــي الموازنة الفيدرالية لعــام ٢٠٠٩ - صحيفة 

الصباح العراقية- بغداد بتاريخ ١/٢ / ٢٠٠٩ . 

المصادر الأجنبية : 
1- The International Bank For Reconstruction and Development – Report-  

2016 Economy Profile – Washington 2016.

2- Amjed Rashed : an Employment and Decent Work Strategy – University- 

Library Germany  2005 .

3 - Organization of Arab Petroleum Exporting Countries ( OAPEC ) nnual 

Statistitical report Reserves Production and Discoveries( Kuwait OAPEC – 

Publications) 2008 

4-  Tebia N. Rasmussen and Augustin Roitman- “ Oil Shocks in a global  

Perspective they really that bad “ IMF – Work Paper  2011 . 



٧٥ الصيرفة الإلكترونية

المستخلص:
      يســهم التقدم التكنولوجي في انســياب الخدمات المصرفية بكفاءة عالية، وان حســن اســتغلال 

تقنيــات المعلومات والاتصالات من قبل المصــارف يمكنها من مواكبة تحديات العصر وزيادة قدرتها 

على التنافس القائم على جذب العملاء.

     والوضــع فــي الــدول العربيــة لا يختلف عن الوضع في بقيــة الدول النامية فاســتخدام تقنيات 

المعلومــات والاتصالات لا يزال محدوداً لأســباب عديدة منها صغر حجــم المصارف العربية وافتقار 

أغلب الدول لعنصر الأمن والسلامة لشبكات الانترنيت والهاتف. 

    لذا فقد أضحى لزاماً على المصارف العربية مواجهة تلك التحديات باتخاذ الإجراءات الملائمة 

التي تساعدها في مواكبة التطورات التقنية في الاقتصاد العالمي من خلال انتهاج سياسات أكثر تطوراً 

وشمولاً لكي تضمن جودة الخدمة المصرفية بما يعزز قدرتها التنافسية على الساحتين المحلية والدولية.

 *  كلية الادارة والاقتصاد  / الجامعة العراقية   

الصيرفة الإلكترونية
 في بلدان عربية مختارة

( الواقع والتحديات)

عـــلاوي*  محســـن  ســـيماء  م.                              
                                                                  م. م. ســــــعد حســــــــن علـــــــي*                                             
                                                                          م . علـــي راضـــي محيســـن *                   
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المحور الأول: 

 الإطار النظري للصيرفة الالكترونية

المقدمة:
       شــهدت الصناعة المصرفية في العقود الأخيرة تطوراً ملموســاً في مجال العمليات المصرفية 

الالكترونيــة، فقــد أضحــى العالم بهذا التطــور كأنه قرية متصلــة ببعضها البعض يتم تبــادل البيانات 

والمعلومات فيها بطرق مختلفة حسب الرغبة والحاجة.

      فقد ظهرت وســائل الدفع الالكترونية كنتيجة للتطور التكنولوجي وحلاً للمشــاكل التي خلفتها 

وســائل الدفع التقليدية، إذ تمكنت الوســائل الحديثة من الانتشار بسرعة، وساعد في ذلك التطور الهائل 

فــي شــبكة المعلومات الدولية(الانترنيت)، فضلاّ عن الجهود المبذولــة من قبل المصارف لجذب اكبر 

عدد من العملاء وجعلهم يختبرون فعالية ومزايا هذه الوسائل حديثة النشأة. 

    واســتناداّ إلى ذلك تظهر لنا ضرورة توضيح مفهوم الصيرفة الالكترونية وأشــكالها ووســائل 

الدفع الالكترونية، وعليه ســيتم تقســيم هذا المحور إلى نقطتين أساســيتين الأولى هي مفهوم الصيرفة 

الالكترونية وأشكالها، والثانية هي منظومة وسائل الدفع الالكترونية.

أولا: مفهوم الصيرفة الالكترونية وأشكالها: 

مفهوم الصيرفة الالكترونية:. ١

    يتحدد مفهوم الصيرفة الالكترونية بأنها « كافة العمليات أو النشاطات التي يتم عقدها أو تنفيذها 

أو الترويج لها باســتخدام الوســائل الالكترونية أو الضوئية كالهاتف والحاســب الآلي والصراف الآلي 

والانترنيت فضلاً عن العمليات التي يمارسها مصدرو البطاقات الالكترونية وكذلك المؤسسات المالية 

التي تقوم بعمليات التحويل النقدي الكترونياً» (سروغ ،١٠٩:٢٠٠٠). 

   كمــا يــرى البعــض أن العمل المصرفــي الالكتروني بصورة عامة هو النشــاط المصرفي الذي 

يتيــح للزبائــن الحصول على الخدمــات المصرفية المختلفة على مدى ٢٤ ســاعة في اليوم، ٧ أيام في 

الأســبوع باستخدام الوسائل الالكترونية دون الحاجة لزيارة المصرف ومثال على الخدمات المصرفية 

الالكترونيــة دفــع فواتيــر الخدمات، وأجهــزة الصراف الآلــي، وكذلك بطاقات الســحب الآلي وغير 

.(٨٤٩/www.eprints.port.ac.uk)ذلك

   كما يمكن تعريف الصيرفة الالكترونية بأنها ” إجراء العمليات المصرفية بطرق الكترونية، أي 

باستخدام التكنولوجيا وأنظمة الاتصال فائقة السرعة. وفي ظل هذا النمط من الصيرفة بإمكان الزبون 

القيام ببعض العمليات المصرفية مع مصرفه وهو في منزله او في مكتبه وهو بذلك يتخطى كافة القيود 

والحواجز المكانية والإدارية“ (الشمري، العبد اللات، ٢٨:٢٠٠٨).



٧٧ الصيرفة الإلكترونية

   ويمكــن تصنيــف الخدمــات التي تقدمهــا المصارف عبــر الانترنيت إلى ثلاث صور أساســية 

وهي(الحداد وآخرون،٧٠:٢٠١٢):

  لموقع المعلوماتي(Informational): ويمثل المســتوى الأساســي أو ما يمكن تسميته بالحد . ١

الأدنــى للنشــاط الالكترونــي المصرفــي، إذ يعمد المصرف مــن خلاله إلى تقديــم معلومات 

بخصوص منتجاته وخدماته المصرفية.

     الموقع التفاعلي (الاتصالي)(Communicative): ويســمح هذا الموقع بنوع من التبادل . ٢

الاتصالــي بين المصرف وعملائه كالبريد الالكتروني وعلــى نماذج الخط وتعديل معلومات 

القيود والحسابات.

الموقــع التبادلــي(Transitional): من خلال هذا المســتوى يمكن للمصــرف تقديم خدماته . ٣

وأنشطته في بيئة الكترونية، إذ بقدرة الزبون الوصول إلى حساباته وإدارتها وإجراء الدفعات 

النقديــة والوفــاء بقيمة الفواتير وإجراء الحوالات بين حســاباته داخل المصرف او مع جهات 

خارجية.

   علماً أن توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم كافة الخدمات المصرفية ســيحقق 

جملــة من المزايــا للمصرف من جهة وللزبائن من جهة أخرى، فمن ناحية المصرف تســهم الصيرفة 

الالكترونيــة في توســيع قاعــدة الزبائن ومن ثم تحقيق اكبــر عائد للمصرف، أما بالنســبة للزبائن فإن 

الصيرفة الالكترونية توفر مزايا عديدة أهمها الحصول على الخدمة المصرفية بأســرع ما يمكن وبأقل 

كلفة.

٢ ٠ أ شكال الصيرفة الالكترونية : 
إن اعتمــاد تكنولوجيــا المعلومــات والاتصالات تمكن المصــارف من تقديم العديــد من الخدمات 

المصرفية للعملاء لعل أبرزها: 

أ - أجهــزة الصراف الآلــي (Automated Teller Machine): هو جهــاز يتيح لعملاء البنوك 

إجراء المعاملات المالية باســتخدام بطاقة بلاستيكية تحتوي على رقم سري خاص بالزبون ويعمل هذا 

الجهــاز على مدار ٢٤ ســاعة يومياً ويوضع على الجــدران الخارجية للمصرف أو في الأماكن العامة 

كالمطارات والأسواق(ثويني، ٨:٢٠٠٥).
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  ومـــن أبـــرز العمليـــات المصرفية التـــي يمكن إجرائها مـــن خلال خدمة الصـــراف الآلي هي                    

(جاسم، مبارك،٧:٢٠١٠): 

السحب والإيداع النقدي.. ١

الاستفسار عن الرصيد.. ٢

الحصول على كشف حساب مختصر.. ٣

تسديد أقساط القروض.. ٤

سداد الفواتير.. ٥

تحويل الأموال من حساب إلى آخر.. ٦

ب - نقاط البيع الالكترونية (Electronic Points of Sale): وتتمثل تلك الآلات التي تتواجد لدى 

المؤسســات التجارية والخدمية وبإمكان العميل أداء مدفوعاته باســتخدام بطاقات بلاستيكية وذكية من 

خلال الخصم على حســابه الكترونياً، وذلك بتمرير هذه البطاقات داخل هذه الآلات المتصلة الكترونياً 

بحاسب المصرف(شندي،٧:٢٠١١).

جــــ - لصيرفــة الهاتفيــة (Phone Banking): تشــكل الصيرفــة الهاتفيــة أحدى القنــوات التي 

تســتخدمها المصــارف لتقديم خدماتها الــى الزبائن اذ يمكن للزبون التعامــل مع المصرف عن طريق 

www.)اســتخدام الهاتف المحمــول من خلال متصفح الويب علــى الهاتف أو عبر الرســائل النصية

federalreserve.gov/publications/default.htm). ويخصــص لكل زبون رقم ســري مرتبط 

بالحاســوب الرئيســي للمصرف، فحينما يرغب الزبون بإجراء أحدى العمليات المصرفية ســيتوجب 

عليه إدخال رقم حســابه ثم ينفذ المصرف العملية التي يحتاجها الزبون دون الحاجة للوصول إلى بناية 

المصرف(عبد الوهاب،١٠:٢٠٠١).

   ومن مميزات هذه القناة إتاحة الحصول على الخدمة على مدار الســاعة وبفاعلية اكبر وتكاليف 

اقل مقارنة مع تقديم الخدمة المصرفية عن طريق الفروع التقليدية.

د - الصيرفة المنزلية (Home Banking): تسمح هذه الخدمة للزبون بإتمام العمليات المصرفية 

عبر جهاز الحاسوب الشخصي، إذ يتصل هذا الحاسوب بحاسوب المصرف ويتمكن الزبون من خلال 

كلمة ســر أو رقم ســري إجراء العمليات المصرفية المطلوبة، ومن المعامــلات المصرفية التي يمكن 

إجراءها ضمن قناة الصيرفة المنزلية هي عرض الرصيد، ودفع فواتير بعض الخدمات، والتحويل ما 

بين الحسابات ....الخ.
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ثانياً: منظومة وسائل الدفع الالكترونية:

هناك العديد من وسائل الدفع الالكترونية يمكن إبراز أهم جوانبها بالآتي:

١ .:(Credit Card) البطاقة الائتمانية

هي البطاقات المصدرة من قبل البنوك ضمن مبالغ معينة تمكن حاملها من الشراء بالآجل على ذمة 

مصدرهــا، ومن الحصول على النقد اقتراضاً من مصدرهــا أو من غيره بضمانة، وتقوم فكرتها على 

أساس أن يودع الزبون مبلغ معين من المال في حساب البطاقة الائتمانية لدى المصرف، وكلما قام بعملية 

الشراء باستخدام هذه البطاقة يتم الخصم من الرصيد الائتماني المتوفر بها( الخفاجي،٣٩:٢٠١١). 

:(Smart Card) ٢.البطاقة الذكية

عبــارة عــن بطاقة تتضمن رقاقة تحتوي المال فضلاً عن قدرتها على تخزين البيانات والمعلومات 

كالرصيد النقدي للزبون، وأداء العمليات الحسابية كاحتساب الأموال المتبقية فيها، والتحقق من الحساب 

الشــخصي (Christoslav E. Anguelov& Others,٢٠٠٤:٢). وتستخدم هذه البطاقة في تسديد 

قيمة المشتريات ودفع إجور الخدمات كالنقل والخدمات الجامعية وغيرها.

:(Card ATM) ٣.بطاقة الحسم

يحصل الزبون على هذه البطاقة بعد فتح حساب لدى البنك، حيث يقوم البنك بإصدار البطاقة للعميل 

وربطها بحركة الحساب، ويستطيع الزبون استخدامها في عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف 

الآلي أو في عمليات الشراء من خلال أجهزة نقاط البيع(الحاج،٧:٢٠١١).

:(Electronic Funds Transfer) ٤. التحويلات المالية الإلكترونية 

   ويقصــد بنظام التحويلات الماليــة الالكترونية هي عملية منح ترخيص لمصرف ما للقيام بعملية 

التحويــل المالي من حســاب مصرفي إلى حســاب مصرفي آخر. ويتم إصدار أمــر التحويل من خلال 

استخدام الكمبيوتر او الهاتف المحمول.

     ويتميز هذا النظام بســهولة الاســتخدام مع توفر عنصر الأمان فضلاً عما يتيحه من اختصار 

للزمن وتوفير للجهد والتكلفة فيساعد العملاء على تسديد مدفوعاتهم من خلال بنوكهم دون الحاجة إلى 

استخدام البطاقات

( حــداد، مذلــول،٥٩:٢٠١٠). ويتمتع هذا التحويــل بقابليته  للتجزئة إذ يمكن توزيع مبلغ مســتند 

التحويل على أكثر من مستفيد.
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المحور الثاني: 

مزايا ومخاطر الصيرفة الالكترونية ومتطلبات تطبيقها
تعد التكنولوجيا الحديثة في العمليات المصرفية مســار تستخدمه المصارف لتلبية متطلبات الزبائن 

في ظل تزايد الاعتماد على التقنية الحديثة لتسيير كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

     وتحتــوي التطــورات التقنيــة على جملة من المزايا والمخاطر سندرســها في هذا المحور، إلى 

جانب دراسة الشروط أو المتطلبات اللازمة لتطبيق الصيرفة الالكترونية. 

أولاً: مزايا ومخاطر الصيرفة الالكترونية: 
    إن اعتمــاد الصيرفــة الالكترونية في العمل المصرفــي يترتب عليه جملة من المزايا والمخاطر 

تتمثل بالآتي:

١- مزايا استخدام الصيرفة الالكترونية: 
أ- توفيــر الوقــت والجهد مــع انخفاض تكاليف تقديــم الخدمة المصرفية مقارنــة بأعمال الصيرفة 

التقليديــة، ففي مضمار الصيرفة الالكترونية تكون الخدمة المصرفية متاحة على مدار ٢٤ ســاعة في 

اليوم أي بإمكان الزبون إجراء العملية المصرفية في مكتبه أو منزله دون الحاجة إلى التواجد في فروع 

.( 203-Mahdi Salah,2010:202) المصرف

ولتوضيح الفرق بين العمل المصرفي الالكتروني والتقليدي من ناحية التكاليف في توزيع المنتجات 

المصرفية نستشهد بالجدول الآتي: 

جدول (١)

            فرق التكلفة بين القنوات التقليدية والانترنيت

توزيع البرمجياتدفع الفواتير
المعاملات 
المصرفية

تذكرة 
الطيران

١٥٫٠٠١٫٠٨٩٫١٠ ٢٫٢٢ـ٣٫٣٢القنوات التقليدية  

٠٫٢٠٠٫١٣١٫١٨ـ٠٫٦٥٠٫١٠ـ١٫١٠عبر الانترنيت

٨٧٪٨٩٪٩٧٪ ـ٩٩ ٪٦٧٪ـ٧١٪نسبة التوفير

المصدر: بشرى محمد سامي، إمكانية تبني وتطبيق مفهوم المصارف الالكترونية (دراسة استطلاعية لعينة من المصارف 

التجارية في مدينة دهوك)، مجلة جامعة كربلاء العلمية، المجلد الثامن، العدد الاول، ٢٠١٠، ص١٣٢.
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يتضح من الجدول (١) أن فرق التكلفة في دفع الفواتير عبر الانترنيت تصل إلى ٧١٪ و ٩٩٪ في 

توزيع البرمجيات، أما بالنســبة للمعاملات المصرفية فقد بلغت نســبة التوفير ٨٩٪، في حين بلغ فرق 

التكلفــة لتذكــرة الطيران ٨٧٪ . وهذا يعني أن تكلفة العمل المصرفي عبر الانترنيت منخفضة بنســبة 

كبيرة مقارنة بالقنوات التقليدية.

ب - إمكانية تســويق المنتجات المصرفية خارج حدود الدولة الأم، إذ أن العمل المصرفي في ظل 

التحــرر الاقتصادي والمالي وانتشــار خدمة الانترنيت على نطاق واســع يمكــن المصارف التي تتبع 

أسلوب الصيرفة الالكترونية من تسويق منتجاتها إلى دولة أخرى(خضر،١٥٦:٢٠٠٧).

جــــ - الثقة والأمانة بين الزبــون والمصرف فيما يخص توفير المعلومات الدقيقة قبل انجاز عملية 

التبادل الالكتروني للخدمة، فضلاً عن حصول الزبون على الخدمة بنفس الوقت وبالشكل المطلوب(عبد 

العباس، ٢٠٠٩: ٧٢).

د - إن لجوء البنوك إلى اســتخدام شــبكة الانترنيت في تقديم الخدمة المصرفية ســيعزز من القدرة 

التنافســية فيما بينها، إذ ســيقوم العملاء بالمقارنة بين خدمات البنوك لاختيار الأنسب، وهذا الأمر يلزم 

البنوك الصغيرة على تحسين خدماتها وابتكار خدمات جديدة للارتقاء إلى مستوى هذه التحديات(الحداد 

وآخرون، ٧٥:٢٠١٢).

٢- مخاطر الصيرفة الالكترونية: 
قــد تحتــوي الصيرفة الالكترونية في طياتها على مجموعة مــن العيوب والمخاطر التي تؤثر على 

ســمعتها بين المتعاملين، مما يســتدعي اتخاذ الحيطة والحذر عند استخدامها، ويمكن توضيح ابرز هذه 

المخاطر وذلك على النحو الآتي: 

أ- المخاطر القانونية: ينطوي العمل المصرفي الالكتروني على درجة كبيرة من المخاطر القانونية 

بالنسبة للبنوك، فتوسيع النطاق الجغرافي لخدماتها عن طريق المعاملات الالكترونية سيؤدي في بعض 

الحالات الى انتهاك القوانين والضوابط للبلد الذي تقدم خدماتها فيه وقد يعود الســبب في ذلك الى عدم 

معرفة البنوك بهذه القوانين أو عدم وضوحها( خلاوي، ١٥٣:٢٠١٣).

ب - مخاطر السمعة: ويحدث هذا النوع من المخاطر نتيجة اختراق موقع البنك على شبكة الانترنيت 

وترويج إشــاعات سلبية عن البنك وأنشطته، مما يسئ إلى سمعته وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض إيراداته 

أو قاعدة زبائنه ( خزعل، ٢٦٠:٢٠١٢).

جـ - ظهور متاجر وهمية على الشبكة مهمتها جمع أرقام بطاقات الائتمان لغرض التزوير وسرقة 

الأموال(الوادي، ١٢:٢٠٠٨).

د- قــد يأتــي الخطر من العاملين في هذه الخدمة، ويتمثل الفــرق بين الاحتيال في العمل المصرفي 
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الالكتروني والتقليدي، انه يمكن اكتشاف الاحتيال في العمل المصرفي التقليدي بشكل أسرع. 

هـ -  مخاطر التشغيل : ويمكن تقسيم هذه المخاطر إلى : 

عــدم إلمام موظفي البنوك بالاســتخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثــة وهذا يؤدي الى قصور في أداء 

العمليات الالكترونية.

اختــراق موقــع البنك من قبل الأشــخاص غير المرخص لهم لغرض التعرف على حســابات . ١

العمــلاء واســتغلالها، وتحــدث هــذه الحالة من قبل أشــخاص خــارج البنك أو مــن العاملين 

فيه(الشمري، ٢٤٥:٢٠٠٨).

إخفــاق النظم وعدم كفاءتها لمواجهة حاجات المســتخدمين، وبطئ في صيانة هذه النظم، مما . ٢

يولد مشــاكل فنية لمستخدمي شــبكة الانترنيت، أو تسرب معلومات عن حسابات العملاء مما 

يؤدي إلى فقدان ثقة العملاء بمصداقية البنك.

إســاءة الاستخدام من قبل العملاء بســبب عدم إحاطة العملاء بإجراءات الأمان، أو لمحدودية . ٣

معرفتهم بكيفية استخدام الخدمات المصرفية الالكترونية المتاحة

ثانياً: متطلبات تطبيق الصيرفة الإلكترونية:
    يمكن تحديد متطلبات تطبيق الصيرفة الالكترونية بالآتي:

١- البنية التحتية التقنية: تعد البنية التحتية التقنية المطلب الرئيسي لضمان أعمال الكترونية ناجحة 

وضمــان دخول آمن لعصر اقتصاد المعرفة المتمثل بالاتصالات، وبقدر كفاءة البنى التحتية وســلامة 

أنظمة الاتصالات وخدمات الربط بالإنترنيت يتحقق توفير أهم دعامة للصيرفة الالكترونية بل وللبناء 

القوي للتعامل مع عصر المعلومات (فهد،٩٧:٢٠١١).

وتتألف البنية التحتية التقنية من:
أ -  الحاسبات الشخصية لدى البنوك والمؤسسات المختلفة والمنازل التي يمكن من خلالها إجراء الأعمال 

الالكترونية، وكلما زاد استخدام الحاسبات توسع نطاق الخدمات الالكترونية(الشمري،٢٤٧:٢٠٠٨).

ب- توفر شــبكة انترنيت آمنة وســليمة: إذ أصبح الانترنيت وسيلة اتصال بين المصرف والزبون 

ويتم من خلاله تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية، وعليه فأن التأكد من أمن وســلامة هذه الوســيلة 

أمــراً في غاية الأهمية لكونه يمثل محــور ارتكاز للعمل المصرفي في ظل الصيرفة الالكترونية، وان 

توفر عنصر الأمان والسلامة للإنترنيت سينعكس على سلامة وأمن الجهاز المصرفي ككل، فضلاً عن 

زيادة ثقة المتعاملين بهذا الجهاز(خضر،١٥٤:٢٠٠٧).

جـ ـ- انتشــار شــبكات الاتصال بأشــكالها المختلفة: من متطلبات تطبيق الصيرفة الالكترونية هو 

تواجد شــبكات الاتصال الهاتفية المعتمدة على تكنولوجيا الــــ (Digital) والهواتف الخلوية والأقمار 
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الصناعية لكونها تمثل مسارات انتقال العمليات الالكترونية. 

دـ الكوادر البشــرية المؤهلة: لضمان التحول نحو الصيرفة الالكترونية يتطلب الأمر توافر كوادر 

بشــرية مؤهلــة لغــرض أداء الأعمال المصرفيــة القائمة علــى التقنية الحديثة، مع ضــرورة التطوير 

المستمر لأداء هذه الكوادر من اجل مواكبة التطورات في مجال التكنولوجيا. ويتم ذلك بتبني العديد من 

:(www.arablaw.org/download/E _ Banking.doc)الاستراتيجيات منها

إقامة الدورات التدريبية المتعلقة بالأعمال الالكترونية.• 

تخصيص الحكومات مبالغ معينة لصالح قطاع البحث العلمي لتعزيز بيئة الإبداع والابتكار.• 

 تنظيم المؤتمرات والندوات و ورشات العمل حول الخدمات المصرفية الالكترونية.• 

الرقابــة التقييميــة الحيادية: إن أحد ركائــز نجاح تطبيق الصيرفــة الالكترونية الاعتماد على • 

التقييــم الموضوعي، أي قيــام المصارف من خلال مواقعها الالكترونية بالإســناد إلى جهات 

مشورة في تخصصات التقنية والمالية والتسويق والقانون لتقييم فعالية وأداء مواقعها.  وينبغي 

في هذا الصدد الإشــارة إلى أن عدد زائري الموقع لا يعتبر مؤشــراً للنجاح، بل قد يعد مؤشراً 

حقيقياً على ســلامة وضع الموقع على محركات البحث وســلامة الخطط الدعائية والترويجية 

(سامي،١٣٤:٢٠١٠).

البيئة التشريعية: يعد توافر البيئة التشريعية والقانونية ضرورة ملحة لتسهيل تطبيق الخدمات • 

الالكترونيــة وضمان انتشــارها. على ســبيل المثال إصــدار قوانين حماية لوســائل الدفع او 

التحديث المستمر لهذه القوانين كي تتماشى مع التطورات الحاصلة في بلدان العالم.

التفاعــل مع متغيرات الوســائل والاســتراتيجيات الفنيــة والإدارية والمالية: من مســتلزمات • 

تطبيــق الصيرفــة الالكترونية وضمان نجاحها توافر عنصر التفاعليــة، الذي لا يقتصر على 

البنى التقنية فقط بل يتعداها ليشــمل الأفكار والنظريات الحديثة في الجوانب الفنية والتسويقية 

والمالية والخدمية( الحاج، نعيمة،١٠:٢٠١١).

المحور الثالث:   

  واقع الصيرفة الإلكترونية في بعض البلدان العربية وسبل تفعيلها 
بالرغــم مما حققه القطــاع المالي والمصرفي في الدول العربية من تغيرات إلا أنه يواجه مشــاكل 

عديــدة ولا يــزال بحاجة إلى تطوير وتحديث لكــي يواكب التطورات التقنيــة والتنظيمية في الصناعة 

المصرفية العالمية. وتتجلى مشــاكل القطاع المصرفي لبعض الــدول العربية عدا البلدان الخليجية في 

انخفاض القاعدة الرأسمالية والكثافة المصرفية بالإضافة إلى البعد عن التبادل المالي الالكتروني.

فالعراق مثلاً يعتبر أحد البلدان التي تمتلك جهازاً مصرفياً تقليدياً في عمله بطيئاً في تطوره، اذ يتسم 

هــذا الجهاز بإتباع الطــرق التقليدية والابتعاد عن التكنولوجيا في العمل المصرفي فضلاً عن انخفاض 



دراسات اقتصادية  العدد / ٣٨
٨٤

الكثافــة المصرفيــة والترهل في الهيكل الإداري ويعزى ذلك إلى الظروف التي شــهدها العراق خلال 

المرحلة الســابقة المتمثلة بالحرب عام ١٩٨٠ والحصار الاقتصــادي عام ١٩٩١ والحرب الأمريكية 

عــام ٢٠٠٣ والتــي ألقت بظلالها على الجهاز المصرفي في البلــد وخلقت فجوة كبيرة بينه وبين النظم 

المصرفية السائدة في المنطقة والعالم.

وانطلاقاً مما تقدم سيتم في هذا المحور تحديد الملامح الأساسية لطبيعة المصارف العربية ومناقشة 

واقع الصيرفة الالكترونية في بعض البلدان العربية وسبل تفعيلها وذلك على النحو الآتي:

 أولا: الملامح الأساسية للمصارف العربية: 

صغر حجم المصارف العربية : تتســم معظم المصارف العربية بصغر حجمها مقارنة مع مثيلاتها في 
البلدان المتقدمة، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال عرض المؤشرات الآتية: 

أ-  إجمالي أصول المصارف التجارية: بمطالعة الجدول (٢) نلاحظ أن إجمالي أصول المصارف 

التجارية للبلدان المختارة قد ارتفع من (١٨٠٢٩١٣) مليون دولار عام ٢٠٠٩ ليصل إلى (٢٣٨٢٠٩٥) 

مليون دولار عام ٢٠١٤، إلا أن هذه الأصول مجتمعة تقل عن أصول وأحد من المصارف الكبيرة في 

العالــم، فقد احتل المصــرف الصناعي التجاري الصيني المركز الأول على العالم عام ٢٠١٤ بأصول 

.(٢٠١٤/www.halsaeed.com)قدرها (٣,١٧٤) تريليون دولار

    ويظهر الجدول (٢) أن دولة الإمارات قد احتلت مركز الصدارة إذ بلغ إجمالي أصول المصارف 

الإماراتية (٤١٤١٥٩٫٨) مليون دولار عام ٢٠٠٩ واستمر بالارتفاع حتى بلغ (٦٢٧٦٠٢٫٦) مليون 

دولار عام ٢٠١٤. 

وكانت أدنى قيمة من الأصول المالية من نصيب المصارف اليمنية حيث بلغت (٨٠٨٦٫٧) مليون 

دولار عام ٢٠٠٩ وارتفعت لتحقق قيمة قدرها (١٣٠٧٦٫٥) مليون دولار عام ٢٠١٤.  

    أمــا في العراق فقد شــهد إجمالي أصــول المصارف العراقية تذبذباً ملموســاً بين الارتفاع تارة 

والانخفاض تارة أخرى، فقد سجل قيمة قدرها (٢٦٤٥٣٦٫٢) مليون دولار عام ٢٠٠٩ وارتفع ليصل 

إلــى (٢٨١٢٤٤٫٨) مليــون دولار عــام ٢٠١٠، وانخفــض بعد ذلك عام ٢٠١١ مســجلاً قيمة قدرها 

(٩٩٥٩٩٫٥) مليــون دولار وعــاود إلى الارتفاع بعد ذلك حتى بلغ عام ٢٠١٤ (١٢٤٤٥٩٫٠) مليون 

دولار.



٨٥ الصيرفة الإلكترونية

جدول (٢)

موجودات المصارف العربية للمدة (٢٠٠٩ - ٢٠١٤) (مليون دولار)

   ٢٠١٤    ٢٠١٣   ٢٠١٢     ٢٠١١    ٢٠١٠    ٢٠٠٩البلد

الأردن
٦٠٣٧٠٫٨٦٣٢٨٣٫٦ ٤٥٠٠٩٫٧٤٩٢٥٧٫٩٥٣١٥٤٫٣٥٥٣٩٥٫٥ 

الإمارات
٦٢٧٦٠١٫٦ ٥٢٩٦٣٦٫٨ ٤٨٨٦٠٣٫١ ٤٥٣٤٢٩٫٥ ٤١٤١٥٩٫٨٣٨١٩١٫٧ 

الجزائر
١٣٠٠٠٥٫٣ ١١٧٢٣١٫١ ١٠٠٧٤٢٫٦١٠٦٦٠٠٫٠١١٧٨١٩٫٣   

١٤٩١٥٦٫٠

اليمن
١٣٠٧٦٫٥ ١٢٩١٨٫٦ ١٠٥٩٢٫١ ٨٢٥٩٫٣  ٨٠٨٦٫٧٩٠٤٤٫٩ 

السودان
١٦١٩٦٫٠ ١٤٠٠٧٫٤ ١٥١٣١٫٥ ١٧٣٧٢٫٣ ١٦٣٧٠٫٦١٧٢٧٠٫٨ 

العراق
١٢٤٤٥٩٫٠ ١١٦١٩٥٫٩ ١٠٧٠٦٠٫٧ ٢٦٤٥٣٦٫٢٢٨١٢٤٤٫٨٩٩٥٩٩٫٥ 

الكويت
١٩٤٩٤٤٫٨  ١٨١٥٤٢٫٣ ١٦٧٩٠٩٫٣ ١٥٨٦٢٣٫٦ ١٤٠٦١٢٫٧٤٧٣٤٤٫٧

المغرب
١٣٨٩٣٧٫٢ ١٣٣٩٩٨٫٧ ١٢٢٠٩٨٫٩ ١١٣٠٤٧٫٨١١٧٣٥٫٩   

١٤٤٦٥٥٫٩

السعودية
٤٩٦٢٠٤٫٥ ٤٤٥٣٤٤٫٥ ٤٦٢٤٣٧٫٦ ٤١١٨٤٩٫١ ٣٦٥٤٠٢٫١٧٧٤٠٤٫٦ 

مصر
٢٧٦٤٨١٫٥  ٢٥٥٢٥٩٫٣ ٢٢٣٤٩٥٫٨ ٢١٣٠٩٠٫٢ ٢٠٦٤٠١٫٥١٨٨٠٥٫٦

قطر
٢٧٦٠٣٥٫٦ ٢٥٠٠١٩٫٦ ٢٢٤٣٤٩٫٨ ١٩٠٧٤١٫٩ ١٢٨٥٤٣٫٨٥٥٩٠١٫٧

المجموع
١٨٠٢٩١٣٫٥١٩١٢٨٠٢٫٦١٨٤٦٠٣٧٫٩٢٠٠٦٢٠٥٫٢٢١٣٤٢٣٧٫٧٢٣٨٢٠٩٥

المصدر: صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أبو ظبي أعداد مختلفة. 
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ب- القاعدة الرأســمالية: تمثل القاعدة الرأسمالية حجر الأســاس للمصارف التجارية كونها مؤشر 

عن إمكانية المصارف التجارية من حيث (رأس المال والاحتياطيات) وبالتالي فأنها مقياس على معدل 

الملاءة المصرفية( هدهود،٥٧:٢٠٠٨).

      وتشير البيانات الواردة في الجدول (٣) إلى أن إجمالي القاعدة الرأسمالية للمصارف التجارية 

العربيــة قد بلغ (١٩٨٦٥٨٫١) مليون دولار، واخذ اتجاهــاً متزايداً إلى أن بلغ (٢٨٦١٤٧٫٣) مليون 

دولار عــام ٢٠١٤. ويعزى الســبب في هذه الزيادة إلى اهتمام الســلطات النقديــة على تدعيم رؤوس 

الأمــوال لتحقيق الاســتقرار المالي لتلك الدول والحفاظ على أمن وســلامة المصــارف من أية أزمات 

مالية( صندوق النقد العربي،١٤٩:٢٠١٣).

    ومــن الملاحظ أن حصة القاعدة الرأســمالية مقومة بالــدولار لدى المصارف في الإمارات هي 

الأكبر من إجمالي القواعد الرأســمالية لدى المصــارف العربية حيث بلغ حجمها (٦٦٤٤٨٫٢) مليون 

دولار عام ٢٠٠٩ واستمرت بالارتفاع لتصل إلى (٨١٥٤٥٫٠) مليون دولار عام ٢٠١٤. 

    وكما هو الحال في جانب الموجودات فقد كانت حصة المصارف اليمنية من القاعدة الرأسمالية 

مقومــة بالدولار هي الأدنى من إجمالي القواعد الرأســمالية الخاصة بالمصــارف التجارية العربية اذ 

سجلت قيمة قدرها (٦٩١٫٤) مليون دولار وارتفعت لتصل إلى (١٠٥٩٫٩) مليون دولار عام ٢٠١٤.

أما القاعدة الرأسمالية في العراق فقد بلغت (٤٥٩٦٫٢) مليون دولار عام ٢٠٠٩ وأخذت بالارتفاع 

إلــى أن حققــت أعلى قيمة عــام ٢٠١٤ إذ بلغت (١٤٠٩٢٫١) مليــون دولار. وعلى الرغم من الزيادة 

الحاصلة في رؤوس أموال المصارف العراقية لعام ٢٠١٤، إلا أن نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي 

مازالــت منخفضــة حيث لم تتعدى نســبة (٣,٥٪)، وهــذا يدل على أن حجم الجهــاز المصرفي مازال 

متواضعاً وذو نشاط محدود (البنك المركزي العراقي،٤٣:٢٠١٤).



٨٧ الصيرفة الإلكترونية

                                                جدول (٣)

         القاعدة الرأسمالية للمصارف العربية للمدة (٢٠٠٩-٢٠١٤)  (مليون دولار)

   ٢٠١٤    ٢٠١٣   ٢٠١٢     ٢٠١١    ٢٠١٠    ٢٠٠٩البلد

٦١٦١٫٧٦٩٧١٫٤٧٦٠١٫٧٨٢٣٦٫٩٨٦٦٨٫٨٩٥٥٣٫٩الأردن

٦٦٤٤٨٫٢٧٤٣٤٦٫٦٧٦٤٥٧٫٧٨١٣٦٥٫٣٧٥٧٥٧٫١٨١٥٤٥٫٠الإمارات

٦٤٨٩٫٧٧١٩٠٫٧٨٠١٩٫١٨٨٣٧٫٨٩١٢٠٫٥١٠٤٦١٫٧الجزائر

٦٩١٫٤٨٢٥٫٤٨٤٩٫٣٩٠٣٫٣١٠٠٨٫٦١٠٥٩٫٩اليمن

٢٩٨١٫٥٢٩٩٦٫٠٣٣٧٥٫٥٢٤٤٤٫٢٢٣٧٧٫٢٢٥٨٥٫٩السودان

٤٥٩٦٫٢٥٣٤١٫٧٧٠٩١٫٣٩٦٥٤٫٣١٢٠٣٦٫٦١٤٠٩٢٫١العراق

١٧١٠١٫٣٢٠٨٦٤٫١٢٢٥٤٤٫١٢٢٦١٠٫٠٢٥٣١٧٫٣٢٥٨٣٥٫١الكويت

٩٣٣١٤٫٤٩٧٤٢٫٠١٠٠٨٨٫٦١١٣٧٥٫٩١٢٤١٥٫٨١٢٨٩٢٫٦المغرب

٤٣٦٣٧٫٩٤٧٤٧٣٫٢٥٠٧٠٤٫٠٥٥٨٦٥٫١٦٠٢٢٨٫٠٦٦١٦٢٫٩السعودية

٢٦٤٥٥٫١٢٥٢٦٥٫٨٢٣٨٤٢٫٦٢٦٧٣٧٫٤٢٩١١٩٫٦٢٩٥١٨٫٤مصر

١٤٧٨٠٫٧١٧٢٥٠٫٩٢٤١٠٥٫٧٢٨١٤٧٫٨٣٠٤٧٥٫٦٣٢٤٣٩٫٨قطر

١٩٨٦٥٨٫١٢١٨٢٦٧٫٨٢٣٤٦٧٩٫٦٢٥٦١٧٧٫٩٢٦٦٥٢٥٫١٢٨٦١٤٧٫٣المجموع

 
المصدر: صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أبو ظبي أعداد مختلفة.

جــ - إجمالي الودائع المصرفية: 

      شهد إجمالي الودائع المصرفية للدول العربية ارتفاعاً ملموساً طوال مدة الدراسة حيث تظهر 

البيانات الواردة في الجدول (٤) أن قيمة إجمالي الودائع المصرفية مقومة بالدولار لعام ٢٠٠٩ قد بلغت 

(١٠٤٦٩٦١٫٩) مليون دولار وأخذت بالارتفاع لتصل إلى حوالي (١٦٢٧١٠٩٫٣) مليون دولار عام 

٢٠١٤، وقد جاء هذا الارتفاع تماشياً مع التحسن النسبي في أسعار النفط، واستقرار الأوضاع السياسية 
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لبعض الدول العربية، ومواكبة للتوســعات الاســتثمارية والزيادات في الإجور والمعاشات والإعانات 

المقدمة للأفراد(صندوق النقد العربي،١٤٦:٢٠١٣).

     وعلى صعيد إجمالي الودائع المصرفية كنســبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأســعار 

الجارية للدول العربية فيلاحظ أن هذه النسبة تراوحت بين (٥٠ و ٧٠) في المائة فقد بلغت عام ٢٠٠٩ 

(٧٠٫٩٣٪) وشــهدت بعد ذلك انخفاضاً ملموســاً لتســجل قيمة قدرهــا (٦٤٫٧٦٪) عام ٢٠١٤. وهذا 

مؤشر على انخفاض قدرة الجهاز المصرفي في حشد المدخرات المالية وتوجيهها نحو أوجه الاستثمار 

المتنوعة.

د ـ- إجمالي القروض المصرفية:

   ارتفعــت قيمــة إجمالــي القــروض المصرفيــة الممنوحة من قبــل المصارف العربيــة من نحو 

(١٠٠٧٨٩٧٫١) مليون دولار في عام ٢٠٠٩ حتى وصلت إلى نحو (١٥٥٨٥٠٩) مليون دولار عام 

 .٢٠١٤

   أما النســبة التي شــكلتها القروض المصرفية من الناتج المحلي الإجمالي بالأســعار الجارية فقد 

شــهدت تذبذبــاً ملحوظاً بيــن الانخفاض تارة والارتفــاع تارة أخرى وكما موضح في الشــكل (١). إذ 

ســجلت أعلى قيمة عــام ٢٠٠٩ (٦٨٫٢٨٪) وأدنــى قيمة عام ٢٠١٢ (٥٢٫١٦٪) وهذا مؤشــر على 

انخفاض قدرة المصارف العربية على توفير السيولة للمقترضين من المستثمرين.

جدول (٤)
إجمالي الودائع والقروض المصرفية  للمصارف العربية ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي

للمدة (٢٠٠٩ - ٢٠١٤) (مليون دولار)
إجمالي الودائعالسنة

(١)
إجمالي القروض

(٢)
الناتج المحلي 

الإجمالي
(٣)

نسبة الودائع/ الناتج 
المحلي الإجمالي ٪

(٤)

نسبة 
القروض / 

الناتج المحلي 
الإجمالي   ٪

(٥)

٢٠٠٩١٠٤٦٩٦١٫٩١٠٠٧٨٩٧٫١١٤٧٦٠٤٢٧٠٫٩٣٦٨٫٢٨

٢٠١٠١١١٠١١٨٫٣١٠٥٨٣٨٦٫٥١٧١٩٥١٦٦٤٫٥٥٦١٫٥٥

٢٠١١١٢٠٨٨١٠٫٧١١٩٧١٧٠٫٥٢١٧١٢٩٣٥٥٫٦٧٥٥٫١٣

٢٠١٢١٣٢٤٧٢٣٫٦١٢٢٨٠٢٤٫٩٢٣٥٣٩٥٩٥٦٫٢٧٥٢٫٦١

٢٠١٣١٤٨٦٧١٥٫٦١٤١٢٢٧١٢٤٥٣٧٢٣٦٠٫٥٩٥٧٫٥٥

٢٠١٤١٦٢٧١٠٩٫٣١٥٥٨٥٠٩٢٥١٢٤٦٢٦٤٫٧٦٦٢٫٠٣

المصدر:١. العمود(١) و(٢) و(٣) صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أبو ظبي أعداد مختلفة.

العمود (٤) و(٥) من عمل الباحثين.

ولمزيــد من التوضيح انظر الشــكل (١) الذي يبين نســبة القروض والودائــع المصرفية إلى الناتج 

المحلي الإجمالي:
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١-  الكثافة  المصرفية: 
إن مؤشــر الكثافــة المصرفية يقوم بقياس مدى انتشــار الخدمات المصرفية وذلك باحتســاب عدد 

الفروع لكل مئة ألف شخص فإذا كان مستوى الكثافة المصرفية مرتفعاً على سبيل المثال (١ أو ٢) فان 

ذلك يعني انتشــار الخدمات المصرفية بشــكل جيد، أما إذا كان يساوي مثلاً (٠٫٠٠٢ أو ٠٫٣ أو ٠٫٥) 

.(iasj.net/iasj.www )فأن ذلك يؤشر ضعف الجهاز المصرفي وعدم تغلغله في النشاط الاقتصادي

   وبمطالعة الجدول (٥) نجد أن عدد فروع المصارف التجارية لكل مائة ألف نســمة من الســكان 

قــد بلغ أعلى مســتوى له في كل مــن المغرب وقطر بنحو ١٦٫٧ و ١٤٫٨ فرعاً لكل مائة ألف نســمة. 

وتصل هذه النسبة أدناها في اليمن والسودان بواقع ١٫٤ و ١٫٩ فرعاً على التوالي لكل مائة ألف نسمة.

جدول (٥)
بعض مؤشرات الانتشار المصرفي لعام ٢٠١٣   لكل ١٠٠ الف نسمة

عدد فروع الدولة
المصارف

عدد طاقات السحب والدفع 
(الف)

 عدد ماكينات
  السحب

(ATM)

عدد نقاط البيع 
(POS

٥٫٨١٠١٫٢١٩٫٩٢٧٥٫٧الأردن

١٠٫٧١٢٥٫٦٥٤٫٢٩٦٥٫٠الإمارات

١٫٤٣٫٩٢٫٨٥٫٤اليمن

١٫٩٤٫٩٢٫٥١٫٠السودان

ـــــــــ١٫٤٩ـــــــ٥٫٣العراق

٩٫٤٩٫٠٩٣٦٫٦٧٨٧٫٠الكويت

١٦٫٧٢٨٫٢١٦٫٨٩٩٫٣المغرب

٥٫٩٤٦٫٣٥٩٫٤٣٥٩٫٣السعودية

٤٫٣١٨٫٠٧٫٧٥٧٫٢مصر

المصدر: ١. صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أبو ظبي، ٢٠١٣، ص١٥٢.

www.albankadawli.org/data/reports.aspx

وفيمــا يتعلــق بعدد بطاقات الســحب والدفع فقد بلغت أعلى مســتوى لها في دولــة الإمارات بنحو 

١٢٥٫٦ ألف بطاقة لكل مائة ألف نســمة، في حين بلغت أدنى مســتوى لها في اليمن محققة بذلك ٣٫٩ 

ألف بطاقة لكل مئة ألف نسمة.

     أما فيما يخص أجهزة الصراف الآلي، فقد استحوذت السعودية على أعلى نسبة من بين الدول 

العربية بنحو ٥٩٫٤ جهاز لكل مائة ألف نســمة، في حين كانت النســبة المنخفضة من نصيب العراق 
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بواقع ١٫٤٩ جهاز لكل مائة ألف نسمة. 

أمــا فيما يتعلــق بنقاط البيع (POS) فقد احتلــت الإمارات مركز الصدارة بعدد نقــاط البيع البالغة 

(٩٦٥٫٠) لكل مائة ألف نسمة، بينما حققت السودان أدنى مستوى من نقاط البيع بنحو (١٫٠) لكل مائة 

ألف نسمة من السكان.

٣.التركز المصرفي:
وتنتشــر هذه الخاصية في معظم الدول العربية وتتمثل في ارتفاع نصيب عدد قليل من المصارف 

من مجمل الأصول المصرفية، الأمر الذي يحد من عنصر المنافسة اللازمة للارتقاء بالعمل المصرفي 

وتقديم أفضل الخدمات المصرفية. وهناك العديد من الصور المماثلة لهذه الظاهرة فعلى ســبيل المثال 

احتــل مصــرف الرافدين المركز الأول فــي العراق من حيث الموجــودات إذ بلغت (٨٨٣١١) مليون 

دولار عام ٢٠١٥، فيما سيطر بنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات على النظام المصرفي بامتلاكه 

أعلى قيمة من الموجودات إذ بلغت (١١٠٧٧٩) مليون دولار. أما السعودية فقد كان المركز الأول من 

نصيب البنك الأهلي التجاري بموجودات قدرها (١١٩٨٢٤) مليون دولار. أما على صعيد المجموعة 

فقــد احتل بنك قطر الوطني المركز الأول بمجموع موجوداته البالغة (١٤٧٩٦٩) مليون دولار(مجلة 

اتحاد المصارف العربية،١٢:٢٠١٧).

ثانياً:  طبيعة الصيرفة الالكترونية في البلدان العربية : 
   بغية التعرف على واقع الصيرفة الالكترونية في البلدان العربية ســيتم اســتعراض الملاحظات 

الآتية: 

١. ضعف الإمكانات المعرفية للزبائن في غالبية البلدان العربية، الأمر الذي ينعكس بصورة سلبية 

على تعاملاتهم المصرفية في ظل التقنية الحديثة، ويتمثل هذا الضعف في انخفاض استخدام الانترنيت 

من قبل الأفراد بشكل عام، فعلى الرغم من تحقق نمو في استخدام الانترنيت في البلدان العربية، إلا أنه 

لا يزال بحدود متدنية قياساً ببلدان العالم.

   وتشــير البيانــات الخاصة بالجــدول (٦) إلى أن عدد مســتخدمي الانترنيت فــي البلدان العربية 

قد بلغ (١٥٣٥٤٩٤٣١) مســتخدم عام ٢٠١٧، وقد ســجلت قطر أعلى نســبة مقارنة مع عدد الســكان 

حيث وصلت نســبة استخدام شبكة الانترنيت ٩٤٪ من مجموع السكان محققة بذلك المرتبة الأولى بين 

البلدان العربية. وبلغ عدد مســتخدمي شبكة الانترنيت في قطر (٢٢٠٤٥٨٠) مستخدم وتمثل ما نسبته 

(١٫٤٣٪) من مجموع مستخدمي الانترنيت في البلدان المختارة.

   فــي حيــن احتلت دولــة اليمن المرتبة الأخيــرة إذ بلغ عدد مســتخدمي الانترنيت (٦٩١١٧٨٤) 

مستخدم، وتمثل نسبة ضئيلة مقارنة بعدد السكان حيث لم تتجاوز (٢٤٪) كما أنها لم تتجاوز (٤٫٥٠٪) 

من مجموع مستخدمي الانترنيت في البلدان العربية المختارة.

   أما في العراق فقد بلغ عدد مســتخدمي شــبكة الانترنيت (١٤٠٠٠٠٠٠) مستخدم، ويشكل نسبة 
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(٣٦٪) من السكان، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعدد السكان البالغ (٣٨٦٥٤٢٨٧) نسمة، ونسبة مقدارها 

(٩٫١١٪) من مجموع مستخدمي الانترنيت في البلدان العربية المختارة.

    يتضح مما سبق انه في ظل التطور الهائل في شبكة الانترنيت وشيوعها وكذلك التطور في تقنيات 

الحوســبة والاتصــال فإن آفاق اســتخدام الانترنيت في اغلب البلدان العربية لا يــزال محدوداً، مقارنة 

ببلدان العالم الأخرى على سبيل المثال الدول الأوربية كألمانيا التي يبلغ عدد مستخدمي الانترنيت فيها 

(٧١٧٢٧٥٥١) مســتخدم أي ما نسبته (٨٨٪) من السكان، وفرنسا التي تضم حوالي (٥٥٨٦٠٣٣٠) 

.www.internetworldstats.com/statsمستخدم، وتشكل نسبة (٨٦٪) من السكان لعام ٢٠١٧(٤

.(htm#europe

٢. ارتفــاع تكلفــة التحــول نحو الصيرفــة الالكترونيــة، إذ أن تطبيق فكرة الصيرفــة الالكترونية 

يســتلزم توفر تخصيصات مالية كبيرة لغرض الاســتثمار في التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات 

(مصطفى،٢١٦:٢٠١٢) وهذا الأمر لا يتوفر لدى غالبية المصارف العربية نظراً لإمكاناتها المحدودة 

(كما مر سابقاً) المتمثلة بصغر أحجامها وانخفاض رؤوس أموالها.
جدول (٦)   

             عدد مستخدمي الانترنيت ونسبتهم إلى عدد السكان لعام ٢٠١٧
عدد السكان لسنةالبلد

٢٠١٧
(١)

عدد المستخدمين 
لسنة ٢٠١٧

(٢)

نسبة المستخدمين /عدد 
السكان ٪

(٣)

٧٩٪٧٨٧٦٧٠٣٦٣٠٠٠٠٠الأردن
٩٠٪٩٣٩٧٥٩٩٨٥١٥٤٢٠الإمارات

٤٥٪٤١٠٦٣٧٥٣١٨٥٨٠٠٠٠الجزائر
٢٤٪٢٨١١٩٥٤٦٦٩١١٧٨٤اليمن

٢٧٪٤٢١٦٦٣٢٣١١٨٠٦٥٧٠السودان
٣٦٪٣٨٦٥٤٢٨٧١٤٠٠٠٠٠٠العراق
٧٨٪٤٠٩٩٩٣٢٣٢١٤٣٤٧الكويت

٥٨٪٣٥٢٤١٤١٨٢٠٥٣٥١٧٤المغرب

٧٣٪٣٢٧٤٢٦٦٤٢٤١٤٧٧١٥السعودية
٣٩٪٩٥٢١٥١٠٢٣٧٣٣٣٨٤١مصر

٩٤٪٢٣٣٨٠٨٥٢٢٠٤٥٨٠قطر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ١٥٣٥٤٩٤٣١ــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجموع

.www.Internetworldstats.com/stats5:المصدر

٣. الأمن والســلامة على الانترنيت: تمثل البرمجيات الخبيثة التي تصيب أجهزة الحاســوب تهديداً 

فــي غاية الخطورة علــى الصعيد العالمي وحتى المنطقة العربية، إذ أن البلدان النامية تتعرض نســبياً 

لعدد اكبر من الإصابات بالبرمجيات الخبيثة، الأمر الذي يتطلب تحسين الاستراتيجيات الخاصة بالأمن 
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وتحديث القوانين المتعلقة بالجرائم والمعاملات الالكترونية ....الخ.

     أمــا فيمــا يتعلق بخصوصية البيانات علــى الانترنيت فقد اتخذت عدة بلدان في المنطقة العربية 

تدابير تشريعية حول مسالة خصوصية البيانات وكانت الإمارات والكويت والمغرب واليمن قد اهتمت 

بهذا الأمر، في حين أهملت بقية الدول هذه المســألة وأقبلت على التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الاتصال 

في ظل الغياب النسبي للتشريعات المتينة حول الخصوصية وحماية البيانات.

      أمــا فيما يخص الجرائم الالكترونية فقد شــهدت المنطقة جهــوداً حثيثة لإقرار او تعديل قانون 

العقوبات لكي يتضمن بنوداً خاصة بالجرائم الالكترونية ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال الجدول 

الآتي:

جدول (٧)
إقرار قوانين خاصة بالجرائم الالكترونية في بلدان عربية مختارة

السنة              القانون الخاص بالجرائم الالكترونية      البلد

٢٠١٠قانون ٣٠ الخاص بجرائم أنظمة المعلوماتالأردن

٢٠٠٦القانون الاتحادي رقم ٢ بشأن مكافحة جرائم تقنيات المعلوماتالإمارات

٢٠٠٧القانون رقم ١٤ الخاص بمكافحة جرائم المعلوماتية السودان

ـــــــــــــــــــــمشروع قانون لمكافحة جرائم شبكة الانترنيتالكويت

المرسوم الوزاري رقم ٣٢٧ الخاص بإنشاء ادارة مباحث لمكافحة جرائم مصر
الحاسبات وشبكات المعلومات

٢٠٠٢

٢٠٠٧نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٧٩السعودية

ـــــــــــــــــــــــــمشروع قانون لمكافحة الجرائم الالكترونيةاليمن

يتضمن قانون التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية رقم ٥٣ــــــــــ٥ المغرب
مواداً خاصة بالجرائم الالكترونية

٢٠٠٧

www.cyberlegislation.escwa.org.lb/sites/default/files/download/dir-5- cybercrimes.    :المصدر

pdf

مما سبق يمكننا تحديد ثلاثة مستويات للبلدان التي تطبق ستراتيجيات الأمن والسلامة والخصوصية 

في مجال تقنية المعلومات: 

أ - المســتوى الأول: وينضوي تحت هذا المستوى العراق والأردن والكويت والسودان واليمن، إذ 

تفتقر هذه البلدان إلى الأطر التشريعية والقانونية لضبط الأمن والخصوصية، حيث أطلقت هذه البلدان 

الكثيــر مــن المبادرات مثل قوانين المعامــلات الالكترونية والتواقيع الالكترونية لإرســاء بيئة موثوقة 
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لتكنولوجيــا المعلومات والاتصالات إلا أنها لم تطبق بشــكل ملموس، مما جعــل هذه البلدان تخفق في 

تحقيق بيئة أكثر تطوراً ونضجاً. 

ب - المســتوى الثاني: ويضم هذا المســتوى مصر والمغرب وتتميز البلدان ضمن هذا المســتوى 

بتطبيــق قوانين لرصد الجرائم الالكترونية وتعقبهــا ومكافحتها وبذلك تكون قد تقدمت على البلدان من 

المستوى الأول.

جـ ــــ المستوى الثالث: تتسم البلدان في هذا المستوى بتحقيق بيئة تشريعية مثالية فضلاً عن إنشاء 

فرق استجابة لطوارئ الحاسوب، كما تتوفر لديها البرامج الخاصة بأمن الحاسوب وكل ذلك ساهم في 

إثبات قدرتها على الاستجابة للتهديدات التي تواجهها على الانترنيت.

جدول (٨)  
المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى الأولالبلد

٢٠٠٩٢٠١١٢٠١٣٢٠٠٩٢٠١١٢٠١٣٢٠٠٩٢٠١١٢٠١٣

الأردن

الإمارات

قطر

العراق

الكويت

مصر

المغرب

السعودية

السودان

اليمن

ترتيب البلدان وفق عنصر الأمن والسلامة في مجال تقنية المعلومات

المصدر: الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(الاسكوا)، تقرير الملامح الإقليمية لمجتمع المعلومات  

في المنطقة العربية، ٢٠١٣، ص٧٥.
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٤.البحث والتطوير في قطاع التكنولوجيا والمعلومات: من المتعارف عليه أن البحث والابتكار هو 

جوهــر مجتمع المعرفة وأداة لنمو اقتصاديات بلدان العالم وتطويرها. والملاحظ أن المنطقة العربية لا 

تزال تشكو من تأخر في نشاطات البحث والتطوير، وقد يكون أحد الأسباب التي تقف وراء تردي قطاع 

تكنولوجيــا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية، هي انخفاض أعداد الباحثين لكل فرد، كما أن 

حكومات الدول لازالت تتحكم بنفقات البحث والتطوير. 

لم تتوفر بيانات عن باقي بلدان العينة.
تتســم البيانــات التي تقيس المبالــغ المنفقة في مجال البحث والتطوير بأنها محدودة بســبب عزوف 

البلــدان في المنطقة العربية عن الكشــف عن المعلومات الخاصة بنفقاتهــا في مجال البحث والتطوير. 

وعنــد تحليــل البيانات المتوفرة لبعض البلــدان العربية يتضح لنا أن مصر احتلــت المرتبة الأولى في 

الــدول العربيــة من حيث نفقات البحــث والتطوير لعــام ٢٠٠٩ إذ خصصت نســبة( ٠٫٤٪ )، ويليها 

الكويت( ٠٫١٪ )والسعودية (٠٫١٪).

أما في عام ٢٠١٥ فقد تصدرت الإمارات المرتبة الأولى في نفقات البحث بنسبة مقدارها (٠٫٩٪) 

تلتها مصر بنسبة (٠٫٧٪). 

 كمــا تفوقــت مصر في عدد الباحثيــن في مجال البحث والتطوير على مثيلاتهــا في الدول العربية 

لعــام ٢٠٠٩ إذ بلــغ عددهم (٤٣٧٫١) باحث تلاه االعراق (٤٠٢٫٠) باحث فيما بلغ عددهم في الكويت 

(١٣٩٫٥) باحــث. أمــا فــي عام ٢٠١٥ فقد احتلت الإمــارات المرتبة الأولى في عــدد الباحثين إذ بلغ 

عددهم (٢,٠٠٣٫٤) باحث تلتها مصر (٦٧٩٫٨) باحث والأردن (٣٠٨٫٠) باحث.

ومن الجدير بالذكر أن مصر تمتلك ناتج محلي إجمالي متواضع وقد أنفقت أكثر بكثير في نشاطات 

البحث والتطوير من البلدان ذات الناتج الإجمالي الكبير كالكويت والسعودية.

٥. تكلفة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: 

لغــرض الإحاطة بأســعار خدمات تكنولوجيــا المعلومات ورصد القدرة علــى اقتناء هذه الخدمات 

نطرح الجدول (٩): 
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جدول (٩)

ترتيب بلدان عربية مختارة وفق سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات            
لسنة ٢٠١٣

   البلد

نصيب الفرد 
من الدخل 
القومي 
الإجمالي
(آلاف 

الدولارات)

السلات الفرعية
(النسبة المئوية من نصيب الفرد من الدخل 

القومي الإجمالي)

الترتيب 
العالمي

قيمة سلة 
الأسعار 

(تكنولوجيا 
المعلومات 
والاتصالات) الهاتف الهاتف الثابت

النقال
الانترنيت

٤٫٩٥٢٫٣١٫٩٤٫٦٨٩٢٫٩الأردن

٣٩٠٫٣٠٫٣١٫٧٢٢٠٫٨الإمارات

٨٥٫٥٥٠٫١٠٫٣٠٫٨٤٠٫٤قطر

٤٥٫٨٩٠٫٣٠٫٤٠٫٤٣٠٫٣الكويت

٣٫١٦١٢٫١٢٫٥٦٨١٫٨مصر

٢٦٫٢٠١٫٢٠٫٦١٫٨٤٨١٫٢السعودية

٣٫٠٣٠٫٩٥٫٢٤٫٧١٠١٣٫٦المغرب

١٫١٣٣٫٩٣٫٩٦٫١١١٢٤٫٦السودان

المصدر: الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(الإسكوا)، تقرير الملامح الإقليمية لمجتمع المعلومات  

في المنطقة العربية،(٢٠٠٣- ٢٠١٥)، ٢٠١٦، ص٤٥.

من المتعارف عليه أن تخفيض أسعار خدمات الانترنيت والهاتف سيقابله زيادة في اقتناء هذه   

الخدمــات ويجعلها متاحة لأكبر عدد من المســتخدمين. ومن خــلال الجدول (١٠) الذي يوضح ترتيب 

البلدان العربية حســب نســبة أســعار خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من نصيب الفرد من 

الدخــل القومي الإجمالي يلاحــظ أن كلفة خدمات الانترنيت والهاتف في البلــدان الأقل نمواً كالمغرب 

والســودان والأردن تفوق كلفتها في البلدان الأكثر تقدماً. فقد احتلت الســودان المركز الأول في ارتفاع 

كلفــة خدمات الانترنيت كنســبة مئويــة من نصيب الفرد مــن الدخل القومي إذ بلغــت (٦٫١٪) وتلتها 

المغرب(٤٫٧٪) والأردن(٤٫٦٪). 

          وعلــى الطــرف الآخــر تميزت البلــدان الأكثر تقدماً بانخفاض تكاليــف خدمات الانترنيت 

والهاتف إذ حظيت الكويت بالمركز الأول في انخفاض تكلفة خدمة الانترنيت كنسبة مئوية من نصيب 

الفرد من الدخل القومي بمقدار(٠٫٤٪) تلتها قطر(٠٫٨٪) والإمارات(١٫٧٪).
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ثالثاً: سبل تفعيل الصيرفة الإلكترونية في البلدان العربية: 
في غمار السعي الهادف لمواكبة متطلبات العمل المصرفي الحديث، ولكي يتسنى للدول العربية ان 

تضمن تحقيق الاستخدام الواسع الانتشار لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فعليها ان تسلك اتجاهات 

محددة لتضمن تطبيق الصيرفة الالكترونية وتتمثل هذه الاتجاهات في: 

١.  تشــجيع الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال تأسيس صناديق 

رأس المال لدعم الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

٢. تنفيذ مشروع توفير أجهزة الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة ذات ربط عال بشبكة الانترنيت، 

وتكون ذات أسعار منخفضة أو بالإمكان تقسيطها لكي تصبح متاحة لكافة شرائح المجتمع.

٣. تشــريع قوانين رصينــة وعادلة قابلة للتطبيق و تلائم وضع كل بلد مــن البلدان العربية، تحمي 

المتعاملين الكترونياً من الجرائم الالكترونية فذلك يســاعد في منحهم الثقة الكاملة ويدفعهم نحو التعامل 

بوســائل الصيرفــة الحديثة، فالعراق مثــلاً يفتقر إلى توفــر المختصين بجرائــم المعلوماتية كالضباط 

والمحققيــن، كمــا يفتقر إلى التشــريعات التي تحمي الحقوق الفكرية وهذا الأمــر يعيق التقدم في مجال 

تقنية المعلومات والاتصالات( الخفاجي، عباس،١٣:٢٠١١) وعلى العكس من ذلك اتخذت عدة بلدان 

عربيــة تدابير وقائية ضد الجرائم الالكترونية فعلى ســبيل المثال أصدرت قطر في عام ٢٠١٤ قانون 

مكافحــة الجرائم الالكترونية، وســعت الأردن إلى إجراء حملة من برامج التوعيــة التلفزيونية، وعقد 

دورات لتوعيــة الأفراد بالجرائم الالكترونية وإســداء النصائح حول ســبل حماية خصوصيتهم(اللجنة 

الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(الإسكوا)، ٢٠١٥: ٦٩).

٤. تخفيض ســعر الاشــتراك بشــبكة الانترنيت ليتناســب مع دخول الأفراد، الأمر الذي يؤدي إلى 

زيادة عدد مســتخدمي الشــبكة العالمية، وأن هذا العدد يشــكل اللبنة الأساســية لنجاح تطبيق الصيرفة 

الالكترونية.

٥. زيــادة الوعي المصرفي لــدى العاملين والزبائن بالقنوات الالكترونيــة، وتعريف العملاء على 

المزايــا والفوائد التــي يحصل عليها العميل من خلال الخدمات المقدمة عن طريق القنوات الالكترونية 

والمتمثلة بتوفير الوقت والجهد والكلفة ....الخ.

٦. تدريــب وتأهيــل الكوادر الإدارية للمصــارف العربية فنياً وتقنياً لمواكبــة التطور الحاصل في 

مجال تقنية المعلومات، مما يجعلها على استعداد دائم للخوض في ميادين الخدمات المصرفية المبتكرة 

ويعزز قدرتها على المنافسة.

٧. تحفيــز التعــاون الإقليمــي بين البلدان العربيــة، وذلك من خلال نقــل التكنولوجيا وفرق البحث 

العاملة في مجال التكنولوجيا وتعزيز تبادل التجارب التكنولوجية الناجحة فيما بين البلدان العربية.

٨. مــن المســائل الجوهريــة في عمليــة تطبيق الصيرفــة الالكترونية هــو توفير المــوارد المالية 
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للمصارف لتهيئة كافة متطلبات التكنولوجيا الحديثة، لاســيما أن هذا النوع من الاســتثمار مكلف ولكنه 

ضروري وتكمن أهميته من جهتين الأولى: إن الكلف التشــغيلية للمصرف ســتنخفض بمرور الزمن. 

والثانية: أن العوائد المتحققة من هذا الاســتثمار ســتكون عالية من خلال ما تتيحه الصيرفة الالكترونية 

من مزايا متمثلة بانخفاض كلفة الوحدة الواحدة من الخدمة المصرفية ( النجار، الزيدي،٢٨:٢٠٠٧).

٩. إن مفتاح نجاح الصناعة المصرفية الالكترونية هو تأمين وحماية الشــبكات وأنظمة المعلومات 

ويتحقق ذلك بتوفر كوادر مختصة بالبرمجيات وأنظمة الحاسوب، فضلاً عن توفير البرمجيات الحديثة 

والتطبيقات الآمنة بحيث تقاوم التهديدات والمخاطر الخارجية والداخلية المتمثلة بالقرصنة.

الاستنتاجات:
     بعد اتمام الدراسة تم التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات وذلك على النحو الآتي:

ان الصيرفة الالكترونية من ابرز النتائج المتوقعة لتطور التكنولوجيا وتبادل المعلومات.. ١

ان تطبيــق الصيرفة الالكترونية في العمل المصرفي ســيحقق جملــة من المزايا تتمثل بتوفير . ٢

الوقت والجهد مع انخفاض تكاليف الخدمة المصرفية مقارنة بأعمال الصيرفة التقليدية.

من شــروط نجاح تطبيــق الصيرفة الالكترونيــة توفر البنيــة التحتية التقنيــة المتمثلة بتوافر . ٣

الحاســبات الشــخصية والانترنيت وشــبكات الاتصال ...الخ، فضلاً عن وجود كوادر بشرية 

كفؤة، وتواجد بيئة تشريعية وقانونية تحمي جميع المتعاملين في ظل الصيرفة الالكترونية.

هنــاك فجــوة تقنية في بعض الدول العربية ودول العالم الاخرى والســبب فــي ذلك يعود الى . ٤

صغر حجم المصارف العربية والافتقار الى عنصر  الامن والســلامة على الانترنيت فضلاً 

عن تأخر نشاطات البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات.

التوصيات:

     على ضوء الاستنتاجات السابقة يمكن صياغة التوصيات الآتية:
دراسة احتياجات ومتطلبات العملاء الحالية والمستقبلية فيما يخص الخدمات الالكترونية عن . ١

طريق دراســات تقوم بها المصارف التجارية بصورة دورية ومن قبل كوادر مؤهلة ومدربة 

لهذا الغرض.

القيــام بحملات للترويج على البطاقات الالكترونية كبطاقة الصراف الآلي وبطاقات الســحب . ٢

والدفع....وغيرهــا مــن البطاقات، ويتم ذلــك من خلال اضفاء حوافز لهــذه البطاقات كإعفاء 

حاملها من عمولة اصدار البطاقة لسنة واحدة.

ايــلاء اهتمام خاص لمراكــز البحث والتطوير العاملة في مجــال تكنولوجيا المعلومات وذلك . ٣

بدعمهــا ماديــاً ومعنوياً وتأمين بيئة تمكينية ســليمة للبحــث والتطوير متمثلــة بدعم الباحثين 
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وتشــجيعهم على نشــر ابحاثهم في الدوريات المتخصصة، وحماية حقوقهم عن طريق تسهيل 

انتسابهم الى منظمات براءات الاختراع الدولية. 

قائمة المصادر:

الكتب:
د. أكــرم حداد، د. مشــهور مذلــول، النقــود والمصارف(مدخل تحليلي ونظــري)، دار وائل . ١

للنشر، عمان، ٢٠١٠.

د. ناظم محمد نوري الشمري، د. عبد الفتاح زهير العبد اللات، الصيرفة الالكترونية (الأدوات . ٢

والتطبيقات ومعيقات التوسع)، ط١، دار وائل للنشر، عمان، ٢٠٠٨.

د.وســيم محمد الحداد وآخرون، الخدمات المصرفية الالكترونية، ط١، دار المســيرة للنشــر، . ٣

عمان،٢٠١٢.

الدوريات:
د. أديب قاســم شــندي، الصيرفة الالكترونية أنماطها وخيارات القبــول والرفض، مجلة كلية . ١

بغداد للعلوم الاقتصادية، العدد٢٧، ٢٠١١.

بشرى محمد سامي، امكانية تبني وتطبيق مفهوم المصارف الالكترونية ( دراسة استطلاعية . ٢

لعينــة من المصارف التجارية في مدينة دهوك)، مجلة جامعة كربلاء العلمية، المجلد الثامن، 

العدد الاول، ٢٠١٠.

جو ســروغ، العمــل الالكتروني فــي المصارف بيــن الضروريات والمحاذيــر، مجلة اتحاد . ٣

المصارف العربية، العدد ٢٣٨، المجلد٢٠، بيروت، ٢٠٠٠. 

د. حســين كيطان الخفاجي، رنا خضير، نظم الدفع في التجارة الالكترونية وملائمتها للعراق . ٤

وفقاً لبناه التحتية، كلية الرافدين الجامعة، الاصدار ٢٨، ٢٠١١.

رشــدي عبــد اللطيف الوادي، اهمية ومزايا المصــارف الالكترونية في قطاع غزة ومعوقات . ٥

انتشارها، مجلة الجامعة الاسلامية، المجلد ١٦، العدد الثاني، ٢٠٠٨.

د. ســتار جابر خلاوي، مخاطر الصيرفة الالكترونية وعمليات غســيل الاموال، مجلة الكوت . ٦

للعلوم الاقتصادية والادارية، الاصدار ١١، ٢٠١٣.

د. صبــاح مجيد النجار، حســين لازم الزيدي، تكييف البيئــة المصرفية العراقية وآلية التحول . ٧

نحو الصيرفة الالكترونية، مجلة دراسات محاسبية ومالية، العدد ٢، الاصدار ٥، ٢٠٠٧.

د. فلاح حسن ثويني، وحيدة جبر خلف، الصيرفة الالكترونية (المبررات والمخاطر ومتطلبات . ٨

النجاح، مجلة الادارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، العدد ٥٤، ٢٠٠٥.
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محمــد تركي عبــد العبــاس، دور الانترنيت في تدعيــم الصيرفة الالكترونيــة مدخل تحليلي . ٩

لاســتخدام الانترنيــت في الخدمة الماليــة، مجلة الغري للعلوم الاقتصاديــة والادارية، جامعة 

الكوفة، العدد ٢، الاصدار ١٤، ٢٠٠٩.

د. محمــد عبد الوهاب، تطور الخدمة المصرفية وقدرتها على مواجهة نقود القرن ٢١، مجلة . ١٠

الرشيد المصرفي، مصرف الرشيد، العدد ٣، ٢٠٠١.

د. محمد مايح شــبيب هدهود، القطاع المالي والمصرفي بين اشكاليات الواقع وآفاق الاصلاح . ١١
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المستخلص :
    في العقود القليلة الماضية بدأت البنوك المركزية في البلدان النامية والناشئة بالتركيز على تعزيز 

التنمية الاقتصادية والتحول الهيكلي ، بمعنى النظر الى ما هو أبعد من السياسات الاقتصادية الكلية التي 

تبحث عن الاســتقرار ، وتشــمل السياسات التنموية للبنك المركزي صياغة سياسات موجهة نحو تنمية 

القطاع المالي ، وتعزيز الشمول المالي ، والعمل على موائمة النظام المالي مع التنمية المستدامة .

   ويمثــل هــذا تحولاً من التقليدية التي ســيطرت علــى البنوك المركزية منــذ الثمانينيات والتي تم 

الترويــج لهــا في البلدان النامية من قبل المؤسســات الدولية مثل صندوق النقــدي الدولي وغيرها ، إن 

المنهــج التقليدي للسياســات البنــك المركزي تنص على أن البنــوك المركزية تركز فــي المقام الأول 

على اســتقرار الأســعار ، لكن الأزمات المالية العالمية قوضت هذا النهــج وأصبح من الضروري أن 

تتحمل البنوك المركزية مسؤولية الحفاظ على الاستقرار المالي والتركيز على توجيه النشاط الائتماني 

ليصــب فــي النهاية على تعزيــز التنمية الاقتصادية . وعليه ســيتناول البحث طــرح المفاهيم النظرية 

المتعلقة بالدور التنموي، وأخذ عينات لتجارب بنوك مركزية دولية، وصولاً لتقييم الدور التنموي للبنك 

المركزي العراقي.

الكلمات الرئيسية: السياسة النقدية ، الدور التنموي للبنك المركزي ، مربع نيكولاس كالدور 
السحري.

 
* كلية الادارة والاقتصاد/ الجامعة المستنصرية

تقييم الدور التنموي
 للبنك المركزي العراقي للمدة ٢٠٠٤ - ٢٠١٦  

(باستعمال تحليل مربع كالدور)

       أ.د. وفــــاء جعفر أميـــــــن*
      م.د. أحمد عبد الزهرة حمدان*
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المقدمة
    تعد البنوك المركزية مؤسســات ذات نفع عام بمعنى أنها لا تســعى لتحقيق الربح وإنما تهدف 

لتحقيق أهداف السياســة الاقتصادية العامة ، لذلك من المهم أن يتم تحسين وتقوية الدور التنموي للبنك 

المركزي بمعنى عدم الاكتفاء بالسعي لتحقيق الاستقرار السعري واستهداف معدلات تضخم مقبولة ، 

وتجاوز هذه الوظائف التقليدية وصولاً لاعتماد أدوات وسياســات تعزز وتحقق التنمية في الاقتصاد ، 

وســيتم دراســة وتقييم الدور التنموي للبنك المركزي العراقي لمعرفة هل استطاع الانتقال من التقليدية 

في الوظائف الى الأبعد من التقليدية من اجل تعزيز دوره في ترجمة الأهداف التنموية ذات التوجهات 

المعززة لمســار التنمية في العراق ، والتســاؤل هل اســتطاع البنك المركزي العراقي ان يترجم هذه 

الوظيفة ويجســدها اصطفافاً مــع باقي البنوك المركزية الناجحة بهذا الدور لدعم المســار التنموي في 

العراق، لذلك هذا البحث هو لتشخيص مدى نجاح البنك المركزي للوصول إلى ما هو أبعد من الأدوار 

التقليدية باتجاه دور تنموي متميز .

أهمية البحث
تتمحــور أهميــة البحث في خروج البنــك المركزي العراقي من حلقة تقليديــة الوظائف ليدخل في 

فضاء الوظائف غير التقليدية ذات الطابع التنموي تماشياً مع ضرورات المرحلة ذات متطلبات التغيير 

والإصلاح.

مشكلة البحث

  هنــاك جدل بين الكثير من المختصيــن والخبراء الاقتصاديين حول وظائفه البنك المركزي وهل 

تعزيــز التنمية الاقتصادية من ضمن واجباته وأهدافه ، وفي العراق لا يختلف الحال حول هذا الجدل، 

وخصوصاً بعد نجاح البنك المركزي في تحقيق معدلات تضخم منخفضة .

فرضية البحث
يســتند البحــث على فرضية مفادها ( أن البنــك المركزي العراقي يمتلك الإمكانيــة لتعزيز التنمية 

الاقتصادية في العراق ) .

هدف البحث
  يهدف البحث الى تسليط الضوء على الجوانب الآتية :

تأشير الإطار النظري للدور التنموي للبنوك المركزية• 

التعريف بتجارب دول نجحت بنوكها المركزية في تعزيز التنمية الاقتصادية• 

تشخيص مربع كالدور للاقتصاد العراقي• 

من النقطة الثالثة يتم تشخيص دور السياسة النقدية في حال مربع كالدور• 
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منهجية البحث
   اعتمد البحث على منهجين في سبيل الوصول الى النتائج ، المنهج الأول هو المنهج الاستقرائي 

متمثل بالانتقال من الخاص الى العام معتمداً على دراسة تجارب بنوك مركزية دولية ناجحة ، والمنهج 

ألاستنتاجي الذي يعتمد على الانتقال من العام الى الخاص متمثل بجانبين الطرح النظري بالانتقال من 

النظرية الى التطبيق وجانب آخر متمثل بتوصيف مربع كالدور للاقتصاد العراقي باســتخدام البرامج 

الإحصائية .

الحدود الزمانية والمكانية
تمثل الحدود المكانية / العراق دراسة دور البنك المركزي العراقي في تعزيز التنمية

أما الحدود الزمانية / تمثلت بدراسة المدة بعد عام ٢٠٠٣ وصولاً لعام ٢٠١٦ .

هيكلية البحث
تم تقسيم البحث إلى ثلاث مباحث لتحقيق هدف البحث ، تناول البحث الأول الإطار النظري للدور 

التنموي للسياســة النقدية ، بينما ذهب المبحث الثاني لدراســة تجارب ناجحة لبنوك مركزية دولية هي 

البنــك المركــزي الهندي والصيني وأخيراً تنــاول البحث الأخير تقييم الدور التنمــوي للبنك المركزي 

العراقي للمدة ٢٠٠٤-٢٠١٦ ، وصولاً للاستنتاجات و وضع المقترحات .

المبحث الأول السياسة النقدية والتنمية في النظرية والتأريخ

تحليل نظري في أدوار السياسة النقدية

 مفهوم السياسة النقدية
إن مصطلح السياسة النقدية هو مصطلح حديث نسبيـا، ظهر في أدبيات الاقتصاد خلال القرن التاسع 

عشــر، غير أن الذين كتبوا في السياســة النقدية كانوا كثيرين، وكانت كتاباتهم تبرز بين الحين والآخر 

إباّن الأزمات وفترات عدم الاســتقرار الاقتصادي. كمـا شــهد هذا القرن بدء الدراسة المنتظمة لمسائل 

السياســة النقدية علــى اختلافها من قبل المنظّريــن الاقتصاديين، وكذلك من قبــل المهتمين بالاقتصاد 

التطبيقي أو العملي. وقد نشــأ ذلك عن المشــاكل التي نجمت عن الدورات الاقتصادية المتكررة، وفي 

القرن العشــرين أصبحت السياســة النقدية ودراســتها من نواحيها المختلفة جزءاً لا يتجزأ من السياسة 
الاقتصادية العامة للدولة.(١) 

 للسياســة النقدية مفهومين ضيق وواسع ، فالسياسة النقدية بالمعنى الضيق تشير إلى كافة الوسائل 

التــي يســتخدمها البنك المركزي لمراقبــة عرض النقد لتحقيــق أهداف اقتصادية معينــة كهدف النمو 

والاستخدام الكامل (٢)، وبالمفهوم الكينزي تعني السياسة النقدية مراقبة التغيرات في عرض النقود التي 

تؤثر على النشــاط الاقتصادي من خلال الأثر على ســعر الفائدة في السوق النقدي، أما السياسة النقدية 
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بمعناها الواسع فتشير إلى جميع الوسائل التي تتخذ من قبل الحكومة والبنك المركزي والخزينة بهدف 
التأثير على مقدار وتوفير واستعمال النقد والائتمان .(٣)

 المراحل الرئيسة للتطور الفكري للسياسة النقدية
تعد السياســة النقدية بمثابة حجر الزاوية في بناء السياســة الاقتصادية الكلية شــأنها في ذلك شــأن 

السياسة المالية، فهي أحد العناصر الأساسية المكونة لها إذ لها تأثير على تغيير حالة الاقتصاد الوطني 

علــى المســتوى الكلي. ولقد اختلفت نظرة الفكر الاقتصادي إلى السياســة النقديــة عبر مراحل تطوره 

المختلفــة حيــث نجد أن السياســة النقدية مــرت بأربعة مراحل مــن حيث درجة تأثيرها على النشــاط 

الاقتصادي وفعالية هذا التأثير، فالمرحلة الاولى وهذه المرحلة تمثل الأفكار الكلاســيكية نجدها ما قبل 

كينز خلال القرن التاســع عشــر والتــي تنظر إلى النقود كعنصر محايــد، وبالتالي لا تؤثر على حركة 

النشــاط الاقتصادي، وإذا زادت كمية النقود المتداولة مع ثبات الإنتاج (لافتراضهم ان الاقتصاد يعمل 

في ظل التشغيل الكامل) فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار(٤). ثم جاءت المرحلة الثانية 

بظهور الفكر الكينزي إثر أزمة ١٩٢٩ ومع ظهور الأفكار الكينزية بدأ الاهتمام يزداد بالسياسة المالية 

ليؤكد أن السياســة المالية هي الأكثر فعالية من خلال التمويل بعجز الموازنة والســبب عجز السياســة 

النقديــة علــى التأثير في النشــاط الاقتصادي من خلال تغيير معدلات ســعر الفائــدة وخصوصاً عندما 

يرزح الاقتصاد في حالة الكســاد ويكون في فخ الســيولة وهو ما حدث فــي أزمة ١٩٢٩وفي المرحلة 

الثالثــة خــلال مطلع الخمســينيات (١٩٥١) أخذت السياســة النقدية مكانها في الطليعة بين السياســات 

الاقتصاديــة الكلية على يــد ( ميلتون فريدمان  ) الاقتصادي الأمريكي زعيم المدرســة النقدية الحديثة 

والذي أعاد صياغة بعض الافتراضات الكلاســيكية مبيناً الخلل بالاعتماد على السياســة المالية من قبل 

الكينزيين والضغوط التضخمية المتولدة .(٥)، والذي كان ســبباً في تعميق الخلاف بين أنصار السياسة 

النقدية وأنصار السياسة المالية،هذا الخلاف أدى إلى ظهور مذهب ثالث بزعامة الاقتصادي الأمريكي 

(والتر هيللر) الذي نادى بعدم التعصب لسياسة معينة، بل طالب بضرورة عمل توطين كل من أدوات 

السياسة النقدية وأدوات السياسة المالية معاً حتى يتسنى التأثير على النشاط الاقتصادي .إلا أن سياسات 

التثبيت الهيكلي تجعل من السياسة النقدية أكثر إيقاعا في خدمة السياسات التي يضمها برنامج الإصلاح 

الاقتصــادي الــذي يطرحه صنــدوق النقد الدولي وخاصة تلك السياســات الهادفة إلــى علاج التضخم 

وتحقيق الاستقرار الاقتصادي (٦) .

تطور قنوات السياسة النقدية للتأثير على النشاط الاقتصادي
 تعمل السياسة النقدية على التأثير على النشاط الاقتصادي من خلال قنوات محددة ينطلق منها الأثر 

وبآلية انتقال الى القطاع الحقيقي أو النشــاط الاقتصادي ، وقدمت النماذج الاقتصادية التقليدية التفســير 

حول كيفية تأثير السياســة النقدية في الاقتصاد الحقيقي من خلال جانب الطلب الكلي عن طريق ســعر 

الفائــدة باعتباره ابرز قناة لانتقال آثار السياســة النقديــة channelinterest rate؛ فالزيادة في معدل 

سعر الفائدة يؤدي لارتفاع كلفة رأس المال والذي يؤدي بدوره الى انخفاض في عناصر الطلب الكلي 

الحساسة لسعر الفائدة ، إن الزيادة في سعر الفائدة قصير الأجل يخفض أسعار الأصول والتي بدورها 
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ســتؤدي الى انخفاض الإنفاق الاســتهلاكي من خلال ما يســمى أثر الثروة ، والإنفاق الاستثماري من 

.   Tobin’s canalخلال أثر قناة توبن

  وتعد قناة الائتمان credit channel هي الأخرى من القنوات المهمة للسياسة النقدية وخصوصاً 

فــي مجال السياســة النقدية التشــددية والتــي تعمل على تخفيض النشــاط الاقتصادي ، فــأن التأثيرات 

الانكماشــية للسياســة النقدية ممكن أن تنتقل الــى مدى اكبر عن طريق تخفيــض الإقراض المصرفي 

، وقنــاة ســعر الصــرفexchange rate channel أيضا هي قناة في غاية الأهمية للسياســة النقدية 

خصوصاً في الاقتصاديات الصغيرة المفتوحة ، فالسياســة النقدية الانكماشــية تؤدي الى تقدير ســعر 

الصرف الاســمي بأكثر من قيمته مع افتراض جمود الأســعار الاســمية في الأجل القصير مما يجعلها 

ثابتة ، فهذا التقدير المرتفع لسعر الصرف الحقيقي سيؤدي بدوره الى ضغط الصادرات الصافية للبلد . 

   من جانب آخر بعض الباحثين يرون أهمية جانب العرض في انتقال تأثير السياسة النقدية للنشاط 

 ، ( Bernanke and Blinder مثل ) الاقتصادي أو كما يسموه تأثيرات جانب الكلفة للسياسة النقدية

فزيادة معدل سعر الفائدة يؤثر على الناتج من خلال زيادة تكلفة الإنتاج من خلال عمل قناة رأس المال 
capital channel ، والتي تؤدي إلى تحفيز لتأثيرات الطلب نتيجة لارتفاع الأسعار .(٧)

  وأخيــرا، تجــدر الإشــارة إلى انه من خلال ما ذكــر أعلاه اختلفت ادوار السياســة النقدية لصانع 

القرار حســب التطور النظري الذي تمت الإشــارة له ، والبحث يتفق على ان السياســة النقدية لها دور 

في تحقيق التنمية الاقتصادية على حد ســواء إذ كان ينظر للسياســة النقدية بأن دورها يتلخص فقط في 

التأثير على المســتوى العام للأســعار (الكلاســيك) أو لها دور في التأثير في متغيرات اقتصادية كلية 

(المدارس اللاحقة كلها والتي قد تختلف في آلية انتقال تأثير السياســة النقدية) ، فالحفاظ على معدلات 

مستقرة لمستوى الأسعار يساعد على اتجاهات تفاؤلية في الاقتصاد وثقة كبيرة بالنظام المالي والنقدي 

وبالنتيجة ارتفاع الاستثمارات ودفع عجلة التنمية في الأجل الطويل ، أو ننظر لها بأن لها تأثير مباشر 

على قرارات الاســتثمار وقطاع الأعمال عن طريق ســعر الفائدة وســعر الصرف والأدوات الأخرى 

وهي أيضا تدفع بالعجلة التنموية بشــكل مباشــر اذن الدور التنموي موجود بشكل مباشر وغير مباشر 

يحتاج فقط لاتخاذ القرار المناسب من قبل السلطات النقدية وسيتم استعراض الجانب التنموي للسياسة 

النقدية في فقرات البحث القادمة .

الدور التنموي للبنك المركزي مع التركيز على الأدوات الفاعلة لتعظيم هذا الدور
يبرز دور البنك المركزي في عملية التنمية من خلال تمويله المباشر وغير المباشر لعملية التنمية، 

ومــن خلال عمله على إقامة الهيكل المالي الأساســي للعملية التنموية، وقــد اقتصر الحديث في أغلبية 

الدراســات عن دوره في رسم السياسة النقدية والرقابة المصرفية والإصدار النقدي، رغم أن دوره في 

تطويــر النظام المالي ســبق دوره في الرقابة . ومن هذا المنطلــق ينبغي أن يكون الهدف الرئيس للبنك 

المركزي في الاقتصاد النامي، هو أخذ المبادرة في إقامة هيكل مالي ســليم ( مؤسســات مالية ، أوراق 

مالية…إلخ ) يتمثل في إقامة ســوق نقدية وســوق رأس المال تفي بمتطلبات التنمية المحلية وإشــراف 

رقابي فعال على النظام المصرفي .
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مربع كالدور السحري 
تســعى السياســة النقديــة إلى بلــوغ الأهداف العامــة أو النهائية التي تســعى الى تحقيقها السياســة 

الاقتصاديــة العامــة، وبلوغ تلك الأهــداف النهائية لن يتأتىّ إلا من خلال المرور بأهداف وســيطة تعد 

حلقة الوصل لتحقيق الأهداف النهائية، التي قد تختلف من دولة إلى أخرى لعدة اعتبارات. وتســتهدف 

السياســة النقديــة بالدرجــة الأولى التأثير على كمية النقــود المتداولة في الاقتصــاد (تنظيم المعروض 

النقدي) ومعدلات الفائدة، بهدف التأثير على مســتوى الأداء الاقتصادي بشــكل عام. وتســعى السياسة 

النقدية إلى ضمان التوازن الاقتصادي العام، بشطريه التوازن الاقتصادي الداخلي والتوازن الخارجي 

، فالأول يتحقق نتيجة ضمان استقرار المستويات العامة للأسعار (محاربة التضخم)، تحقيق العمالة أو 

التشغيل الكامل (محاربة البطالة) وتحقيق النمو الاقتصادي ، أما الشطر الثاني فيتمثل في توازن ميزان 

المدفوعــات من خلال ضمان اســتقرار قيمة العملة الوطنية بالمقارنة مــع نظيراتها الأجنبية ومحاولة 

تحقيق التوازن في الميزان التجاري، المالي والرأسمالي ، هذه الأهداف النهائية الأربعة تعرف بأهداف 

المربع السحري والتي شخصها الاقتصادي الانجليزي ( نيكولا كالدور)  شكل(١) (٨) .

 

لكــن أين تقــع التنمية الاقتصادية مــن هذا المربع الســحري؟ يتفق البحث بــأن التنمية الاقتصادية 

تتحقــق مــن خلال تحقيق هذه الأهداف على الأمد الطويل أي المحافظة على تحقيقها فماذا تعني التنمية 

الاقتصاديــة غيــر الحفاظ على التوازن الاقتصادي والحفاظ على مســتوى ايجابي وحقيقي لدخل الفرد 

(الوجــه الآخر لمحاربة التضخــم) ، وتقليل البطالة وتخفيض معدلات الفقر قدر الإمكان (الوجه الأخر 

لمحاربــة البطالــة) ، وتحقيق زيادات مســتمرة في معدل نمو الناتج على الأمــد الطويل (الوجه الآخر 

للنمو الاقتصادي) .

ومن مربع كالدور الســحري والأهداف المذكورة آنفاً قد يكون هناك عدة تناقضات ومن أهمها  جدلية 

الأولوية في محاربة التضخم ، يمكن القول أن اســتقرار مســتوى الأســعار كهدف للسياســة النقدية هو 
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مرغوب لأنه يمثل انعكاس للمتغيرات الاسمية لتحويلها إلى متغيرات حقيقية أي أن استقرار المستوى 

العام للأســعار سيحســن المتغيرات الحقيقية التي تمثل الوجه الحقيقي للاقتصاد ، لكن التســاؤل الذي 

يطُرح هنا هل ان استقرار الأسعار هو شرط لا غنى عنه لتحقيق هدف النمو الاقتصادي؟ الجواب كلا 

هو عامل ليس ضروري ونستند بهذا الجواب على دراسة (Alesina& Summers, 1993)(٩) التي 

لم تجد دليل قوي على وجود ترابط بين استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي أو الاستخدام العالي ولكن 

هذا لا يعني أن اســتقرار الأســعار هو غير ذي جدوى ؛ بدلاً من ذلك يمكن القول انه شــرط ضروري 

ولكن ليس كافياً لوحده.

إن وظائــف التنميــة الاقتصادية التي تقع خــارج القطاع المالي التي يقوم بهــا البنك المركزي هي 

توصف بأنه أنشطة شبه مالية ليس لها ارتباط مباشر بهدف البنك المركزي الأساسي المتمثل باستقرار 

الأســعار على الرغم من أن الأدوات المســتخدمة هي أدوات الصيرفة المركزية ( على ســبيل المثال 

توســيع ائتمان البنك المركزي) ، والتي تتضمن دعــم الإقراض ، وعمليات الخصم التفضيلية والتباين 

في الائتمان المســتهدف وســقوفه بين القطاعات ، وضمانات القروض وتمديد قروض الرهن العقاري 

وعمليــات إنقــاذ لبعض المؤسســات المهددة بالإفلاس كلها نشــاطات لا حاجة لها لاســتقرار النظام ، 

وكذلك المســاهمة في العمليات التجارية العامة والخاصة ليس لها علاقة بهدف البنك المركزي ، وهذه 

جميعهــا يفضل تحقيقها بواســطة الأدوات المالية كالضرائب والتحويــلات والإعانات .(١٠) ومن المهم 

التنويه بأنه بعد الحرب العالمية الثانية شــهدت الصيرفة المركزية تحولات جوهرية في البلدان النامية 

كامتداد للتحولات التي حدثت في البلدان المتقدمة ولكن في البلدان النامية كان التأكيد أكثر على مسألة 

التنميــة  الاقتصادية ، فقد كان خلال العقد الماضي انتشــار وتطوير لكل ما يخص الصيرفة المركزية 

والذي ترافق مع الاعتماد على السياســة النقدية كأداة للســيطرة الاقتصاديــة ، وهذا التطور ترافق مع 

رغبة الحكومات على اعتماد سياســة نقدية تهدف الى تعزيز التنمية الاقتصادية بشــكل أســرع ، فمنذ 

عام ١٩٦٠ اعتمدت البنوك المركزية في البلدان النامية مجموعة متنوعة من الأساليب من اجل تعزيز 

التنمية الاقتصادية مثل توفير رأس المال اللازم لتأسيس مؤسسات التنمية ومصارف التنمية الصناعية 

والزراعية ،منح تســهيلات وقروض لمصارف التنمية وشــراء الأوراق المالية الخاصة بهم ، وأيضا 

شراء جزء من أسهم هذه المصارف ، استخدام معدلات خصم تفضيلية من اجل منح الائتمان لمشاريع 

التنميــة(١١)، بينمــا البنوك المركزيــة في البلدان المتقدمــة كانت تركز على هدف واحــد وهو محاربة 

التضخــم أي تتبــع منهج الهدف الواحد ولكن وفي ضوء الأزمات التي ضربت العديد من الاقتصاديات 

بدأت بعض التوجهات نحو الاهتمام باهتمامات اوسع من الهدف الواحد وهو التضخم ونفس الحال هو 

موجود في البلدان النامية وهو ما استشفه Chatani &Oluwaseun من دراستهم التي وجدوا فيها ان 

تصريحات ٤٠ بنك مركزي من أصل ٥١ في البلدان النامية تتضمن النمو الاقتصادي كهدف للسياسة 

النقديــة ، ومــن تلك الـ ٤٠ بنك مركزي هناك ١٨ منهــا تعتبر النمو الاقتصادي كهدف ثانوي يأتي بعد 

استقرار الأسعار وأما الــ ٢٢ بنك مركزي المتبقي كان النمو الاقتصادي يحتل مرتبة متساوية مع هدف 
استقرار الأسعار أو حتى قد يكون في بعضها يأتي كأولوية متقدماً حتى على استقرار الأسعار .(١٢)
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  الوظائف التقليدية والوظائف التشجيعية للبنوك المركزية 
 إن البنوك المركزية تؤدي وظائف عديدة في سبيل المصلحة الاقتصادية الوطنية منها:

تنظيم وإدارة العملة الوطنية .. ١

تأدية خدمات مصرفية و وكالةً عن الدولة.. ٢

الاحتفاظ بودائع نقدية للمصارف التجارية.. ٣

مسك وإدارة الاحتياطيات الأجنبية للبلد. ٤

منــح تســهيلات للمصــارف التجارية والمؤسســات الماليــة أي القيام بوظيفــة الملجأ الاخير . ٥

للإقراض .

تسوية أرصدة المقاصة بين البنوك .. ٦

الرقابة على الائتمان .. ٧

  أعلاه هي الوظائف التقليدية التي من الممكن ان تشترك بها كل البنوك المركزية وهي مشتقة ٨. 

 Basu مــن حيــث أن البنك المركزي يمثل قمة الهيكل النقــدي والمصرفي للبلد ، وقد وصف

هذه الوظائف بأنها تنظيمية Regulatory وأشار بأن هذا الدور التنظيمي للبنوك المركزية قد 

أصبح تقليدياً Traditional وان الظروف تغيرت خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية والتي 

 Promotional اســتوجبت مهمات جديدة للبنوك المركزية وصفها بأنها تعزيزية أو مشجعة

تهدف الى دعم عملية التنمية الاقتصادية ، بما في ذلك تطوير الأسواق النقدية والمالية وإقامة 
مؤسسات تمويل تنموية فيه .(١٣)

وينبغــي التمييــز بين الــدول المتقدمة والدول الناميــة ؛ ففي الدول المتقدمة نجــد البنوك المركزية 

تمــارس مدى واســع من الوظائــف المصرفية والتنظيميــة والرقابية فلها مســؤوليات عامة وجوهرية 

ومنظومة واســعة من القوى التنفيذية والســبب أن هذه الدول تتمتع بأقتصــادات متكاملة وأنظمة مالية 

ناضجــة ، كثافة ســكانية متعلمة منظمة ومدربة ، أما في الدول الناميــة فأن الحال معكوس فهي تكون 

محكومة بمدى ضيق من الصادرات مقترنة بتشــكيلة ضخمة من الاستيرادات يوضحها الميل المرتفع 

للاستهلاك والكثافة السكانية التي تفتقد الى التنظيم والتعليم والتدريب العالي إضافة إلى تخلف الهياكل 
المالية والتنظيمية لهذه البلدان .(١٤)

ورغم هذا هناك عدد لا بأس به من البنوك المركزية في العالم النامي تتبنى أهداف تنموية (أهداف 

تشــجيعية ومعززة للتنمية الاقتصادية) بشــكل مرّكز وتعمل على تطوير مجموعة واسعة من الأدوات 

لتحقيــق هذه الأهداف ، مثل البنك المركزي البنغلادشــي والأرجنتيني وغيرها (ســيتم توضيح بعض 

التجارب الناجحة للبنوك المركزية لاحقاً) .
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وفي ســبيل تحقيق التنمية الاقتصادية وإعطاء المســاحة الكافية للوظائف التشــجيعية لتأخذ دورها 

على السياســة النقدية ولكي تستجيب لأهداف التنمية الاقتصادية واتجاهاتها عليها أن تسعى لاستهداف 

متغيرين هما:

١- الادخار   ٢- الاستثمار
  وهذا الاستهداف يسعى إلى تحقيق الآتي:

رفع نسبة المدخرات الوطنية من الدخل القومي• 

زيــادة حجــم المدخرات الوطنيــة في الاقتصاد من خــلال تجميع الادخار مــن كافة مصادره • 

القطاعية .

 •GDP رفع نسبة الاستثمار إلى إجمالي الناتج المحلي

تخصيص الاستثمار نحو المجالات الإنتاجية وخاصة نحو القطاعات المعززة للنمو والمستجيبة • 

لمبدأ العدالة الاجتماعية .

ومن هنا  سيكون  هناك هدف أكثر وضوحاً للسياسة النقدية وهو تسهيل تدفق الأموال من المدخرين 

الى المســتثمرين وعادة قطاع الأفراد والعائلات هــو القطاع المدخر ذو الفائض بينما الحكومة وقطاع 

المشاريع الإنتاجية هو عادة القطاع المستثمر ذو العجز المالي .(١٥)ان التأكيد على العلاقة بين عمليتي 

الاســتثمار والادخار يتطلب وجود مؤسســات مالية تعمل على تيســير تدفق الموارد المالية بين طرفي 

السوق ، المدخرين والمستثمرين و وضع أية عائق في هذا السبيل ستكون لها آثاراً ضارة على مستوى 

الدخل وعلى النمو الاقتصادي المنشود .

 إن خلق مثل هذه المؤسســات الوسيطة ســيعمل على تعبئة الادخارات وحث الاستثمارات وإعادة 

توجيههــا معــاً نحو أكثر القطاعات إنتاجية من وجهة نظر التنميــة الاقتصادية . كما يصبح من أهدافها 

المهمــة أيضــا تنمية الادخارات والاســتثمارات مما يخلق دافعــاً للنمو ، إذاً من المهــم أن يعمل البنك 

المركزي باعتباره أعلى ســلطة نقدية في أي بلد مهما كان نظامه الاقتصادي على تطوير المؤسســات 

المالية الوســيطة التي لها دور مهم في حفز التنمية الاقتصادية وخصوصاً أنها ســتكون تحت الإشراف 

المباشر للبنك المركزي .

وجدير بالذكر أن بإمكان البنك المركزي الاضطلاع بدوره التنموي ليس بشكل مباشر وإنما من خلال 

مهمتــه الرقابيــة (الوظيفــة الرقابية) على المصــارف التجارية وما لهذا النوع من المؤسســات المالية 

المصرفية من دور كبير  في حفز النشــاط الاقتصادي ودفع عجلة النمو الاقتصادي الذي باســتمراريته 

على الأمد الطويل يســهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ، إذاً المصارف تســهم بشــكل كبير ومؤثر في 

الاقتصاد القومي فهي تعد المؤسســات المالية التي تقوم بدور كبير في توفير الســيولة النقدية اللازمة 

لتمويل المشــاريع الاستثمارية وتحتل المؤسســات المصرفية مكانة كبيرة في الاقتصاديات المعاصرة 
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فهي أحد المؤسســات المؤثرة بشــكل مباشر في السياســة المالية والنقدية لأي بلد من خلال المعاملات 

الماليــة والنقديــة وبالــذات في مجال الائتمــان الداخلي والخارجــي . وكذلك تقوم بدور الوســاطة بين 

المقرضين والمســتثمرين فهــي بذلك تقوم باقتراض الأموال من المقرضين كحســابات جارية وودائع 

مقابل فائدة وإعطاؤها للمستثمرين أما بشكل قروض أو من خلال المشاركة في رؤوس أموال المشاريع 

الاستثمارية(١٦)، بمعنى آخر إن القيام بوظيفة الرقابة من قبل البنك المركزي بما يتلائم مع ضمان العمل 

المصرفي الســليم الذي يجنب النظام المالي أي ذعر أو أزمات وبالمحصلة النهائية يكون دور الجهاز 

المصرفي ايجابي ومحفز لتحقيق التنمية الاقتصادية .

المبحث الثاني البنوك المركزية .... اتجاهات عالمية تنموية ناجحة.
  علــى الرغم من تمســك معظم البنــوك المركزية بأداء وظائفها التقليدية من اجل ضمان اســتدامة 

الاســتقرار لاقتصادياتها إلا أن العالم شــهد بنوكاً مركزية جمعت بين دورين أو وظيفتين هما التقليدية 

والتنموية وســجل نشاطها المالي والنقدي والتنموي نجاحاً متميزاً في الوصول إلى الأهداف المخططة 

لها والسجل التاريخي يؤشر لنا قصص ناجحة ، في هذا المبحث سيتم استعراض بعض هذه التجارب .

(١٧)Reserve Bank of India البنك المركزي الهندي
يعــد البنــك المركزي الهنــدي Reserve Bank of India احد اهم البنــوك المركزية في البلدان 

الناميــة ســعياً لتحقيق التنمية الاقتصادية منذ أواســط القــرن المنصرم ونبدأ بكلمات المحافظ الســابق 

للبنــك الاحتياطي الهندي  P.C. Bhattacharyya  للمدة (١٩٦٢-١٩٦٧) يصف فيها دور الصيرفة 

المركزية في عقد الستينيات : ” لقد خططت الهند بعناية لتحقيق التنمية الاقتصادية ، وعندما نتكلم عن 

دور البنك المركزي في تحقيق هذه التنمية تجدر الإشارة الى أهدافه والتي تمثل المحافظة على استقرار 

الأســعار وســعر الصرف كأهداف تقليدية وبالرغم من هذا فهو يعتبر وسيلة لتحقيق التقدم الاقتصادي 

وليس غاية في حد ذاته ، وهذا يســتلزم وجود الرغبة لاســتخدام هذا الهدف لتعزيز النمو الاقتصادي ، 

وهذا يعني أن لا تؤدي محاربة التضخم الى عدم كفاية الكتلة النقدية لمتطلبات النمو أي يجب أن يكون 

البلــد على درجة مناســبة من التوســع النقدي لتلبية متطلبات تنامي الاقتصــاد ، أي إقرار هدف البنوك 

المركزي في البلدان النامية يجب ان يتضمن تبني سياسات ملائمة تقوم على أساس التوازن بين تحقيق 

التوســع النقدي اللازم لتحقيق التنمية الاقتصادية وبين اســتقرار الأسعار وسعر الصرف ، وبالإضافة 

للذي سبق ذكره فان البنوك المركزية في البلدان النامية يجب ان تضع سياستها من أجل تحقيق اقصى 

ما يمكن من تعبئة الموارد فضلاً على تشجيع الاستثمار الأكثر كفاءة وهي ذاتها أغراض التنمية ” .

 مــن خطبــة رئيــس البنك الاحتياطي الهندي نستشــف بأن البيــان أعلاه  يتناقض بشــكل كبير مع 

الفكــر النيوليبرالي للصيرفة المركزية الذي يؤكد على اســتهداف التضخــم ولكنه لا يختلف كثيراً عن 

الممارســات التــي اتبعتها البنوك المركزية في كل من بلجيكا ، فرنســا ، ايطاليــا واليابان في فترة بعد 

الحرب .

  وفيما يخص الظروف التي رافقت الهند خصوصاً بعد نيلها الاستقلال فقد واجهت فجوات خطيرة 
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في الهياكل المؤسســية لتعبئة الادخارات والاســتثمارات ، وامتاز النظام المصرفي بوجود معظمه في 

المناطق الحضرية ويدار بشــكل يســتهدف النشــاط المصرفي قصير الأجــل أي توفير مصدر تمويل 

قصير الأجل فقط ، وســوق الأســهم هــو الآخر يمتاز بعدم الاتســاع ومحدودية مــوارده وعدم وجود 

شــركات جديدة ، ونتيجة منطقية للأوضاع المذكورة وجه البنك الاحتياطي الهندي اهتمامه منذ البداية 

لتطوير أنواع من التســهيلات المؤسســية الجديدة لمعالجة الفجوات المشار إليها ، ومن هذه التسهيلات 

تأســيس المصارف الزراعية التعاونية ، المســاعدة في زيادة أرصدة وتقديم المساعدة الفنية في المجال 

الصناعي ، وفي المجال ذاته ســاعد البنك الاحتياطي الهندي في تأســيس مؤسســة التمويل الصناعي 

الهنديــة والتــي تهدف الى توفير رؤوس الأموال طويلة الأجل التي يحتاجها القطاع الصناعي ، وكذلك 

ساهم البنك الاحتياطي في توفير استدامة وتنويع هيكل مصادر رؤوس الأموال من المؤسسات المالية 

الدولية والتي يفترض أنها تدعم الاحتياجات المالية لقطاع الصناعات الصغيرة.

 وفي عام ١٩٦٤ قام البنك الاحتياطي بتأســيس مصرف التنمية الصناعية الهندي كشــركة مملوكة 

وتابعة له وكهيكل متكامل للتمويل الصناعي وكذلك توفير الموارد اللازمة لمشــاريع التنمية الصناعية  

كبيرة الحجم ، كما عمل البنك الاحتياطي على تشجيع مصرف التنمية الصناعية على تعبئة الادخارات 

ووضع نظام إعانات وأســعار فائدة تفضيلية  للصناعات المســتهدفة التــي تمتاز بأهمية حيوية لتحقيق 

التنمية الاقتصادية .

  ان المنهــج المعتمــد في الهند والذي وضحــه Bhattacharyya في بيانــه النقدي يوضح الدور 

التنمــوي وفــي ذات الوقت أكد على أن البنك المركزي هو جزء من السياســة الاقتصادية العامة للبلد ، 

اي ان البنك المركزي ضمن فلســفة الهند  لا يمكن أن يكون كيان مســتقل عن الحكومة ، وهو تناقض 

اخر مع الفكر الليبرالي الجديد للصيرفة المركزية الذي يؤكد على ضرورة استقلالية البنوك المركزية .

ولتعظيــم الدور التنموي أكدت اســتراتيجية البنــك الاحتياطي الهندي علــى أدوات الرقابة النقدية 

المباشرة للسياسة النقدية والتي ممكن أن توفر الحماية لقطاعات مهمة من التشدد الائتماني (قلت توفير 

القروض أو الانكماش فيها) اي الســماح بالتخصيص بشــكل مباشــر للائتمان الممنوح وهذه الأسلوب 

تــم اســتخدامه من قبل البنوك المركزية في فرنســا واليابان بعد الحرب ، وكذلــك كما في حالة البلدان 

الأوربيــة المذكورة بعــد الحرب قام البنك الاحتياطي في الهند بتطوير مجموعة واســعة من الضوابط 

على رأس المال والصرف وكانت البداية من إحكام السيطرة على تحويلات الحساب الجاري ، ورغم 

الأدوات التنموية المتبعة ظل البنك الاحتياطي الهندي يؤكد على أهمية تحقيق هدف اســتقرار الأسعار 

وسعر الصرف ولكن كجزء من عملية تحقيق التنمية الاقتصادية .

ومنــذ عــام ١٩٧٠ ، اتبعت الهند عمليات التحرير المالي وكانــت هناك العديد من الإصلاحات في 

القطاع المالي والمصرفي وتحرير أسعار الفائدة والرقابة على الصرف وغيرها من الإجراءات ورغم 

هــذا ظلــت عناصر النظام القديم قائمــة تعمل على تخصيص الائتمانات ومنح الســماحات والاجازات 

التأسيسية التي تدفع النمو الاقتصادي .
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البنك المركـــزي الصيني(١٨).  امتاز البنــك المركزي في الصين حتى وقت قريــب بأنه جزء من 
منظومة تخطيط الدولة أي انه غير مســتقل ويعمل ضمن الخطط التي توضع من قبل الحكومة ، وكان 

القطاع المصرفي متركز بشكل كبير ومملوك كلياً للدولة منذ قيام الثورة.

  اتســم الاقتصــاد الصيني بوضــع الضوابط والرقابة علــى رأس المال والتبــادل وكذلك ضوابط 

صارمة على أسعار الفائدة والأسواق المالية .

 لكن منذ أواخر عقد الســبعينات من القرن الماضي شــهد النظام إصلاحــات بخطى ثابتة جنباً الى 

جنب مع الدور المتزايد للأسواق ، الاستثمار الخاص ، والاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الصيني .

وتجدر الإشــارة إلى انــه من عام ١٩٤٩ وحتى أواخر عقد الســبعينات كان بنك واحد يهيمن على 

فعاليات الاقتصاد الصيني هو بنك الشعب الصيني (١٩)(PBOC) الذي كانت مهمته المساعدة في تعبئة 

وتخصيــص الادخارت وفقــاً لخطة الدولة ، ولكن في أواخر عقد الســبعينيات بدأت الحكومة بإصلاح 

النظــام المصرفي ، وشــهدت بدايــة عقد الثمانينيات انفصال بنك الشــعب الصيني عــن وزارة المالية 

وانتهاء وضع الاحتكار الذي شــهدته المدة الماضية ، وشــهدت الفترة اللاحقة تأســيس أربعة مصارف 

تجاريــة كلهــا مملوكة للدولة ، بالإضافة الى طبقة أخرى من المصارف الخاصة التي تم تأسيســها من 

قبل مساهمون وهي تمتاز بصغر حجمها والتي أسُست كجزء من عملية الإصلاح الاقتصادي في عقد 

الثمانينيات وبداية عقد التسعينيات وفي مطلع عام ١٩٩٤ كانت هناك ثلاث مصارف رئيسة تنفذ سياسة 

الدولة وهي بنك الدولة للتنمية ، بنك الاســتيراد والتصدير ، وبنك التنمية الزراعية ، هذه البنوك تقوم 

بنشاطها بالتنسيق مع الخطط الحكومية .

بالإضافــة الى هذه البنوك ، فإن الصين لديها سلســلة من المصــارف التعاونية الحضرية والريفية 

وكذلــك سلســلة من المؤسســات المالية غيــر المصرفية التي مــن ضمنها وكالات التأميــن ، اتحادات 

الائتمــان واتحادات الادخار والإقراض ، ولكن يبقى وجــود المصارف الأجنبية والخاصة هي ضئيلة 

فــي لاقتصــاد الصيني ومن المتوقع ان يتغير الحال خصوصاً بعــد انضمام الصين الى منظمة التجارة 

العالمية .

  إن أهــم ميــزات النظام المصرفي الصيني ارتباطه الوثيق مع المشــاريع او الشــركات المملوكة 

للدولــة state owned enterprises (SOEs) ، وأصبــح هــذا الآن يمثل مصــدر مهم من معوقات 

النظــام المصرفــي للعدد الكبير للقــروض المتعثرة الممنوحة لهذه المشــاريع SOEs ، لذلك ومن بين 

القضايا الرئيسة التي تواجه القطاع المالي هو إدارة هذه القروض المتعثرة وإصلاح الشركات المملوكة 

للدولة SOEs ، لذلك اخذ البنك المركزي على عاتقه إصلاح هذه الشركات والمشاريع المملوكة للدولة 

بحيث يكون لها دور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية المرجوة .

  إن البنك المركزي الصيني تم إنشاءه كامتداد لبنك الشعب الصيني في عام ١٩٨٣ ، وكانت مهمته 

الأساســية تنفيذ الخطة الحكومية فقط ولم يكن له اي تأثير مســتقل على مضمون الخطة ، أي أن البنك 

المركــزي هو داعم للخطة الشــاملة وتخصيــص الائتمان الذي صاحب نمو الاقتصــاد الصيني ما بعد 

الحرب في نقاط قوته وكذلك في نقاط ضعفه .
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 من الوظائف التي قام بها البنك في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية ضمن إطار الخطة الوطنية هي 

المحافظة على قيمة منخفضة لسعر الصرف والذي كان عنصراً حاسماً في استراتيجية التنمية الصينية 

بالإضافة الى العنصر الآخر وهو الرقابة على رأس المال والتبادل .

 وحديثــاً أصبــح البنك المركزي الصيني يقلــل الرقابة وأصبح أكثر تحرراً فــي إدارة رأس المال 

والأســواق المالية ، أي أن البنك بدأ يتبع الأدوار النموذجية في التأثير على الاقتصاد الكلي حاله كحال 

البنــوك المركزيــة الحديثــة ، وعلى الرغم من هذا فالبنك ظل يتبع الضوابــط الائتمانية على نحو كبير 

لإدارة السياســة النقدية ولا زال يســعى للحفاظ على عملته Renminbi مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية 

من اجل تشــجيع الصادرات ، ونتيجة لهذه السياســة كان للبنك المركزي الصيني المســاهمة التنموية 

الأكثر أهمية في العقود الأخيرة .

ومــن دراســة العينتين وعدد من الحالات الدراســية الأخرى يمكن تشــخيص عدد مــن المبادرات 
الجديدة التي تتبعها البنوك المركزية من اجل تحقيق أهدافها التنموية منها(٢٠).

الإقراض المتوسط والطويل الأجل للاستثمارات الإنتاجية. ١
 Productive Financing اعتمدت عدد من البنوك المركزية على تبني (برنامج التمويل المنتج 

Programme ) والهدف من هذا البرنامج زيادة الاســتثمار الذي يمتاز بكونه يسهم في زيادة الدخل 

القومــي ، ولتحقيــق هذا البرنامج تقوم البنوك المركزية بمنــح المصارف المحلية الائتمان لتمكينها من 

تقديم القروض الطويلة الأجل (لا تقل مدتها الزمنية عن سنتان ونصف) لتمويل الاستثمارات الإنتاجية 

علــى الأمد الطويل ، وكانت اغلــب تعليمات البنوك المركزية للمصارف المحلية هو تخصيص ائتمان 

لتمويل المشــاريع الاستثمارية والقروض الممنوحة تكون لمدة ٢٤ شهر أو أكثر وبمعدل فائدة ثابت لا 

يزيــد عن ١٥٪ ســنوياً ، وبعض التوجيهات ألزمــت المصارف المحلية أن تمنح ما لا يقل عن ٥٪ من 

ودائعها كائتمان الى الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم .

٢. توسيع التغطية الجغرافية للخدمات المصرفية
إن التوجــه الجديــد ضمن تحقيق الجانب التنموي لأهداف السياســة النقدية هي قيام البنك المركزي 

بتســهيل منح إجازات فتح فروع مصرفية جديدة لتشــجيع توسيع نطاق التسهيلات المصرفية وضمان 

وصولهــا الى المناطق المحرومة من وجود المؤسســات المصرفية ، وهــذا يجب أن يخفض من حالة 

الإقصــاء المالي ويوفر قاعدة أكبر لمنح الائتمان وبالنتيجة ضمان وصول التســهيلات لأبعد نقطة في 

البلد وضمان تحقيق الأهداف التنموية خصوصاً إذا كان الائتمان هو يستهدف نشاط معين مثل الزراعة 

والصناعة والمهن الأخرى والتي غالباً تكون بعيدة عن مراكز المدن .
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المبحث الثالث 

وظائف البنك المركزي العراقي بعد عام ٢٠٠٣ تقويم الدور والأثر.
سيتناول هذا المبحث بالدراسة والتحليل دور وأثر السياسة النقدية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية 

للسياسة الاقتصادية العامة للبلد من خلال تحليل مربع كالدور السحري ، ومن خلال النقاط الآتية :

٣. السياسة النقدية في العراق بعد عام ٢٠٠٣
شهدت السياسة النقدية تغير جذري من كافة النواحي بعد عام ٢٠٠٣ وما يليه من تغيير في دستور 

الدولة الذي أكد على انتهاج اقتصاد السوق كفلسفة للسياسة الاقتصادية العامة للدولة والتي انعكس على 

إعادة صياغة قوانين عديدة من ضمنها قانون البنك المركزي المرقم (٥٦) لسنة (٢٠٠٤) .

   وتضمن القانون الجديد تحديد أهداف البنك وسياسته وواجباته ، إذ تنص الفقرة الثانية من القانون 

ان للبنك المركزي استقلالية كاملة فيما يتخذه من قرارات وإجراءات من دون اي ضغوط خارجية بما 

في ذلك الجهات الحكومية عدا ما جاء في قانون يقضي بذلك ، وهذه الاستقلالية أعطت للبنك المركزي 

العراقي إمكانية اختيار السياســة المناســبة والأدوات الكفؤة في سبيل تحقيق الأهداف التي ينص عليها 

قانونه .

  وتضمنت المادة (٣) تحديد أهداف البنك المركزي العراقي الرئيســة المتضمنة تحقيق الاستقرار 

في الأســعار المحلية والعمل على الحفاظ على نظام مالي ثابت يقوم على أســاس التنافس في الســوق 

. ويعمــل البنــك المركزي العراقي تماشــياً مع الأهداف ســالفة الذكــر على تعزيز التنمية المســتدامة 

وإتاحــة فــرص العمل وتحقيق الرخاء في العراق ، ومن ضمن مهامه هو إدارة ســعر الصرف وإدارة 

الاحتياطيات الأجنبية للبلد والجدول أدناه يوضح الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم للمدة 

. ٢٠٠٤-٢٠١٦

من الشكل (١) أعلاه ، يتبين أن الفترة ما بعد ٢٠٠٤ ، صار واضحاً سعي البنك المركزي العراقي 

لتحقيــق هدفه الاســتراتيجي الذي نص عليه قانونه الجديد المتمثل بتحقيق اســتقرار الأســعار المحلية 

باســتثناء عام ٢٠٠٤ كان المعدل مرتفع جداً لأنه بداية اســتراتيجية جديدة ومنهج جديد وهو العام الذي 

صدر فيها القانون أي فعلياً بدء التنفيذ من عام ٢٠٠٥ .

   بعد تحقيق مســتويات ســعرية مقبولة على الثمان سنوات الأخيرة بمتوسط مقداره ٣٫٥٦٪ ، هذا 

يعني نجاح البنك المركزي العراقي في تحقيق الجزء الأول من أهدافه وان أدواته التي اختارها لتحقيق 

هذا الهدف نســتطيع القول بأنها كانت كفؤة ودرج البنك على اســتخدام ســعر الصرف كهدف وســيط 

لتحقيق أهدافه النهائية متمثلة باســتقرار الأســعار النابعة من اســتقرار قيمة العملة باســتخدام أداة غير 

مباشرة للتدخل متمثلة بمزاد العملة الأجنبية .

والتساؤل الذي يطُرح ما مدى تحقيق الجزء الثاني من أهداف البنك المتمثلة بتحقيق تنمية اقتصادية 

مســتدامة ؟ بالرجوع لمربع كالدور فإن استقرار الأســعار يمثل جانب من أربع جوانب لتحقيق التنمية 

الاقتصاديــة ، وبالتأكيد تحقيق تشــغيل ونمــو اقتصادي مرتفع وتوازن ميــزان مدفوعات بالترافق مع 

وجود معدل مرتفع للتضخم لن يؤدي الى تحقيق نتائج تنموية مرضية ، فإن الاســتقرار الســعري يوفر 
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أرصدة حقيقية لدى الأفراد بعيداً عن تآكل قيمتها الحقيقية متمثلة بخســارة كمية من الســلع والخدمات 

نتيجة ارتفاع في المستوى العام للأسعار ، ورجوعاً لخطة التنمية في العراق ٢٠١٣-٢٠١٧ التي تمثل 

خارطة مختلف السياســات لتحقيق التنمية الاقتصادي ، فقد شخصت خطة التنمية التحديات التي تواجه 

السياســة النقدية للمساعدة في تحفيز الدور التنموي للبنك المركزي العراقي من ضمنها المحافظة على 

معدلات تضخم ضمن حدود المرتبة العشــرية الواحدة وبالرجوع للجدول (١) والشــكل (١) وللأعوام 

٢٠١٣-٢٠١٦ لــم يصــل معدل التضخــم ٣٪ ، أما الهدف الثانــي الذي حددته خطــة التنمية الوطنية 

٢٠١٣-٢٠١٧ هــو أن يكــون هناك نشــاط ائتماني محفــز للنمو وليس هناك تعــارض بين هذا الهدف 

المحدد بالخطة الوطنية وبين أهداف البنك التي حُددت بقانونه ، ويركز بشكل كبير على التوسع في منح 

الائتمان للقطاع الخاص من خلال القطاع المصرفي الوطني ومن الجدول (٢) والشــكل (٢) ، يتضح 

أن معــدلات النمو الســنوي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص من قبــل المصارف التجارية بكلا نوعيه 

النقــدي والتعهــدي كان باتجاه نزولي وخصوصاً في الأعوام المواكبــة لخطة التنمية ٢٠١٣-٢٠١٧ ، 

وكمــا يتضح من الجدول والشــكل أدناه وفيما يخص الائتمان النقــدي فقد كان معد ل النمو عام ٢٠١٣ 

ما نســبته ٢٠٫٢٦٪ وانخفض هذا المعدل إلى ما يقارب ١٠٫٣٪ في العام الذي يليه وصول الى نســب 

متدنية جداً في عامي ٢٠١٥ وعام ٢٠١٦ بنسبة نمو لم تصل الــــ ١٪ وعاد ليصل معدل نمو ٤٪ عام 

٢٠١٧ بعد شــيء من الاستقرار في أســعار النفط ، أما الائتمان التعهدي وفي الأعوام ٢٠١٣-٢٠١٧ 

، كان عام ٢٠١٣ مقبول يصل نســبته ٢٤٪ ولكن بعد هذه الســنة لم يبقى ايجابياً بل أصبحت معدلات 

نموه السنوي سالبة مما يعكس تضائل النشاط الائتماني من قبل المصارف التجارية في العراق وهذا قد 

عكس ما ذهبت إليه الخطة الوطنية ٢٠١٣-٢٠١٧ من توصيات للسياسة النقدية وبقت السياسة النقدية 

بعيدة عن تحقيق أدوار تنموية مرضية خلال الفترة المذكورة .



دراسات اقتصادية  العدد / ٣٨
١١٦

تجدر الإشــارة إلى أن أهم العوامل التي تنهض بدور المصارف التجارية في منح الائتمان للقطاع 

الخــاص مــن اجل دفع عجلــة التنمية الاقتصادية ، هــو توفر الثقة والأمان لضمــان أموال المصارف 

التجاريــة ، لذلك ورغم إجــراءات البنك المركزي العراقي في حفز المصارف التجارية على توســيع 

نشــاطها الائتماني خلال المدة ٢٠١٣-٢٠١٧ فإن ذلك لم يؤتي ثماره بسبب تعرض الاقتصاد العراقي 

لازمــة مزدوجة عام ٢٠١٤ ، متمثلة بأزمتين متلازمتين في النصف الثاني من عام ٢٠١٤ ، إحداهما 

جاءت نتيجة انخفاض أسعار النفط والأخرى احتلال المجاميع الإرهابية لمناطق عديدة  ، فمنذ حزيران 

٢٠١٤ تراجعت أســعار النفط الخام من ١١٢ دولاراً أمريكيا في شــهر أيلول ومن ثم الى ٦٢ دولاراً 

أمريكيا في شهر كانون الأول ٢٠١٤ ، ولما كان العراق يعتمد بشكل كبير على النفط فيما يتعلق بناتجه 

المحلــي الإجمالي وبالصادرات ، وباعتباره المصــدر الرئيس للإيرادات الحكومية فأن الانخفاض في 

أســعاره ترك آثاره القاســية على اقتصاد البلــد ، بالإضافة الى ما تقدم فــإن العصابات الإرهابية ومنذ 

حزيــران ٢٠١٤ أمتــد تأثيرها من ســوريا الى شــمال العــراق وغربه في محافظــات الانبار ونينوى 

وصــلاح الديــن وكلاً من كركوك و ديالى بتأثير أقل فقد نزحت ٣٥٤ ألف عائلة بين شــهري حزيران 
وكانون الأول من عام ٢٠١٤ ، تضم حوالي ٢٫١ مليون نسمة .٢

بالإضافة الى ما ســبق أكدت خطة التنمية على ســعر صرف الدينار العراقي ورفع قيمته وســلك 

ســعر الصرف السوقي مســتوىً تنازلياً اعتباراً  من عام ٢٠١٤ ليصل الى (١٣٠٣) دينار لكل دولار 

نهايــة عــام ٢٠١٦، علمــاً  انه عــاد ليرتفع في منتصف عــام ٢٠١٧ ليصل الــى (١٢٥٨) دينار لكل 

دولار. إن تذبذبات ســعر الصرف في الســوق بقيت عند مستوى مقبول وتعبر عن قدرة عالية للسياسة 

النقدية للســيطرة على ســعر الصرف ، لكن ينبغي القول بأن سياسات المحافظة على معدلات التضخم 

والمحافظة على ســعر الصرف أدت الى خفــض احتياطيات البنك المركزي من (٧٧٫٤) مليار دولار 

عام ٢٠١٣ الى (٤٥٫٣) مليار دولار عام ٢٠١٦ رغم أهمية الاحتياطيات الأجنبية للاقتصاد العراقي 

وتأكيد كل الخطط التنمية الوطنية عليها .

٣. تشخيص مربع كالدور السحري للاقتصاد العراقي
  تــم التطرق ســابقاُ لمكونات مربع كالدور الســحري(٢٢) وهي (النمو الاقتصــادي ، توازن ميزان 

المدفوعات ، معدل البطالة ، اســتقرار مســتوى الأسعار) وان تحقيق هذه المكونات (الأهداف) بالنسبة 

للسياســة الاقتصادية العامة يعني تحقيق التنمية الاقتصادية المســتدامة ، علماً أن تحقيق هذه الأهداف 

ليس محصوراً بسياســة معينة وإنما بتوليفة سياســات مالية ونقدية وخارجية تعمل مع بعضها البعض 

بتناســق وتجانس من خلال خطة التنمية الوطنية ، ونشــخص وضع المربع المذكور للاقتصاد العراقي 

وصــولاً لتحليل دور البنك المركزي العراقي في تحقيق أو المســاهمة فــي تحقيق هذه عناصر المربع 

السحري لنيكولا كالدور ، وسيتم تشخيص مربع كالدور السحري للاقتصاد العراقي لثلاث آماد مميزة 

كالآتي : 
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المدة الأولى/ ٢٠٠٤-٢٠٠٨ وهي المدة ما بعد التغيير الجذري الذي شمل كل الجوانب الاقتصادية     

والسياسية لغاية٢٠٠٨قبل تفاقم الأزمة المالية العالمية .

المدة الثانية/٢٠٠٩-٢٠١٤ وهي مدة تفاقم الأزمة المالية وبداية تعرض الاقتصاد العراقي للازمة 

المزدوجة.

المدة الثالثة والأخيرة / ٢٠١٤-٢٠١٦ وهي المدة التي شهدت تفاقم الأزمة المزدوجة والسياسات 

التقشفية وانخفاض الإيرادات

وسيتم توضيحها بالآتي :

مربع كالدور للاقتصاد العراقي للمدة ٢٠٠٤-٢٠٠٨

  مــن الشــكل (٣) يتضــح ان مربع كالــدور للمدة ٢٠٠٤-٢٠٠٨ هــو اقرب للمثلــث منه للمربع 

وهذا بســبب تدهور مؤشــر البطالة وارتفاع معدل التضخم ، وهذا أمرُ طبيعي لأنها مرحلة تحول في 

فلســفة الدولة من الاقتصاد المخطط الى اقتصاد الســوق ، وتغير العديد من القوانين ، بينما كان هناك 

معــدلات مرتفعــة وممتازة من النمو الاقتصادي (PIB) و تــوازن ميزان المدفوعات (BTC) ؛ وهذا 

نتيجــة الانفتــاح على العالم الخارجي وزيادة الصادرات النفطيــة التي بلغت قيمتها   ٤١١١٥٫٧مليون 

دولار بالأســعار الجارية أي ما يعــادل٦١٦٧٣٤٨٩٫٥ مليون دينار عراقــي محققا بذلك معدل زيادة 

ســنوية قدرها٢١٫٩٪ عن عام٢٠٠٤ كما وبلغ متوســط نصيب الفرد١٤٧٠ دولار محققا زيادة سنوية 

قدرها٢٤٫٨٪عن عام٢٠٠٤ ، إذ ســاهم نشــاط النفط الخام بنسبة ٦٣٫٩٪ من الناتج المحلي الإجماليإذ 

بلــغ إنتــاج النفط الخام (٦٧٨٫٨) مليون برميل ، كما وبلغت كمية النفط المصدر (٤٨٨) مليون برميل 

وبلــغ معدل ســعر البرميل المصــدر ٥٣٫٥ دولار/برميل ، وفيما يخص السياســة النقدية ودورها فهو 

يعتمد في الجانب الأول على تحقيق الاســتقرار الســعري وهذا لم نجده ففي بداية المدة ٢٠٠٤-٢٠٠٥ 

وكمــا يمثــل مربع كالدور هناك إخفاق كبيــر بتحقيق هذا الهدف إذ ارتفع التضخــم الى ٣٧٪ وقد كان 

العامــل المؤثــر في تذبذب معدلات التضخم هو أزمة الوقود الحاصلة بســبب اســتمرار تردي الوضع 

الأمني وارتفاع أسعار الوقود نتيجة ارتفاع أسعارها في السوق السوداء وكثرة انقطاع التيار الكهربائي   

، أمــا في جانب حفز النشــاط الائتماني للقطاع الخاص عــن طريق منح الائتمان التخصصي (زراعي 

، صناعي) فلم يجد له مكاناً في الواقع العملي حيث مثلت القروض والســلف الجزء الأكبر من إجمالي 

الائتمان المقدم اذ بلغت ٥٢٪ وذلك بسبب قيام المصارف التجارية بمنح سلف لمنتسبيها وتقديم قروض 

ســكنية واستهلاكية لشــرائح كبيرة من المواطنين وكان لها دوراً غير مباشراً في التأثير على معدلات 

التنميــة الاقتصادية وتقليل البطالة عكس القروض التخصصية التي تمنح للقطاع الصناعي والزراعي 

والتجاري .



دراسات اقتصادية  العدد / ٣٨
١١٨

 

نهاية المدة عام ٢٠٠٨ ، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ٤٤٫٣٪ واســتمرت مساهمة قطاع 

النفــط المرتفعــة مقارنــة بالقطاعات الأخرى إذ بلغت  ٥٦٫١٧٪ وهو ذات الســبب الذي يظهر نســبة 

جيدة لميزان المدفوعات ، وشــهدعام ٢٠٠٨ وشــهد تحقيق مســتوى مقبول للتضخم هو ٦٫٨٪ ولكن 

هذا التحسن لم ينعكس على المربع في الشكل (٣) لان المعدلات في بداية المدة كانت مرتفعة جداً مما 

يجعــل متوســط المدة مرتفع ، أما عن دور المصارف فلم يلقى تحفيــزاً ودعماً من قبل البنك المركزي 

العراقي من اجل تحســين دور الوســاطة في الاقتصاد ودفع عملية التنميــة إلى الأمام كون المصارف 

تعُد مصدر تمويل أســاس للتنمية ، فلم تتعدى نســبة الائتمان الممنوح الى الناتج المحلي الإجمالي نسبة 

٣٪ وهي نسبة ضئيلة جداً لم تساهم بتحقيق وتحفيز نمو سليم تؤثر إيجابياً على كل متغيرات الاقتصاد 



١١٩   تقييم الدور التنموي

لذلــك كان الــدور التنموي للبنك المركزي غير مجدي رغم أن الســنوات الأخيرة للمدة المذكورة بدأت 

مستويات الأسعار بالانخفاض . 

٤. مربع كالدور للاقتصاد العراقي للمدة ٢٠٠٩-٢٠١٤

  يوضح شكل (٤) تحسناً واضحاً في عناصر مربع كالدور للمدة ٢٠٠٩-٢٠١٤ ، وكما هو واضح 

فأن المربع يتوســع باتجاه اســتقرار الأســعار إذ شــهد انخفاض واضح بمعدلات التضخم أي أن البنك 

المركــزي العراقــي نجح في الحد من معــدلات التضخم التي عانى منها الاقتصــاد العراقي على مدى 

عقود إذ بلغ معدل التضخم  ٢٫٤٦ ٪ في عام ٢٠١٠ وفي ذات الوقت ازداد مقدار الائتمان الممنوح من 

قبل المصارف التجارية للقطاع الخاص بعدل نمو لعام ٢٠١٠ بلغ  ٦٨٫٠٥٪ وهي نســبة جيدة مقارنة 

بالأعــوام الســابقة ، وهذا انعكس على فاعليــة القطاع الخاص ودوره في  توفير فرص عمل للشــباب 

والعاطليــن عــن العمل وهو ما انعكس إيجابا على توســع مســاحة مربع كالدور باتجــاه معدل البطالة 

ممثلاً لتحســن نســبي بهذا المؤشر ، أما مؤشــر ميزان المدفوعات فقد اظهر عجزاً عام ٢٠٠٩ بمقدار 

٥٫٨ مليار دولار وهذا العجز جاء نتيجة للانخفاض الحاصل في صافي الأصول الاحتياطية وتسجيل 

عجز في الحســاب الجاري نتيجة العجز الحاصل في حساب الخدمات وحساب التحويلات بدون مقابل 

ولكــن ســرعان ما تحــول هذا العجز الى فائض في ميــزان المدفوعات بمقــدار ٦٫٣ مليار ، أما النمو 

الاقتصادي اســتمر بمعــدلات موجبة فقد بلغ عام ٢٠١٠ ما مقــداره ٢٣٫٤٪ زيادة جاءت مترافقة مع 

زيادة سعر برميل النفط التي تحسنت بنسبة ٢٨٫٢٪، ولو كان هذا التحسن في الجوانب المذكورة أعلاه 

له صفة الديمومة لعدد من السنوات كان سيكون مربع كالدور متسق الجوانب ولكن في الأعوام اللاحقة 

وخصوصاً عام ٢٠١٤ يمكن اعتباره من أســوأ الأعوام في تاريخ الاقتصاد العراقي بســبب عدم إقرار 

الموازنة العامة الاتحادية بالإضافة إلى تراجع أســعار النفط العالمي إلى مســتويات غير مسبوقة حتى 

وصل ما دون الــــــ ٥٠ دولاراً للبرميل ، إن عدم إقرار الموازنة كان له الأثر الســلبي الواضح على 

كافة قطاعات الاقتصاد العراقي سواء من ناحية تعطل الخطة الخمسية (٢٠١٣-٢٠١٧) وتوقف عملية 

التنميــة فضلاً عن التلكؤ في تنفيذ المشــاريع الخدمية والاســتثمارية وعزوف عــدد كبير من المقاولين 

والمستثمرين ، بسبب الأوضاع الأمنية وكذلك عدم تسديد مستحقاتهم المالية، مما أثر على عملية تنفيذ 

العديد من المشاريع. 

    فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠١٤ بمقدار  -٣٫٩٪ قياســاً بالعام الســابق ٢٠١٣ ، 

وانخفضت خدمات التنمية الاجتماعية بمعدل -١٢٪ ويعود ذلك بالدرجة الأســاس إلى انخفاض نشــاط 

الحكومــة العامــة مما يؤثر ســلباً على تحقيق التنميــة ، وانخفضت معدلات نمو منــح الائتمان للقطاع 

الخاص إلى نســب تراوحت ٢٠٪ و ١٠٪ للســنوات ٢٠١٣ و٢٠١٤ على التوالي ، بينما استمر البنك 

المركزي بنجاحه بالسيطرة على مستويات الأسعار  . 



دراسات اقتصادية  العدد / ٣٨
١٢٠

٥. مربع كالدور للاقتصاد العراقي للمدة ٢٠١٤-٢٠١٦
 مــرّ الاقتصــاد العراقي بالمــدة ٢٠١٤-٢٠١٦ بأزمة مزدوجة شــديدة حملت كاهــل الدولة إنفاق 

اضطراري ، تمثلت الأزمة المزدوجة بمتلازمتين انخفاض أســعار النفط العالمي في حزيران ٢٠١٤ 

واجتياح أمن العراق الوطني من قبل مجاميع إرهابية مســلحة ومرتزقة دولية مما أدى إلى ســيطرتهم 

على أجزاء من العراق وتعطيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتوليد موجات من النزوح الداخلي مما 

أدى الى تدهور معدلات التنمية البشرية ، هذا له انعكس على انخفاض الإيرادات النفطية وتوقف بعض 

الحقول عن التصدير ، لذلك أصبح النمو الاقتصادي ســالب لمواجهة الاقتصاد العراقي كساداً وركوداً 

واضحاً في معظم أنشطة القطاعات الاقتصادية تمثل بمعدل النمو الحقيقي السالب للاقتصاد وذلك نتيجة 

للانخفاض الحاد الذي شهدته الأسواق العالمية في أسعار النفط ابتداءً من النصف الثاني ٢٠١٤ ، الذي 

جعــل الاقتصاد العراقي أمام تحدٍ صعب وأزمــة اقتصادية حقيقية ناجمة عن ريعية اقتصاده من خلال 

اعتماده على النفط كمصدر رئيســي للإيــرادات ، إذ ان ٩٥٪ من إيرادات الموازنة العامة تعتمد بنحو 

كبيــر علــى موارد النفط ، الأمر الذي انعكس بعجز واضح في الموازنة الاتحادية للدولة إذ تزامن ذلك 

مع افتقار العراق لسياسة تنويع مصادر الدخل ، انحسار الطاقة الإنتاجية المحلية المتمثلة بانكفاء أنشطة 

الصناعة والزراعة بالشــكل الذي أدى إلى نقص في العرض الكلي غير القادر على اللحاق بمســتوى 

الطلب الكلي مما فتح قناة استيرادية واسعة انعكست على انحسار المساحة في مربع كالدور أي تدهور 

توازن ميزان المدفوعات المحور الأفقي الأيمن شــكل (٥) ، الى جانب تكاليف الحرب على المجاميع 

الإرهابية وتفاقم أزمة النازحين من المحافظات الخاضعة للإرهاب التي ألحقت الضرر بالاقتصاد غير 

النفطي من خلال تدمير البنى التحتية والأصول وتعطيل حرة التجارة وتدهور ثقة المســتثمرين ؛ لذلك 

كان معدل النمو سالباً  مقداره -٢٦٪ عام ٢٠١٥ ، وبنسبة اقل -٥٫٥٪ عام ٢٠١٦.   



١٢١   تقييم الدور التنموي

  وحتى معدلات البطالة ازدادت لكن بنســب قليلة مما يظهر في مربع كالدور تحســن نسبي مقارنة 

مع تدهور النمو الاقتصادي وعجز ميزان المدفوعات ، وهذا بسبب مجموعة من الايجابيات  و منها :

إقرار قانون العمل رقم (٣٧) سنة ٢٠١٥ وهو مطابق لآخر معايير العمل الدولية وأول قانون • 

بالمنطقة يتضمن مجموعة مبادئ و يعترف بالحقوق الأساسية للعاملين.

مشــروع قانــون التأمينات الاجتماعية الذي تم تقديمه لمجلس الــوزراء ودفعه لمجلس النواب • 

ولا زال قيد الدراسة.

تزايد أعداد المستفيدين من قروض صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل الذي تأسس • 

عام ٢٠١٣ والإعلان عن ١٦٨ ألف مستفيد من قروض الصندوق.

وفيما يخص انتهاج البنك المكزي لسياســة نقدية تنموية فقد حافظ  على مســتويات ســعرية معتدلة 

تراوحت بمعدل تضخم ١٫٤ و ٠٫٥٪ للسنتين ٢٠١٥ و٢٠١٦ على التوالي ، أما منح الائتمان النقدي 

للقطــاع الخــاص فكانت معدلات النمو الســنوي للســنتين ٢٠١٥ و ٢٠١٦ هــي ٠٫٥٪ و ٠٫٩٪ على 

التوالــي مما يعكس عدم التوســع في تشــجيع النشــاط الاقتصادي الخاص وهو نتيجــة طبيعية للظرف 

الطارئ. ومن جانب آخر ولذات الأسباب المذكور أعلاه عانى ميزان المدفوعات العراقي خلال المدة 

٢٠١٤-٢٠١٦ عجزاً مستمراً وكانت نسبة مساهمة القطاع الخارجي في الناتج المحلي الإجمالي سالبة 

بالقيم -٤٫٤٪ و -٦٫٧٪ و -٤٫٢٪ للسنوات ٢٠١٤ و٢٠١٥ و ٢٠١٦ على التوالي .



دراسات اقتصادية  العدد / ٣٨
١٢٢

نتائج التحليل .... تقييم و رؤية
   أتضح من التحليل أن الاقتصاد العراقي لم يستقر لسببين رئيسين الأول ريعية الاقتصاد العراقي 

متمثــلاً بالاعتماد على النفط كمصدر تمويل رئيســي للموازنة العامة للدولة هذا يعني ان هناك اختلال 

فــي تركيبة الناتــج المحلي الإجمالي وهناك قصور في قطاعات الزراعــة والصناعة والقطاعات غير 

النفطية الأخرى والسبب الثاني هو عدم الاستقرار السياسي متمثل بالتحول الى انتهاج فلسفة جديدة في 

إدارة الدولة وهو النظام البرلماني الاتحادي ويعتبر من الأنظمة غير المعتادة في المنطقة أي ان تطبيق 

هذ المنهج لم يصل بعد للأمثلية المطلوبة ، مما عرض العراق لهجمات إرهابية وعدم استقرار الوضع 

الأمني والذي له دور كبير في نفور المستثمر الأجنبي والمحلي على حدٍ سواء .

  وفيمــا يخــص دور البنــك المركزي العراقي التنموي في الاقتصاد ، نســتنتج مــن تحليل المربع 

والبيانــات الواردة فيه، ان البنك وفي ســبيل تحقيق التحفيز التنمــوي للاقتصاد أمامه تحديان : التحدي 

الأول متمثل باستقرار المستوى العام للأسعار ومن ضمنه استقرار سعر صرف الدينار العراقي وجعل 

التضخم من مرتبة عشرية واحدة وهذا التحدي هو عنصر محوري مهم في طريق تهيأت الجو الملائم 

للمستثمر الأجنبي والمحلي بل وحتى الأفراد لسلك سلوك تنموي يخدم تحقيق الأهداف الرئيسية لمربع 

كالدور ، فعندما يكون هناك استقرار في المستوى العام للأسعار هذا يعني استقرار المستوى المعيشي 

وتوليد عائد نقدي للنقود المحمولة متمثلة بانخفاض الأســعار وزيادة كمية الســلع والخدمات التي يمكن 

شراءها بوحدة النقود ، بكلمة أخرى يصبح أثر الدخل الحقيقي ساري المفعول في الاقتصاد فأي زيادة 

في عرض النقود مع اســتقرار المســتوى العام للأســعار تعني زيــادة الدخل الحقيقي للفــرد وبالنتيجة 

زيــادة الطلب على الســلع والخدمات وزيــادة الطلب الكلي في الاقتصاد ومن ثــم الوصول الى توازن 

جديد ومســتوى أعلى من الدخل أي زيادة النمو الاقتصادي والتشــغيل وهذا ما يعرف بأثر باتنكن(٢٣) ، 

وحتى سعر الصرف عندما يمتاز بالاستقرار هذا يحفز المستثمر الأجنبي والمحلي على الاستثمار لأنه 

ســتتولد لديه الثقة بأنه لن يخســر أمواله نتيجة تقلبات أســعار الصرف وقيمة الدينار المحلي مما يؤدي 

لزيادة الطلب الكلي والوصول الى مســتوى توازني أعلى من الدخل ، عموماً نجح البنك المركزي في 

التحدي الأول الى حد كبير جداً بمســتويات متدنية للتضخم واســتقرار وتحسن في سعر صرف الدينار 

العراقي ولكن لم تأخذ دورها في المسار التنموي خصوصاً فيما يخص الاستثمار بل وحتى الاستهلاك 

بسبب الظروف الأمنية وتعرض البلاد للتهديدات الإرهابية التي تشيع جو الخوف وعدم الثقة بالمستقبل 

وبالتالي تدفع رؤوس الأموال الى الهروب (رأس المال جبان) وأيضا تدفع الفرد إلى تقنين اســتهلاكه 

وزيادة اكتنازه تحسباً للأوضاع غير الموثوقة في المستقبل .

أمــا التحـــدي الثاني للبنك المركــزي العراقي يكمن بكونه المراقب والمشــرف علــى عمل قطاع 

المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية ولديه من السلطة المخولة له في القانون لتوجيه نشاطها 

بمــا يضمن نظام مالي مســتقر وبيئــة محفزة للتنمية ، ضمن هذا المنظــور ينبغي على البنك المركزي 

حفــز المصارف التجارية على وجه الخصوص للتوســع بنشــاطها الائتماني لما لــه من دور بارز في 

تمويــل التنميــة الاقتصادية مــن خلال التمييز بأســعار الفائدة لصالح القطاعات التــي يحتاج الاقتصاد 

العراقي لتنشيطها لا سيما قطاع الزراعة والصناعة ، تشجيع الصيرفة المتخصصة ، تمويل المصارف 



١٢٣   تقييم الدور التنموي

المتخصصة لتشــجيعها على منح الائتمان القطاعي، ... الخ ، وهذا كان مفقود وفي ذات الوقت معرقل 

واضــح للخطــط التنمية الوطنية خصوصاً فأن التحدي الثاني عندما يتفاعل مع التحدي الأول فإن الأثر 

ســيكون معنوي ومؤثر بشــكل كبير على تنفيذ الخطط المرسومة لتحقيق التنمية ، إن الائتمان الممنوح 

للقطاع الخاص من قبل المصارف التجاري لم يصل لنسبة ١٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسب 

متدنية و دون سقف الطموح .
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2005200620072008200920102011201220132014201520162017السنوات

%0.811.3223.44.44.35.25.86.68.59

المصدر: بالاستناد الى بيانات البنك المركزي العراقي ، الموقع الإحصائي .

   ومن أعلاه ولحفز الدور التنموي يجب  إجراء الآتي:

أولا :التأثيــر في الكثافــة المصرفية ينبغي على البنك المركزي العراقي متابعة وتطوير الانتشــار 

الجغرافــي للمصــارف والوصول إلى أبعــد الأماكن للعمل على اجتذاب العمــلاء للتعامل عبر الجهاز 

المصرفي في إطار خطط مدروسة للتحول إلى المجتمع اللانقدي حيث لا تزال عمليات التبادل السلعي 

عبر النقد (الكاش) هي السائدة بالسوق العراقية ، إذ بلغت الكثافة المصرفية بحدود ٢٣ ألف نسمة لكل 

فرع مصرفي ، في حين تبلغ هذه النسبة ٦ مصارف لكل ١٠ آلاف نسمة في البلدان المتقدمة .

ثانياً :تبني سياســات التركز الائتماني الصديقــة للتنوع الاقتصادي ، وعدم التركيز على القروض 

الاستهلاكية والعقارية بشكل كبير .

ثالثاً :ضرورة مساندة القطاع المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها بوابة 

التشــغيل والتوظيف في مجتمع يعاني من نســبة بطالة متذبذبة ، فهذه المشــروعات ليســت كفيلة فقط 

بامتصاص جانب من العمالة العاطلة وشــباب الخريجين بل إن لها دوراً مســانداً للنمو من خلال إمداد 

المشــروعات الأكبــر حجماً بالمواد الخام أو الســلع الوســيطة أو نصف المصنعة الــى جانب خدمات 

لوجســتية أخرى مثل أنشطة النقل والتعبئة والتغليف والأنشطة الفرعية التي لا تستغني عنها الشركات 

الكبيرة وهي خدمات لا تستطيع سوي الشركات الصغيرة تقديمها إلي جانب أن المشروعات الصغيرة 

والمتناهية الصغر تتيح سلعاً وخدمات تلبي احتياجات شرائح واسعة من السكان لاسيما سكان المناطق 

العشــوائية والفقيرة والمدن الريفية الصغيرة نظراً لانخفاض أســعار هذه الســلع . وهنا تجدر الإشارة 

الى المشــروع التمويلي للبنك المركزي العراقي والذي تضمن منح ١ تريليون للمشــاريع الصغيرة و 

٥ تريليون للمشاريع المتوسطة والكبيرة وما لهذه المبادرة من دور في تعزيز المسار التنموي ، ولكن 
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لغاية الآن لا تتوفر أي بيانات عن هذه المبادرة الممتازة التي تم تشــكيل لجنتها بموجب الأمر الديواني 

رقــم ٥١ لســنة ٢٠١٥ اللجنة الخاصة بوضع آليات وشــروط توزيع قرض البنــك المركزي العراقي 

للمصارف (الصناعي – العقاري – الزراعي) وصندوق الإسكان لغرض منح القروض الى المواطنين 

، وان المعرقل الرئيس لتكون هذه المبادرة قيد التنفيذ هي مسألة الكفيل المدني والضمانات الكافية التي 

يجب ان يقدمها المنتفع من القروض للمصارف المانحة .

وتجدر الإشارة الى انه ومن اجل ان يضطلع البنك المركزي بدوره التنموي يجب ان ترتبط وظيفته 

هذه بشــكل مباشــر مع خطة التنمية الوطنية للدولة وكما حدث في العقود الماضية  في بلدان مثل الهند 

التي كانت خطة التنمية فيها تركز على توفير موارد التنمية من القطاعين الخاص والعام والتي سندها 

بنكهــا المركزي من خلال أدواته التي ممكن يدفع بتحقيق هذه الغاية وأيضا في كوريا التي كانت خطة 

التنميــة فيها تركز على تحقيق حرية الأســواق وتشــجيع القطاع الخاص والتي عمــل بنكها المركزي 

من خلال أدواته الى تشــجيع الاســتثمار الخاص وبالتالي هذه النماذج سرعت من وتيرة تحقيق التنمية 

الاقتصادية من خلال الارتباط بشكل مباشر بخطة التنمية الوطنية .

الاستنتاجات
تــم إثبــات صحة فرضية البحث ، ان البنــك المركزي العراقي لديــه الإمكانيات لتعزيز واقع . ١

التنمية الاقتصادية في العراق ، تتمثل هذه الإمكانية في تحقيق جوانب ايجابية اثبت من خلالها 

كفاءة أدواته التي يستخدمها  .

بيــن مربع كالدور للاقتصاد العراقي للمدة ٢٠٠٤-٢٠٠٨ أن هناك نمو اقتصادي وفائض في . ٢

ميزان المدفوعات ولكن هناك خلل في تحقيق هدفيّ اســتقرار الأســعار وتخفيض البطالة ولم 

تســتطع السياســة النقدية التحفيز باتجاه التنمية ولا حتى بشــكل غير مباشر عن طريق تحقيق 

هدفها الأساسي متمثل باستقرار الأسعار .

أشــر مربع كالدور للاقتصاد العراقي للمدة ٢٠٠٩-٢٠١٤ تحســن في مؤشر البطالة وتحقيق . ٣

السياسة النقدية أحد أضلاع المربع وهو الاستقرار السعري وبامتياز ، على الرغم من انخفض 

النمــو الاقتصادي وانخفاض مقدار الفائض وحدوث عجــز في ٢٠٠٩ في ميزان المدفوعات 

، وهنــا بــرز دور تنموي للبنك المركزي متمثل بتحفيز المصــارف التجاري على زيادة منح 

الائتمان مما ساعد على تخفيض البطالة .

أثبــت مربع كالدور للمدة ٢٠١٤-٢٠١٦ بأن البنك المركزي العراقي ظل يحقق انخفاض في . ٤

مستويات الأسعار ، لكنه اخفق بالحفاظ على معدلات نمو لمقدار الائتمان الممنوح .

الــدور التنموي للبنــك المركزي العراقي كان آحادي الجانب متمثل بالنجاح بتخفيض معدلات . ٥

التضخــم وتحقيــق احد العناصر المهمة للتنميــة الاقتصادية وما لهذا الاســتقرار من دور في 

الاســتثمار والادخار وإشــاعة الثقة ، ولكنه ظــل بعيد عن دوره في قيــادة القطاع المصرفي 

العراقــي لزيــادة نســبة القروض خصوصاً تلــك التي لها دور في تنشــيط القطــاع الزراعي 

والصناعي . 



١٢٥   تقييم الدور التنموي

واجــه البنــك المركــزي العراقي ظــروف صعبــة متمثلة بمتلازمــة انخفاض أســعار النفط . ٦

والإرهــاب بعد عام ٢٠١٤ ، والتي شــهدت انخفاض الاحتياطيــات الأجنبية التي تتكون لديه 

كنتيجة للإيرادات النفطية للحكومة المركزية .

المقترحات
لتعظيــم الــدور التنموي للبنــك المركزي العراقــي ، ينبغي وضع ســتراتيجية خاصة لنوعية . ١

الائتمان الممنوح وتشــجيعه ومنح مكافآت تشــجيعية وقروض للمصارف التي تلتزم وتساهم 

فيه .

العمل على تســهيل الاســتثمار بالقطاع الخاص المصرفي من خلال التأثير في درجة الكثافة . ٢

المصرفية(عدد المصارف/عدد الســكان) التي ستسهم بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد وتحفز 

نحو الوعي المصرفي والتعاملات المصرفية .

التمييز في أســعار الفائــدة وتخفيضها للقروض التخصصية (زراعــي، صناعي ، تجاري) ، . ٣

ورفعها على القروض الاستهلاكية التي ليس لها أثر مباشر على التنمية الاقتصادية .

قيام البنك المركزي بتبني سياسة إقراض صديقة للفقراء والشباب والمرأة من أجل دعم الفئات . ٤

الهشة والمهمشة في الاقتصاد وضمان مشاركتهم في عملية التنمية البشرية المستدامة ودرجة 

كفاءة فعاليات التنمية وفقاً لمعياري الكفاءة والعدالة الاجتماعية .

الدعوة إلى تناغم السياستين تجنباً للتعارض في الأهداف و وسائل تحقيقها . . ٥

   الهوامش : 
لدوري و د.يسري السامرائي ،“البنوك المركزية والسياسات النقدية“ ، دار اليازوري العلمية . 1

للنشر والتوزيع ، عمان ، طبعة 2006 ، ص185.

 د. عوض فاضل ، النقود والبنوك ، جامعة بغداد ، العراق ، 1992 ، ص583 .2. 

 هيل عجمي ، رمزي ياســين ، النقود والمصارف والنظرية النقدية ،ط1 ، دار وائل للنشــر ، 3. 

عمان ، 2009 ، ص259 .

 للمزيد حول المدرسة الكلاسيكية انظر :4. 

 Murray N.Rothbard ,Classical Economics , Ludwig Von Misses Institute -

. ٢٠٠٦ , , Alabama

- تومــاس مايــر وآخرون ، النقود والبنوك والاقتصاد ، ترجمة/ د. احمد عبد الخالق ، دار المريخ ، 

الرياض ، ٢٠٠٢ ، ص٤٦٥-٤٨٢ .

  5. للمزيد انظر :

- مايــكل ابدجمــان ، الاقتصــاد الكلي النظرية والسياســة ، ترجمة/ محمد ابراهيــم منصور ، دار 

المريخ للنشر ، الرياض ،1999 ، ص333-332 .
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. للمزيد حول هذا الجدل بخصوص دور السياسات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي :

- Milton Friedman & Walter W. Heller , Monetary vs. Fiscal Policy , W•W 

Norton & Company  Inc  , NEW YORK , 1969 .

6. Masagus M. Ridhwan& others, The Impact of Monetary Policy on 

Economic Activity - Evidence from a Meta-Analysis , Tinbergen Institute 

Discussion Paper , Version: 21 April 2010 , p. 3 .

 7. أ. لحـول عبد القـادر ، أثــــر السياســة النقديــة على النمو الاقتصـادي في الجزائر خلال الفترة

’‘ 1990- 2006 ’‘ ، كلية العلوم الاقتصادية التجارية والتسيير- جامعة سعيدة ، 2008 ، ص3 .

8.Alesina, Alberto., Laurence H, Summers.(1993) Central Bank 

Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative 

Evidence. Journal of Money Credit and Banking 25(2), Pp 151162- .

9. Guillermo Ortiz , Issues in the Governance of Central Banks , A report 

from the Central Bank Governance Group , Bank for International Settlements 

, Basel, Switzerland , 2009 , p.47 .

10. Gerald Epstein , Central Banks as Agents of Economic Development 

, University of Massac husetts Amherst , WORKINGPAPER SERIES , 

Number 104 , September 2005 , p.17 .

11. للمزيد انظر :

 Chatani, K. and Oluwaseun O. P. ,“The role of central banks in meeting -

 the development and employment challenges: The case of Mozambique”,

 Employment Policy Department, Employment Working Paper: No. 165, ILO,

. Geneva , 2014

12. د. عبــد المنعم الســيد علي ، التطــور التاريخي للأنظمة النقدية في الأقطــار العربية ، مركز 

دراسات الوحدة العربية ، صندوق النقد العربي ، ط2 ، بيروت ، 1985 ، ص 244 .

13. ميشيل تودارو ، التنمية الاقتصادية ، ترجمة/ د. محمود حسن و د. محمود حامد ، دار المريخ 

، الرياض ، 2009 ، ص751-750

14. د. عبــد المنعــم الســيد علــي ، دور السياســة النقدية في التنميــة الاقتصاديــة ، معهد البحوث 

والدراسات العربية ، 1975 ، ص 123-122 .

15. محمد خضر ياسين ، دور المصارف الخاصة في التنمية الاقتصادية للعراق ، مركز التدريب 

والبحوث الإحصائية ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، جمهورية العراق ، دون ســنة 

، ص1 .
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16. Gerald Epstein , Post-war Experiences with Developmental Central 

Banks: The Good, the Bad and the Hopeful, G-24 Discussion Paper Series , 

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT , 

No. 54, New York and Geneva, February 2009 ,P.13 .

 Gerald Epstein , Post-war Experiences with Developmental Central  .

. Banks: The Good, the Bad and the Hopeful, op.cit ,P.14

17. (PBOC) People’s Bank of China.Gerald Epstein , Development 

central banking: A review of issues and experiences , Employment Policy 

Department EMPLOYMENT Working Paper , No. 182 , International 

Labour Organization 2015 , Geneva , p.10 .

18. جمهوريــة العــراق، وزارة التخطيط ، خطة التنمية الوطنيــة 2013-2017 ، بغداد ، كانون 

الثاني 2013 ، ص 45 .

19. وزارة التخطيــط العراقيــة ، اللجنــة الفنية لاســتراتيجية الفقــر و البنك الدولــي، آثار الأزمة 

المزدوجة للنزوح بســبب جرائم المجاميع الإرهابية وانخفاض أســعار النفط على الوضع الاقتصادي 

والفقر في العراق 2014 ، ص1 .

 تطلق صفة الســحري على مربع كالدور لكون الجمع بين مســتويات مرتفعة لأهداف او عناصر 

مربع كالدور هو مجرد خيال أو مســتحيل تحقيقه ، ولكن قد يكون هناك تحقيق نســب مقبولة  ومتفاوتة 

بين هذه العناصر .

* هــذا البرنامــج تم إعداده من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية وبنك فرنسا .

 أثـــر باتنكنPatinkin›s real balance effect: أكد باتنكن على قناة الدخل الحقيقي لنقل 
تأثيرات السياسة النقدية الى متغيرات الاقتصاد الحقيقية ، يكون أثر باتكن قوي جداً عندما يزداد الدخل 

الحقيقي بشكل كبير والذي يعتمد على ان الزيادة في عرض النقود تكون أكبر من الزيادة في المستوى 

العام للأسعار والعكس صحيح ..

المصادر

أ. لحـــول عبــد القـادر ، أثــــر السياســة النقدية على النمــو الاقتصـادي في الجزائــر خلال الفترة ’‘ . ١

١٩٩٠- ٢٠٠٦ ’‘ ، كلية العلوم الاقتصادية التجارية والتسيير- جامعة سعيدة ، ٢٠٠٨ .

البنك المركزي العراقي ، النشرة الإحصائية السنوية ، سنوات مختلفة .. ٢

تومــاس مايــر وآخرون ، النقــود والبنوك والاقتصــاد ، ترجمة/ د. احمد عبد الخالــق ، دار المريخ ، . ٣
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الرياض ، ٢٠٠٢.

جمهوريــة العــراق، وزارة التخطيط ، خطة التنميــة الوطنية ٢٠١٣-٢٠١٧ ، بغــداد ، كانون الثاني . ٤

. ٢٠١٣

د. عبد المنعم الســيد علي ، دور السياســة النقدية في التنمية الاقتصادية ، معهد البحوث والدراســات . ٥

العربية ، ١٩٧٥.

د. عبــد المنعم الســيد علي ، التطــور التاريخي للأنظمة النقدية في الأقطار العربية ، مركز دراســات . ٦

الوحدة العربية ، صندوق النقد العربي ، ط٢ ، بيروت ، ١٩٨٥ .

د. عوض فاضل ، النقود والبنوك ، جامعة بغداد ، العراق ، ١٩٩٢.. ٧

زكريا الدوري و د.يسري السامرائي ،“البنوك المركزية والسياسات النقدية“ ، دار اليازوري العلمية . ٨

للنشر والتوزيع ، عمان ، طبعة ٢٠٠٦ .

مايكل ابدجمان ، الاقتصاد الكلي النظرية والسياســة ، ترجمة/ محمد إبراهيم منصور ، دار المريخ للنشــر 

، الرياض ،١٩٩٩ .

محمد خضر ياسين ، دور المصارف الخاصة في التنمية الاقتصادية للعراق ، مركز التدريب والبحوث . ٩

الإحصائية ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، جمهورية العراق ، دون سنة .

ميشــيل تــودارو ، التنميــة الاقتصادية ، ترجمة/ د. محمود حســن و د. محمود حامــد ، دار المريخ ، . ١٠

الرياض ، ٢٠٠٩ .

هيل عجمي ، رمزي ياســين ، النقود والمصارف والنظرية النقدية ،ط١ ، دار وائل للنشــر ، عمان ، . ١١

. ٢٠٠٩

وزارة التخطيــط العراقيــة ، اللجنة الفنية لاســتراتيجية الفقر و البنك الدولي، آثــار الأزمة المزدوجة . ١٢
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المقدمة     
     يعــد التعثــر المصرفي جانبا مهما من جوانب التهديد للقطاع المصرفي  في القطاع المصرفي 
في خضم التحديات التي تعرضها التطورات العالمية على هذا القطاع الاقتصادي الهام . وتعتبر ظاهرة 

التعثــر المصرفــي من الظواهر المصرفية ذات الأثر الجوهري على أداء المصارف ، حيث ان ما من 

مصرف يتعرض لهذه الأزمة إلا وكان عرضة في النهاية الى مخاطر جسيمة والخسارة وأحيانا» إلى 

إفلاسه مما يؤثر على سمعته التجارية.  

   في إطار السعي المستمر لتنمية وتطوير الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية وتحقيق السلامة 

المالية والمصرفية، وتأصيل وتعميق ســلامة العمل المصرفي، وإدخال التقنيات الحديثة ورفع الكفاءة 

المصرفيــة يجب إعادة النظر في الهياكل الحالية للنظام المصرفي العراقي ومؤسســاته لإيجاد كيانات 

مصرفيــة كبيرة مقتدرة وأكثر كفاءة لمواجهة التطورات المتســارعة فــي الصناعة المصرفية والنظام 

المالــي والنقــدي وذلك من خلال إيجاد أســاليب لمواجهة المشــاكل المالية والمصرفيــة وللتغلب على 

المشــاكل التــي تواجههــا تلــك المصارف عن طريــق زيــادة رؤوس أموال المصــارف وخصخصة 

المصارف المملوكة للدولة ودمج المصارف.

مشكلة الدراسة

  تمثلت مشــكلة الدراســة في أن العســر المالي أصبح خطــراً يهدد المصــارف ويضعف هياكلها 

التمويلية مما يعرضها للفشــل المالي لعدة مرات متتالية ثم التوقف نهائيا عن مزاولة أنشطتها وأعمالها 

المصرفية.

أهمية الدراسة
   تبــرز أهميــة هذه الدراســة من خــلال تناولها موضوع مهم هدفه الأســاس هــو تطوير الجهاز 

المصرفــي من خــلال تقوية قاعدة وإدارة رأس المال للمصارف وزيــادة حجم وجودة أصولها والأخذ 

بأفضل الممارســات والمعايير من أجل تحقيق أهدافها من جهة وتحقيق الاســتقرار المصرفي من جهة 

أخرى.

 هدف الدراسة 
   تهدف الدراسة إلى:

- التعــرف على العســر المالي من خلال تحديد الإشــارات الدالــة و الآثار الســلبية المترتبة عليه 

والمراحل و الأسباب التي تؤدي إليه ومحاولة التوصل إلى حلول مناسبة لعلاجه. 

- إن الإدارة الجيدة لرأس المال العامل تجنب المصرف مخاطر العسر المالي .

- وجود علاقة بين العسر المالي وإعادة التنظيم والاندماج والتصفية
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-  تحديــد أهــم الإجراءات الوقائية والعلاجية المطبقة في المصارف كاســتراتيجيات لإدارة التعثر 

المصرفي.

فرضية الدراسة 
     نظــراً للــدور الحيوي الــذي تقوم به المصارف ومالها من تأثير على النشــاط الاقتصادي ، لذا 

يجــب أن تتوفر آليات واضحــة لحماية هذه المصارف من التعثر والإفلاس مــن جانب وحماية أموال 

متعامليها من جانب آخر فمعالجة المشــكلات التي تهدد المصارف بالتعثر هي أما معالجة  وقائية عن 

طريق التحوط للمشــكلات قبــل وقوعها أو على الأقل لتخفيف من حدتها وأما حماية علاجية لمشــكلة 

التعثر المصرفي والمتمثلة بنظام التأمين على الودائع وإعادة هيكلة المصارف ، والاندماج المصرفي.  

منهج الدراسة
  اتبع الباحث المنهج الاستنباطي للحصول على المعلومات  للتوصل إلى أن اكتشاف العسر المالي 

في مراحله الأولى يمكّن إدارة المصرف من مواجهة مخاطره والتغلب عليها .

المبحث الأول

الجانب المفاهيمي للتعثر المالي ومراحل نشوءه (١)
أن (المصــارف المتعثــرة أو الفشــل المالي) هي تلك الحالــة المالية المرادفة لحالة العســر المالي 

الحقيقــي أو القانونــي والتي تعني عدم القدرة على مواجهة وســداد الالتزامات المســتحقة للغير بكامل 

قيمتهــا حيــث تكون قيمة الأصول الحقيقة أقل من قيمة الخصوم ، لذا يمكن تعريف (التعثر المالي) بأنه 

تلك المرحلة التي وصل المصرف الى حالة من الاضطرابات المالية الخطيرة والتي تجعله قريبة جداً 

من مراحل او مســتويات التعثر المالي التي يمكن التدرج بها إلى مســتوى إشــهار إفلاســه سواء كانت 

هذه الاضطرابات تعني عدم قدرته على ســداد التزاماته تجاه الغير،او تحقيق خســائر متتالية ســنة بعد 

أخرى مما يجعله مضطراً إلى إيقاف نشــاطه من حين إلى آخر، وغالباً ما يحدث التعثر المالي كنتيجة 

لوجود المشــكلتين معاً وبالتالي نكون أمام حالة عســر مالي حقيقي ، وهنالك مفاهيم متعددة للتعثر من 

وجهــات نظــر متنوعة  ( هنالك المفهوم الفني للتعثر، المفهوم القانوني،  المفهوم الاقتصادي ، المفهوم 

المصرفي ) . 

المفهوم الاقتصادي :
 ان مــا يســمى بالمشــروعات المتعثرة والمقصــود هنا  (المصارف المتعثــرة )  تلك التي لا يكفي 

دخلها لتغطية النفقات كما يعني أيضا تلك المشــروعات التي يقل فيها معدل العائد على الاســتثمارات 

بتكلفتها الدفترية عن تكلفة رأس المال ، والمشــروع متعثراً إذا لم يتمكن من مقابلة التزاماته المســتحقة 

على الرغم من زيادة أصوله عن خصومه وهو ما يعرف بأزمة الســيولة ســواء في الأجل القصير او 

الأجل الطويل . 
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المفهوم المصرفي :
التعثــر المالي في المفهــوم المصرفي (الديون المتعثرة) تعني التســهيلات الائتمانية بكافة أنواعها 

التي حصل عليها الزبون من المصرف ولم يقم بســدادها في مواعيد اســتحقاقها ،ولذا يتحول الدين من 

التســهيلات الائتمانيــة الجارية الى أرصدة مدينة راكدة، فالديــون المتعثرة هي تلك الديون التي لا تدر 

عائد

 المفهوم القانوني  : 
   إن الفشل القانوني أو المالي قد يأخذ شكلين الشكل الأول حالة (عدم كفاية السيولة) ويقصد به عدم 

قدرة الشــركة على سداد الديون والفوائد المستحقة الدفع والشكل الثاني (حالة الإعسار المالي) ويقصد 

به زيادة الالتزامات المستحقة للغير من قيمة أصول الشركة .

 إن العمليــة التي يكون فيها المصرف قـد بـدء بالســير في الطريــق الطويل الذي ينتهي بحدث هو       

(  العســر المالــي ) أو عــدم القدرة على ســداد التزاماتــه وان المصرف يمر بأربعــة مراحل واضحة 

للوصول الى مرحلة التعثر المالي وهي (١): 

 المرحلة الأولى : 

النزوع للتسلط الاداري. 

يكتســب المصــرف في هذه المرحلــة عيوباً محددة ولكنها ما زالت عيوبــاً كامنة ولم ينتج عنها أية 

أخطاء أو فساد واضح في أداء المصرف وبالتالي فان قوائمه ومؤشراته المالية لن تكون ذات أية أهمية 

في كشف هذه العيوب وهذه العيوب تتركز في إدارة المصرف وخاصة في المستويات العليا منها ومن 

أهمهــا أن يكون المدير العام ذي ســلطة مطلقة تهمش وتلغي دور بقية المــدراء التنفيذيين أو أن يجمع 

شــخص واحد بين منصبي المدير العام ورئيس مجلس الإدارة وفي ذلك أيضاً تجســيد للسلطة المطلقة 

التي تجمع بين التنفيذ والرقابة على التنفيذ ( ضعف الحوكمة المؤسساتية) وكذلك معاناة المصرف من 

ضعف على مســتوى الإدارة المالية أو أن يكون غير قادرا على التكيف مع المســتجدات من الظروف 

التي يحيط به . 

المرحلة الثانية :  

الأخطاء النوعية. 

يبدأ المصرف في هذه المرحلة بارتكاب أخطاء جوهرية او ما تسمى بـ ( الأخطار الكارثية) وهذه 

الأخطار تأتي كنتيجة لتلك العيوب التي يعاني منها المصرف) . 
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المرحلة الثالثة :

 مظاهر الانهيار. 

وكنتيجة لارتكاب الأخطاء الســابقة فإن المصرف يكون في هذه المرحلة قـد بـدأ بالسير في طريق 

الانهيــار Collapse , وتكــون أعراض الوصول إلى العســر المالي قـد بـدأ بالظهور بشــكل واضح 

ومتزايد , وتشــير الدلائل والمؤشــرات المالية في هذه المرحلة إلى أن هناك فترة ما بين سنة أو سنتين 

على الأكثر تفصلان بين المصرف وبين حالة العسر المالي . 

المرحلة الرابعة : 

المأزق – الانهيار الفعلي .

 هــذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة وهي عبارة عن مرحلة الانهيار الفعلي والتي يكون المصرف 

قد وصل فيها إلى لحظة العسر المالي . 

إن الضعف في كفاءة الإدارة هو المســؤول الأول والأخير عن حالات تعثر المصرف  إلا أن ذلك 

لا يمنع من تثبيت الملاحظتين التاليتين :

الملاحظة الأولى :
 هـــو عدم تحديد الفترة الزمنية التي قد تستغرقها مراحل التعثر المالي . 

الملاحظة الثانية : 
يمكــن تعريف (التعثــر المالي المصرفي )على انه الوضع الذي يتعــرض فيه المصرف لحالة من 

نقص الســيولة وتراكم الخسائر كنتيجة لقرارات إدارية ومالية خاطئة تراكمت عبر سنوات , أو بسبب 

عــدم قــدرة المصرف على التكييف مــع القوانين والقرارات التي تنظم نشــاطها ، أو نتيجة لعدم وجود 

إدارة فعالة للمخاطر النظامية أو غير النظامية . 
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جدول رقم (١) 

يبين مراحل التعثر المالي

المراحل 
الأسباب 

سبــــب مـــــــــاالمرحلة الأولى 
إهمال

اضطراب النشاط التشغيليالمرحلة الثانية
وبسبب ردود فعل سلبية من طرف 

الإدارة

المرحلة الثالثة
تفاقم المشكلة وبدء تراجع الأرباح و 

التدفقات النقدية
اقتراض طويل الأجل وبيع موجودات 

ثابتة لسداد الالتزامات

المرحلة الرابعة
تراكم الخسائر وأزمة سيولة نقدية حادة

( عدم القدرة على السداد)
حالــــة التعثــــر المالــــي

المصدر : أ. شريف ريحان - التعثر المالي للمصارف - مجلة علوم إنسانية – العدد (٤٣) لعام ٢٠٠٧- ص١٣.

يتضح من الجدول أعلاه أن تحديد المراحل الأساسية التي يمر من خلالها المصرف للوصول إلى 

المرحلة التي يفقد المصرف وجوده على الســاحة الاقتصادية إن لم تســارع إدارته في الوقت المناسب 

إلى اتخاذ الإجراءات والسبل الملائمة لمنع حدوث التعثر المالي لها. 

المبحث الثاني
 أسباب التعثر المصرفي

  تصنف أسباب تعثر المصارف  إلى داخلية وخارجية.

أولاً: الأسباب الداخلية (١)
   وهــي الأسباب التي تعبر عن المخاطر غير النظامية والتي ترجع إلى عدم كفاءة الإدارة أو عدم 

فعالية العنصر البشــري ، عدم فعالية وكفاءة الإدارة ، أســباب ناجمة عن قصور في الموارد المادية ، 

أســباب ناجمة عن عدم وضوح الهدف والرســالة للمصرف،  عدم وجود اســتراتيجية محددة ، أسباب 

ناجمة عن اتخاذ قرارات تشغيلية غير ملائمة ،و أسباب أخرى داخلية ناجمة عن تفاعل قصور الموارد 

المادية وعدم كفاءة العنصر البشري وعدم فعالية الإدارة واتخاذ القرارات الملائمة .  

 وإذا كان المصرف يتبع سياســة تمويلية تعتمد أساســا على الاقتراض, فإن ذلك يؤدي إلى فشــله 

فعندما تكون نســبة المديونية مرتفعة ويحدث انخفاض فــي التدفقات النقدية والأرباح قبل خصم الفائدة 

والضريبــة الفعليــة, فان هناك احتمالا كبيراً بان لا يتمكن المصرف من تغطية التزاماته المالية الثابتة, 
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أي الفائدة على الدين ودفعات تســديد القروض , مما قد يعرضه للإفلاس .ويكون ذلك أكثر احتمالا إذا 

كانت الأموال المســتمدة من القروض قد اســتعملت لتمويل اســتثمارات طويلة الأجل لا يمكن استعادة 

تكاليفها إلا على المدى البعيد.

ثانيا: الأسباب الخارجية 
وهي الأســباب الناجمة من خارج المصرف والتي تعبرعــن المخاطر النظامية ويمكن تبويب تلك 

الأســباب الى أســباب اقتصادية ، أسباب اجتماعية ، أسباب تشــريعية وقانونية وفيما يلي شرح مبسط 

للأسباب الاقتصادية(٢) : 

أ-  الأسباب الاقتصادية 

 وهــي تلــك الأســباب الناجمة عن تفاعل المحاذير الاقتصادية (ســعر الفائدة) ، ســعر الصرف  ، 

التضخم ، الكساد ، الركود ، السياسة النقدية وعرض النقود ... الخ .

إن النظام الاقتصادي في الدولة قد يكون سبباً من أسباب تعثر تلك المصارف نسبة لوجود اختلالات 

اقتصاديــة هيكلية ومع تدخــل الدولة في إدارة المصــارف واتخاذ قرارات منح التســهيلات الائتمانية 

لجهــات ومؤسســات غير فعالة وليســت على كفاءة ، فالــدول العربية – معظمها تعاني من مشــكلات 

مشتركة كانت وراء تعثر وانهيار المصارف من أهمها  : 

وجود معدل تضخم مرتفع نسبياً .• 

وجود عجز كبير في الموازنة العامة للدولة .• 

وجود عجز كبير في ميزان المدفوعات .• 

وجود أسعار صرف غير حقيقية . • 

وجود أسواق مالية محلية ضعيفة . • 

وجود تشوهات في هيكل أسعار السلع والخدمات .• 

   ب-  الأسباب الاجتماعية 

 وهي الأســباب الناجمة من البيئة الاجتماعية للبلد وثقافة ووعي المجتمع وهذه الأسباب لا تحكمها 

رقابة وإنما تســتند إلى أخلاقيات نابعة من تنشــئة الموظف الذي يعمل في تلك المصارف أو المواطن 

المتعامل مع المصارف والتي تعود لجذور ثقافية وتربوية تعكس قيم ومبادئ ذلك الموظف . 

ج- الأسباب التشريعية والقانونية 
 إن ضعــف القوانيــن والتشــريعات أو انعدامها أو عدم شــمولها وعلى تغطيتهــا لجوانب تنظيمية 
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وقانونية ورقابية يســاعد بشــكل غير مباشــر على انهيار أو تعثر المصرف ومن أهم الأســباب أيضاً 

تفاعل الأسباب التشريعية كأسباب خارجية مع إدارة المصرف في انهيار ذلك المصرف مثلاً (إطلاق 

يد الإدارة في الاستمرار في منح تسهيلات ائتمانية بدون وجود ضمانات كافية وذات جودة عالية )(٣) . 

المبحث الثالث

السمات الرئيسة للمصارف المتعثرة

    تتصف المصارف المتعثرة بسمات هامة هي(٤) : 
عــدم كفايــة مخصص القــروض والالتزامــات العرضية المنتظمــة وغير المنتظمــة لمقابلة . ١

الالتزامات والأغراض التي تنشأ من اجلها . 

٢- مخالفة المصارف للضوابط والتعليمات الصادرة من البنوك المركزية المســجلة لديها ولاسيما 
التعليمات الخاصة بتوازن العملات وضوابط منح الائتمان وكفاية رأس المال (وفقاً لاتفاقية بازل (٥)  

تجاوز بعض الزبائن في تلك المصارف الحدود المصرح بها لهم والضمانات المقدمة منهم .

٣- عدم الالتزام بالشــروط والضوابط التي تشــملها الموافقات الائتمانيــة الصادرة لبعض الزبائن 
والسماح باستخدام هذه التسهيلات قبل استيفاء الشروط والضوابط المقررة .

٤- استمرار العمل في تلك المصارف بموافقات انتهت مدة صلاحيتها دون تجديدها .

٥- عدم التزام تلك المصارف بضرورة المواءمة بين إجمالي القروض والتســهيلات المصرح بها 
لزبائنها وبين حجم مواردهم المالية المستثمرة في أنشطتهم . 

٦- قيام المصارف بمنح تسهيلات جديدة لبعض الزبائن بفرض تغطية تجاوزات قائمة .

٧- معانــاة تلــك المصــارف من ظاهــرة التركز (مخاطر التركــز) ، وهي تركــز جانب كبير من 

الائتمان الممنوح لعدد محدود من الزبائن ، كذلك التركز في استثمارات المصارف ( قطاعاً أو مكانياً) 

، التركزات في الودائع وتركزات المساهمين في أسهم المصرف . 

٨- عدم قيام تلك المصارف بإعادة تقييم الأصول التي آلت ملكيتها للمصارف وفاء  لديونها .

٩- عــدم التــزام المصــارف بالإفصــاح المالي عــن كافة المعلومــات المالية في ضــوء   القواعد 

والضوابــط الصادرة عن البنوك المركزية والمعايير الدولية للمحاســبة مــع إحداث تضليل بمعلومات 

غيــر صحيحة والتي تقود متخذي القرارات لاتخاذ قراراتهم ، وينعكس ذلك على تصرفاتهم فقيمة تلك 

المعلومات يمنع من ان تكون متاحة وأكثر تفصيلاً وأكثر صحة ومتاحة في الوقت الصحيح وان تكون 

أيضاً آخذا في الاعتبار العائد منها .



١٣٧   التعثر المالي المصرفي 

١٠- عدم قيام مراقبي حسابات المصارف المتعثرة ببذل العناية الواجبة في إبداء آراء فنية محايدة 

عــن اســتمرارية تلك المصارف وعدم إبــداء آراء فنية متحفظة والتنويه عن الخســائر المتلاحقة لتلك 

المصارف وتأثيرها على استمراريتها في تقارير مراقبي الحسابات لمساهمي تلك المصارف (٦). 

١١- ان المصــارف المتعثــرة تعانــي من نظم رقابة داخلية ضعيفة او فيهــا ثغرات متعددة تنعكس 

على الإدارة وتنعكس على ازدياد المخالفات او البيئة المشــجعة على الجريمة الاقتصادية كالرشــوة او 

الفساد الإداري . 

١٢- ضعف الحوكمة المؤسســاتية والذي من مظاهرة عدم الفصل بين الإدارة والملكية ، وضعف 

فــي تحديــد الصلاحيات والمســؤوليات وفي الإفصاح والشــفافية ، وفي الرقابــة ، وفي وضع الخطط 

المستقبلية ومتابعة تنفيذها.

١٣- عدم وجود إدارات فعالة لإدارة المخاطر . 

١٤- ضعــف إدارة الائتمــان وعدم وجود متابعة فعالة للديون المتعثــرة ، وعدم وجود رقابة فعالة 

على منح الائتمانات وتحصيلها ، وعدم وجود مراجعة دورية لأقيام الضمانات. 

المبحث الرابع

أساليب المعالجة للمصارف المتعثرة
   تختلف طرق معالجة المصارف التي تواجه مشــاكل مالية بحســب درجة الفشل التي وصلت إليه 

. فــإذا كانت الآفاق المســتقبلية للمصــرف ما زالت واعدة , وهناك رغبة من قبــل الدائنين في التعاون 

مــع المصرف للإبقاء على زبــون مربح على المدى البعيد , قد يعرض الدائنون تقديم تنازلات طوعية 

للمصرف . تتضمن التنازلات الطوعية تمديد فترة اســتحقاق الديون , أو تخفيض قيمة الديون بنســبة 

معينة , أو مزيج الاثنين معا . أما إذا كانت الآفاق المستقبلية لها لا تعد بالكثير من الخير , لكن الدائنين 

يفضلون الإبقاء على المصرف لان قيمته كمصرف مستمرة اكبر من قيمتها التصفوية, فان الحل يكون 

بإعادة تأهيل المصرف من خلال إعادة تنظيمه . وتهدف عملية إعادة التنظيم إلى إعادة هيكلة رأسمال 

المصرف لتخفيض نســبة المديونية وبالتالــي تخفيض حجم الالتزامات الماليــة الثابتة على المصرف 

(٢)، إضافة إلى معالجة أسباب المشاكل والتعثرات. 

    يأتي الحل الأخير في تقديم العون للمصرف الذي هو على وشك الإفلاس لمنع تصفيته ، يحدث 

ذلــك إذا كان الــرأي هــو حماية كل المودعين والحفاظ علــى الثقة العامة ويمكــن أن يأخذ العون أكثر 

من شــكل ويعتمد ذلك على الظروف، فإذا ما كان المصرف يصادف مجرد مشــكلة ســيولة يأتي حلها 

بالاقتراض من المصرف المركزي بالأســعار العادية ، يســتطيع النظام منحه قرضا“ أو إيداع وديعة 

ميســرة في المصرف ، أما إذا كانت مشــكلة المصرف هي إعســار مالي حقيقي في هذه الحالة يكون 

الســبيل الوحيــد هو زيادة رأس المــال أو أي إضافة بحقوق الملكية ، وكبديل لذلــك يحق نظام التأمين 
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أن يأخــذ أصول المصرف الرديئة بقيمتها الاســمية ، حيــث يعطي للمصرف الفرصة في التخلص من 

الأصول الرديئة التي كان ينبغي عليه معالجتها، ويشار في ذلك إلى أن النظام سيكون له في المصرف 

المعني نصيب اكبر في رأس المال وعادة ما يقوم بتغيير الإدارة التي تعد مسؤولة عن الخسائر لتحسين 

الصورة والحفاظ على ثقة المجتمع ، ثم يخرج النظام تدريجيا“ كمساهم نتيجة تسديد المصرف لحصته 
في رأسماله بعد تحسين أوضاعه(٧).

   الأساليب العلاجية في مرحلة العسر المالي 

 وتتميز مرحلة العسر المالي الحقيقي بتوقف المصرف التام عن دفع التزاماته الجارية او المستقبلية 

بســبب ان القيمــة الســوقية للخصوم أصبحت أعلــى بكثير من القيمة الســوقية وهو مــا يعني وصول 

الخسائر للمودعين لذا يتطلب مجموعة من الأساليب في هذه المرحلة تهدف إلى حماية المودعين وبعث 

الطمأنينة فيهم واحتواء مشكلة التعثر بسرعة حتى لا يحدث ذعر مالي يهدد استقرار النظام المصرفي . 

  ونجد ان حل مشـــكلة تعثر المصارف تندرج ضمن ثلاث أســـاليب وتدخل الســـلطة النقدية باتخاذ 
إجراءات فورية محدددة تبرزها المطالب التالية(٨) :

نظام التأمين على الودائع.. ١

إعادة هيكلة المصارف المتعثرة .. ٢

 الاندماج القسري للمصرف المتعثر. ٣. 

اولاً:- نظام التأمين على الودائع.

    يمثــل نظــام ضمان الودائع المصرفيــة نوعا“ من تطبيقات عقود التاميــن التي تهدف عادة إلى 

تعويض المودع المضمون عن الخســائر التي يتعرض لها في الأموال ويتميز بأنه غير موجه لحماية 

فرد أو مؤسسة أو جماعة معينة ، ولكنه موجه نحو المجتمع عامة .

لا يستهدف بالضرورة الربح من الجهة الضامنة وإنما تعزيز الثقة العامة لدى جمهور المودعين .

ويعــرف هذا النظام بأنه نوع من أنظمة التامين الذي تجتمع فيه المؤسســات المصرفية مع بعضها 

البعض لتأســيس مؤسســة تأمين حيث تقوم هذه المؤسســة المصرفية بوضع السياســة الخاصة بالنظام 

بحكــم أنهــم يقومون بالدفع للنظام وتمويله وفي حال تعرض أحد أعضاء هذا النظام إلى أزمة مصرفية 

فأنه ســرعان ما يتدخل لإيجاد الحل المناســب ويقوم بتمويل تكاليف هذا الحل والدفع للمودعين إذا لزم 

الأمر.

أو هو تنظيم إداري لا يهدف إلى الربح وإنما لزيادة الثقة في المصارف التي تحتفظ بمدخرات أفراد 

المجتمع والذي يعتمد على اشتراكات أعضائه من المصارف وبعض الأصل على دعم الدولة لمساعدة 

المصارف الأعضاء عندما تتغير ماليا“وتعويض المودعين في حدود المبالغ المؤمن عليها.



١٣٩   التعثر المالي المصرفي 

 وتبدأ مرحلة التعويض للمودعين حتى الحد المؤمن عليه من طرف نظام التامين على الودائع عند 

إقرار توقف المصرف عن الدفع وتصفيته ، وبالنسبة للودائع التي تخرج عن نطاق التامين إضافة إلى 

سائر الودائع الأخرى فانه تدخل ضمن المطالبات في تصفية المصرف.

  علما“ بان النظام يدخل أيضا“ في التصفية ويحل محل المودعين المؤمن على ودائعهم ، وبطبيعة 

الحــال فأن كل من يتقدم الى التصفية يخســر جــزء من أمواله إضافة إلى التأخيــر قبل الحصول على 

المدفوعات الجزئية.

ثانياً: - إعادة هيكلة المصارف المتعثرة (٩).

  يستهدف أسلوب إعادة الهيكلة محاولة إنقاذ المصرف من مشكلة التعثر المصرفي وحتى تتم هذه 

العمليــة بنجــاح فأنه يجب النظر إلى علاج مشــكلة التعثر ودفعها من ثــلاث زوايا هي : رغبة الإدارة 

والملاك والدائنين في استمرار عمل المصرف والقدرة في إنجاح ودعم أساليب العلاج المقترح (إعادة 

هيكلة ) بالإضافة إلى أن تشمل إعادة هيكلة المجال الإداري والمالي من اجل تحقيق نتائج فعالة للتغلب 

على مشكلة التعثر وتخفيض احتمالية حدوثها مستقبلا“ من خلال :-

صيغة إعادة هيكلة المصارف.• 

الأساليب الإجرائية لإعادة هيكلة المصارف .• 

     وتعتبر معالجة مديونية المصرف وكيفية تسديدها باعتماد خطة لهذه الغاية بهدف تحسين الأداء 
المالي للمصرف المتعثر.

إن إعــادة الهيكلــة تأخذ بمفهوم التغيير الذي يعــرف بأنه مجموعة من ردود الفعل التي تســتهدف 

مواجهة ما يحدث من تغيرات في البيئة كلا“ على استعادة التوازن او هو انتقال المصرف من وضعية 

غير مربحة إلى وضعية مرغوب فيها وحتى تكون إعادة الهيكلة تغييرا“ فعالا“ لابد أن تتميز بما يلي 

: (١٠)

- التغيير يكون أساســـي : يتوجب أن يكون التغيير نوعي في اداء العمل المصرفي وتغيير الفكر 

المصرفــي ليتواكــب مع مســتجدات الصناعة المصرفية بما يســهم في رفع كفــاءة الخدمة المصرفية 

للزبون .

- التغيير له قيمة :يتعين أن يكون التغيير كبير وجوهري وليس هامشي في معايير الأداء 

   - التغيير له نتائج كبيرة وجوهرية : أي لا يقتصر على التطوير والتحســـين النســـبي والشكلي 
في الأداء. 
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اعتماد التفكير الاستقرائي :

  فإعــادة الهيكلة تشــتغل في البحث عن فرص التغيير قبل بروز مشــاكل تدعــو للتغيير والتطوير 
وترفض التفكير ألاستنتاجي المتمثل في الانتظار حتى ظهور المشكلة ثم العمل على إيجاد الحلول .

ملخص الأساليب الإجرائية لإعادة هيكلة المصرف المتعثر لمجموعة من الإجراءات 

حل مجلس الإدارة وتشكيل لجنة إدارة.

إعداد خطة إعادة الهيكلة .

وتهدف الوســائل المالية لإعادة الهيكلة إلى مساعدة المصرف المتعثر على استئنافه لنشاطه بحدود 
لان المصارف تستند في تمويل موجوداتها على أموال الغير وانعدامها يعني توقف نشاطها ، كما تعتمد 
عادة عند بداية النشــاط بصورة كبيرة على رأسمالها في التوظيف، لهذا فأن معالجة المديونية أو زيادة 
رأس المال كلها وسائل تعمل على توفير مصادر التمويل الملائمة لاستعادة النشاط وفي بعض الأحيان 
يكون سبب تعثر المصرف كبير في حجمه مقارنة مع طاقة استيعاب السقف المصرفي وصعوبة تعقد 
تســييره لذا يلجأ إلى تخفيض رأســماله ، ويؤدي بنا ما ســبق إلى التعرض إلى كل الوسائل المالية فيما 

يلي (١١) : 

 معالجة مديونية المصرف المتعثر:

  أن تتراكــم الديون المصرفية الناتجة عن تراجع الأرباح وارتفاع الخســائر عبر ســنوات نشــاط 
المصــرف يــؤدي إلى تعثر المصرف وتوقفه عن دفع التزاماته وبالتالي فأن ضمان فرص نجاح إعادة 

هيكلة المصرف المتعثر تعتمد على معالجة مديونيته وفق التالي: 

   - أبراء ديون المصرف : أي تنازل صاحب الحق إلا لمانع .

   - إعادة جدولة ديون المصرف : إعادة ترتيب شــروط ســداد الدين الأصلي والذي يستلزم دخول 
المدين في مفاوضات مع الدائنين للاتفاق على تأجيل السداد.

- رســـملة الديون : تحويل دائني المصرف إلى مساهمين فيه كل بنسبة ديونه مما يؤدي إلى زيادة 
رأس ماله وتنشــأ عملية الرســملة بقرار من الهيئة العامة غير العادية بعد أخذ موافقة الدائنين الخطية 

وموافقة الجهة الوصية ويسجل وينشر عملا“ بمقتضى قانون الشركات .

- التمويل : يصعب على المصارف المتعثرة الحصول على مصادر التمويل في ظل الوضعية التي 

تمر بها نظرا“ للانخفاض الواضح لقدراتها التي يمكن ان تتضمنها خطة إعادة الهيكلة .

- زيـــادة رأس مال المصرف : يشــترط لزيــادة رأس المال شــرطان هما أكتاب بكامل رأســمال 

المصرف (أي أن يتم دفع رأسماله المصرح به بالكامل من قبل المساهمين ) ، حيث ليس من المنطقي 

زيادة رأس المال وهو لا يزال دائنا“ بالجزء غير المدفوع المترتب في ذمة المساهمين.



١٤١   التعثر المالي المصرفي 

ج- تخفيض رأسمال المصرف :

   أي تخفيض رأسمال المصرف المكتتب وغير المكتتب به وتتم عملية التخفيض إذا بقي جزء من 

رأســمال المصرف لم يكتتب به على الرغم من عرضه كله للاكتتاب حيث يخفض في هذا الحال إلى 

الحد المكتتب به على أن لا يقل عن الحد المقرر قانونا“ حسب نشاط المصرف.

ثالثا:- الاندماج القسري للمصرف المتعثر:
   وهــو أحــد الأســاليب العلاجية التي تلجأ إليها الســلطات المختصة لتنقيــة الجهاز المصرفي من 

المصارف المتعثرة ( خاصة الصغيرة منها) مع مراعاة حماية حقوق أصحاب المصلحة في المصرف 

المتعثر لاســيما المودعين غير المؤمنين في إطار نظام التأمين على الودائع والذين يتضررون كثيرا“ 

مــن تصفيــة المصــرف ( لا يســترجعون كامل مســتحقاتهم) ، وتــزداد الحاجة إلى أســلوب الاندماج 

القسري في حالة عدم قدرة الوسائل المالية الأخرى لإعادة الهيكلة في تحقيق أهدافها المتمثلة في عودة 

المصارف المتعثرة لمزاولة نشاطه والناتجة في اغلب الحالات عن اعتراض الدائنين عن تلك الوسائل 

وفشل المفاوضات معهم (١٢) .  

     ويتضمن (الاندماج ) انتقال وضع تنافسي معين إلى وضع تنافسي أفضل ينتج عنه أولاً: زيادة 

القدرة التنافســية للبنك الجديد و فرص الاســتثمار و إدارة الموارد و الدخل الجديد بشــكل أكثر كفاءة و 

فعاليــة و إبــداع وثانياً : إحلال كيان إداري جديد أكثر خبرة ليؤدي وظائف المصرف بدرجة أعلى من 

الكفاءة و من ثم يكتســب الكيان المصرفي الجديد شخصيته وثالثا:المزيد من الثقة و الطمأنينة و الأمان 

لدى جمهور العملاء والمتعاملين .

 ومن الآثـــار الإيجابية للاندماج تتمثل في (١٣) :
  -  يؤدي الاندماج إلى تحقيق وفورات الحجم الكبير من وفورات داخلية مثل التكنولوجيا و إدارية 

كجذب أفضل الكفاءات المصرفية وإتاحة الفرصة لتدريب العمالة وإعدادها و توفير الخدمات اللازمة 

لها و وفورات خارجية مثل إمكانية الاستفادة من شروط أفضل في التعامل مع بنوك أخرى.

  -  يــؤدي اندمــاج أكثــر من مصرف إلى تجميــع موارد وأصول كل منهما ممــا يؤدي إلى زيادة 

الجدارة الائتمانية بدون التعرض للانكشــاف أو الهزات الكبيرة كما يســتطيع تمويل أنشــطة اقتصادية 

ذات أجل طويل .

  - تجميــع القــدرات الإدارية فيتوقع مــع اندماج مصرفين أو أكثر أن تتوافــر قدرات إدارية أكبر 

للمصرف و من ثم تزيد كفاءة الوحدة الكبيرة .

- تعزيز المركز المالي للكيان المصرفي الجديد و ذلك من حيث القدرة على تحقيق مبدأ كفاية رأس 

المال و مواجهة المخاطر و زيادة القدرة على تمويل المشاريع المختلفة.

- زيــادة الأربــاح الصافية للمصرف الجديــد التي ينتج عنها زيادة قيمته ومــن ثم زيادة الإيداعات 
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١٤٢

الناتجــة عــن زيادة عدد عملائه ، وبالتالي زيادة الثقة فــي المصرف الجديد ، وهذا ما يزيد من ربحيته 

وتحسين الربحية هو ناتج للأثر التجميعي لعمليات الاندماج ، وهذا الأثر يحتوى على (الأثر التجميعي 

التشــغيلي والأثر التجميعي المالي ) فالأثر التجميعي التشــغيلي ينتج عنه وفورات الحجم وزيادة القوة 

التسويقية وزيادة الكفاءة في أداء الخدمة المصرفية ، والأثر التجميعي المالي ينتج عنه الحوافز والمزايا 

الضريبيــة والوفــر الضريبي وانخفاض تكاليف إصــدار الأوراق المالية وانخفــاض احتمالات تحمل 

المصرف الجديد لتكاليف الإفلاس(١٤) .

    الخـاتمــــــة 
    تختلف طرق معالجة المصارف التي تواجه مشــاكل مالية بحســب درجة الفشــل التي وصلت 

إليها. فإذا كانت الآفاق المستقبلية للمصرف ما زالت واعدة، و هناك رغبة من قبل الدائنين في التعاون 

مــع المصرف للإبقاء على عميل مربح على المدى البعيــد، قد يعرض الدائنون تقديم تنازلات طوعية 

للمصــرف. تتضمــن التنازلات الطوعية تمديد فترة اســتحقاق الديون، أو تخفيض قيمة الديون بنســبة 

معينة، أو مزيج الاثنين معا. أما إذا كانت الآفاق المســتقبلية لها لا تعد بالكثير من الخير ، لكن الدائنين 

يفضلون الإبقاء على المصرف لان قيمته كمصرف مستمر اكبر من قيمتها التصفوية، فان الحل يكون 

بإعادة تأهيل المصرف من خلال إعادة تنظيمها . و تهدف عملية إعادة التنظيم إلى إعادة هيكلة رأسمال 

المصرف لتخفيض نسبة المديونية و بالتالي تخفيض حجم الالتزامات المالية الثابتة على المصرف.

  أخيــرا... إذا لــم يكن هناك أي أمل بإمكانية اســتعادة المصرف لربحيتــه والتغلب على مصاعبها 

المالية و كانت قيمتها التصفوية اكبر من قيمتها كمصرف مستمر، فان الحل يكون بتصفية المصرف. 

و تتطلــب عمليــة التصفية الدخــول في إجراءات قانونيــة تتضمن إعلان إفــلاس المصرف، وتصفية 

موجوداتها على مهل و بشكل منتظم، وتوزيع حصيلة التصفية على الدائنين بشكل عادل. والعدالة في 

التوزيع تعني هنا اتباع أولوية للحقوق معينة تتناسب مع الحقوق القانونية لكل نوع من الأوراق المالية.

خلاصة وتوصيات

 خلاصة
١- بغية ممارسة المصرف نشاطه دون أية متاعب أو اضطرابات مالية ان يوازن بين قدرته على 
تحقيق الأرباح وقدرته على ســداد الالتزامات المترتبة عليه في تواريخ اســتحقاقها , أي أن يكون هناك 
توازن بين ربحيته وبين قدرته على توليد تدفقات نقدية معقولة كافية لسداد الالتزامات, على أن يتم كل 

ذلك في ظل هيكل متوازن سليم .

٢- إذا لــم يكــن هناك أي أمل بإمكانية اســتعادة المصرف لربحيته والتغلب علــى مصاعبه المالية 
وكانت قيمته التصفوية اكبر من قيمته كمصرف مستمر ,  فان الحل يكون بتصفية المصرف،  وتتطلب 
عمليــة التصفية الدخول في إجراءات قانونية تتضمن إعلان إفلاس المصرف , تصفية موجوداته على 

مهل وبشكل منتظم , توزيع حصيلة التصفية على الدائنين بشكل عادل . 



١٤٣   التعثر المالي المصرفي 

٣- لا يوجــد ســيناريو واحد يمكن أن تســير عليه جميع المصارف المتجهــة نحـــو التعثر المالي , 

وإنما قد تختلف هذه المراحل من مصرف إلى آخر . ويعود ذلك إلى عدة عوامل من أهمها سبب التعثر 

المالي وطريقة تعامل إدارة المصرف معه , الأمر الذي يلعب دوراً حاســماً في تقرير احتمال وصول 

المصرف إلى حالة التعثر المالي أو لا .

ومما سبق نوصي بما يلي:  
 يجب على إدارة المصرف ليس فقط التفكير في كيفية رفع مســتوى كفاءة الأداء، بل التفكير ١. 

كذلك وبجدية في كيفية الكشف عن التعثر المالي في مراحله الأولى بإدارة مخاطر فعالة ونظام 
إنــذار مبكــر وذلك لمواجهة مخاطره والتغلب عليها في حينها, لان التعثر المالي قد يحدث في 
أي لحظة من حياة المصرف لذا يجب أن تعد له كل العدة لتحمي نفســها من مخاطره وآثاره، 
الســلبية التــي قد تمتد ليس فقط إلى الأطراف المعنية من مــلاك ودائنين وعاملين وزبائن  بل 

تمتد آثاره السلبية أيضا إلى الاقتصاد الوطني والاقتصاد الدولي ككل . 
الرفع المستمر لرؤوس أموال المصارف وأصولها لكي تصل رؤوس الأموال إلى مثيلاتها في . ٢

الــدول العربية بالإضافة إلى زيادة أصول المصــارف وتنويع محافظها،  لذا يلزم المصارف 
مضاعفــة الجهود واختيار أفضل الســبل لتحقيق التوازن بيــن العوائد والمخاطر قصد تحقيق 

الاستقرار في القطاع المصرفي.
ضرورة تطوير وتعزيز ممارســة الرقابة الشاملة ومخاطر التشــغيل حسب المعايير العالمية . ٣

ولاســيما معايير بازل بحيــث تركز على إيجاد ثقافة عامة وبنية إداريــة قادرة على تنفيذ هذا 
الإطــار، حيــث أن ضعــف الرقابة المصرفيــة تؤدي إلى وصــول المصــارف التجارية إلى 

الإفلاس، وبالتالي ما يؤدي إلى ضعف الجهاز المصرفي.

العمــل علي رفع الكفاءة الإدارية لإدارة الأموال وبــذل المزيد من الجهد في ذلك حتى يتحقق . ٤
التطور المنشود لتلك المصارف  . 

تطبيق أنظمة التأمين على الودائع والتي تحقق الأمان للمودعين برد ودائعهم أو جزء منها إذا . ٥
تعرضت المصارف للتعثر والفشل.

العمل علي إتباع الأساليب ألحديثه للتحليل المالي وذلك للتبوء بالعسر المالي.. ٦

 يجب على المصارف ليس فقط أن يحســن كفاءة الأداء بل التفكير وبجدية في كيفية التعرف ٧. 
علــى التعثر المالي في المصرف والتعرف على مخاطره والتغلب عليها في حينها لان التعثر 
المالي قد يحدث في أي لحظة لذا يجب أن يعدله كل العدة لتحصين نفسها من مخاطره وآثاره 

السلبية التي تمتد ليس فقط إلى المصرف بل الى الملاك والدائنين والعاملين والعملاء بل تمتد 

آثاره إلى الاقتصاد الوطني ككل.

لتجنب مخاطر التعثر فلابد من العمل على تذليل المعوقات من خلال تطبيق نظام جيد للحوكمة . ٨

بمقوماتــه وركائــزه ومن خلال الاهتمــام بتوافر الخبــرات الفنية والماليــة والإدارية لإعفاء 

الإدارات العليا للمصارف.

ضــرورة توفيــر المعلومــات اللازمــة لمتخــذي القــرارات من خــلال توفيــر مجموعة من . ٩
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١٤٤

الإجــراءات الوقائيــة الملائمة والتي تؤدي تطبيقها إلى تحســين جودة المعلومات المحاســبية                               

والتي تتمثل بما يلي:

تقيد المصرف بمعايير المحاسبة الدولية وتحسين المهارات الإدارية في التحليل المالي وتفسير . ١٠

النسب إلى المدراء الماليين في المصرف.

اســتخدام التحليل المالــي في عملية اتخاذ القرارات والابتعاد عن التقديرات الشــخصية وذلك . ١١

لتحسين جودة القرارات المتخذة والاهتمام بالتخطيط المالي.

عدم التوســع في منح الائتمان والتخلص من الأصول الرأسمالية غير المنتجة وترشيد الإنفاق . ١٢

لتخفيض التكاليف إلى أدنى حد .

الحــرص علــى تطبيق الحوكمة في المصارف لأنها تؤدي إلــى زيادة درجة وجودة الإفصاح . ١٣

والشــفافية فــي القوائم الماليــة والتي يعمل على معرفة نقاط الضعف التــي قد تؤدي إلى تقليل 

كفاءة الإدارة والمحللين الماليين .

الهوامش :
د. محســن أحمد الخضيري – الديون المتعثرة، الأســباب، العلاج- مطبعة دار الكتاب العربي . ١

-القاهرة ١٩٩٤.

 د.علي حسن يونس – الإفلاس – مطبعة دار الكتاب العربي في مصر – ١٩٩٨، ص٢.٤٧. 

 ٣. د.خليل الشــماع -أســباب القــروض المصرفية المتعثــرة – الأكاديمية العربيــة للعلوم المالية 
والمصرفية- عمان / الأردن ٢٠٠٥- ص٥١٣.

٤. أســار فخري عبد اللطيف – كيف تنهار المصارف- مجلة المســتثمرون – العدد٧٢ –الكويت- 
لعام ٢٠٠٨- ص٦٢.

  ٥.  أ. شريف ريحان - التعثر المالي للمصارف - مجلة علوم إنسانية – العدد (٤٣) لعام ٢٠٠٧- 
ص٧.

  ٦ . د.ابــو الفتــوح علــي – التحليل المالــي وإدارة الأموال –دار الكتب العلمية للنشــر والتوزيع- 
القاهرة - لعام ، ص٨١، ١٩٩٤.

  ٧  .  د. عدنان الهندي – الاندماج والتحديات على مشارق الألفية الثالثة – مجلة اتحاد المصارف 
العربية – لبنان – العدد ٢١- المجلد ١٩- شباط  ١٩٩٨-ص٥.

٨.  الأستاذ محمد جيجان – التعثر المصرفي – دورة اقيمت في البنك المركزي العراقي للفترة من 
. ٨-١٢ /٢٠٠٧/٧

   ٩.  د. عدنــان الهنــدي – الدمج والتملــك في القطاع المصرفي العربي م المبررات والمكاســب 



١٤٥   التعثر المالي المصرفي 

والاتجاهــات  – مجلــة اتحاد المصــارف العربية – لبنــان – العدد ٢٢٦- المجلد ١٩- تشــرين الأول  
١٩٩٩-ص٢٦

١٠ . وليــد عيــدي عبد النبي / مستشــار البنك المركزي العراقي – دراســة بعنــوان (إعادة هيكلة 
المصارف العراقية) – إذار لعام ٢٠١٦ – ص٤. 

١١.  وليد عيدي عبد النبي / مستشار البنك المركزي العراقي  دراسة بعنوان ( دور البنك المركزي 
العرقي في تحقيق الشمول المالي وتطوير القطاعات الاقتصادية لتحقيق النمو) - آب  ٢٠١٦ ، ص٦.

  ١٢.  وليــد عيــدي عبد النبي / مستشــار البنك المركزي العراقي – دراســة بعنوان (إعادة هيكلة 
المصارف العراقية) – آذار لعام ٢٠١٦ – ص١١. 

  ١٣. أســار فخري عبــد اللطيف – الاندماج المصرفي وتأثيره على القطاع المالي بالإشــارة إلى 
حالة العراق – مجلة الدراسات الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي العراقي  لعام ٢٠١٠– العدد 

٢- ص  ١٥.
١٤. أسار فخري عبد اللطيف – المصدر السابق نفسه - ص ١٨.

المصادر

د.أبــو الفتــوح علي – التحليــل المالي وإدارة الامــوال –دار الكتب العلمية للنشــر والتوزيع- . ١

القاهرة - لعام ١٩٩٤، ص٨١.

أ. أســار فخــري عبــد اللطيف – كيــف تنهار المصــارف- مجلة المســتثمرون – العدد٧٢ –. ٢

الكويت- لعام ٢٠٠٨- ص٦٢.

.أســار فخــري عبد اللطيف – الاندمــاج المصرفي وتأثيره على القطاع المالي بالإشــارة إلى ٣. 

حالة العراق – مجلة الدراســات الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي العراقي  - العدد٢، 

ص١٥.

أ.أسار فخري عبد اللطيف – المصدر السابق نفسه، ص١٨.. ٤

أ. شريف ريحان - التعثر المالي للمصارف - مجلة علوم إنسانية – العدد (٤٣) لعام ٢٠٠٧- . ٥

ص٧.
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 Evaluation of the development role of the Central Bank of

.Iraq for the period 2002  - 2016

 Ph. D  Wafaa  J. Ameen                                                              

Dr.   Ahmed A. Hamdan                                                              

Abstract 
 In many developing and emerging economies, central banks have begun

 over the past decade to place renewed emphasis on the promotion of economic

 development and structural transformation, looking beyond narrow mandates

 for macroeconomic stability. Developmental central bank policies have

 included policies directed at financial sector development, the promotion

 of financial inclusion and aligning the financial system with sustainable

.development

 This marks a shift from the orthodoxy that has dominated central banking

 since the 1980s and that has been promoted in developing countries by

 institutions such as the International Monetary Fund (IMF) and multilateral

 development banks. The orthodox approach to central banking – according to

 which central banks should primarily focus on price stability – has been severely

 undermined by the global financial crisis. It has become clear that central

 banks also ought to take responsibility for safeguarding financial stability .

 The research will discuss theoretical concepts related to developmental role

 of central bank, take some  central banks as international experiences, and

.then evaluation of the developmental role of the Central Bank of Iraq

 Key Words: Monetary policy , developmental role of the Central

Bank,  Nicholas Kaldor’s Magic Square
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 Electronic Banking in Selected Arab Countries

Reality and Challenges

Saad  H. Ali                                                                      
                                                                                                                                           Seemaa M. Allawi                                                                          

                    Ali R. Muhssin

Abstract

 Technological  progress contributes to the efficient flo w of banking

 services, and the efficient use of information and communication technologies

 by banks enables them to cope with the challenges of the times and increase

.their competitiveness based on attracting customers

 The situation in Arab countries is no different from the situation in the

 rest of the developing countries. The use of information and communication

 technologies is still limited for many reasons, including the small size of Arab

 banks and most contries lack of security and safety for Internet and telephone

.networks

 Therefore, Arab banks have had to face these challenges by taking the

 appropriate measures to help them cope with the technological developments

 in the global economy by adopting more sophisticated and comprehensive

 policies to ensure the quality of banking service in order to enhance their

.competitiveness in the local and international arenas



١٤٩ e Decline in International Oil Prices and It’s Impact on e Iraqi Economy Aer 2003  

The Decline in International Oil Prices and It’s 

Impact on The Iraqi Economy After 2003

Assistant Professor Dr. Mohamed AbdSaleh                             

Abstract

 The Global Financial Crisis in 2008 and The Crisis of 2014   
 caused a drop in Oil prices significantly affected The Overall
 World Economy . As far as The Iraqi Economy is concerned
 ، this decline was reflected in The Low Contribution of Oil
 Revenues in The Formation of Economic sectors such as GDP
 and The State Budget ، This making The Government resort
 to easing The Crisis through external borrowing and austerity

 . policy in public spending
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